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 مقدمة 
لوجي  و أثير مستجدات التطور الصناعي والتكن في ت    التقصيرية  المدنية   المسؤوليةتشهد  

ها المنشود المتمثل في  هائل مضمونه التوسع المستمر في أحكامها، بهدف تحقيق هدف   اتطور 
من القانون الروماني الذي لم يصل إلى تقرير قاعدة عامة تقضي بأن كل    بداية،  رجبر الضر 

بل كانت هناك أعمال معينة  ،  وع بالغير يلزم بتعويض هذا الضررمن أحدث ضررا غير مشر 
تحددها النصوص القانونية هي وحدها التي تستوجب تدخل الدولة وترتب المسؤولية دون تمييز  

و المسؤولية  بين   ف  ،الجنائيةالمسؤولية  المدنية  كانت  التقصيرية  المسؤولية  أن  القديم  ذلك  ي 
لواح  في قانون الأ جباريةختيارية إلى الدية ال ، ثم انتقلت من الدية ال رمتروكة إلى الأخذ بالثأ

 . 1قبل الميلاد 287كويليا الصادر سنة أثم إلى العقوبة بموجب قانون  ،عشر ثني ال

ضيقا فلم تشمل إل    -داتحدي –كانت محددة    آنذاك  ر جرائم مدنيةتب فالأفعال التي تع  
  كما ،  المادية ذاتيا دون وجه حق   شياءتلاف المادي التي تقع على بعض الأبعض صور ال 

برها جرائم مدنية مجرد تعويض  عت ا كويليا على الأفعال التي  ألم يكن الجزاء الذي فرضه قانون  
ن فكرة العقوبة الجنائية ظلت شاخصة من خلال فكرة التعويض المدني كأثر من آثار  إبل  

بالثأر ودفع الدية، كما أن فكرة الخطأ لم تظهر إل بالتدرج في نطاق   الماضي وقت الأخذ 
الأالمسؤ  خاصة  خاص  بوجه  التقصيرية  التدليسية  ولية  لقإعمال  شرطا  الخطأ  يكن  لم  يام ذ 

 . 2ساس الضرر أالمسؤولية بل كانت تقوم على 

إلى فقهاء القانون الفرنسي القديم في التمييز بين المسؤوليتين المدنية    سبقلذلك يعود ال
مدنيا مقصودا به  واعتبار حق المجني عليه في الجرائم الواقعة على الأموال حقا    ،والجنائية 
التعويض   المجني حق  ضمان   في  الجان   عليه  عقاب  على  ل  الواقعة  الجرائم  في  كما  ي 

لتفسير الخاطئ للقانون  إلى ذلك في حقيقة الأمر عن طريق ا  ارغم أنهم توصلو   ، شخاصالأ

 

إحياء التراث    دار   ، الجزء الأول مصادر اللتزام،القانون المدني الجديد  شرح  الوسيط فيعبد الرزاق أحمد السنهوري،    1
 .763، ص العربي، لبنان، د ت ن 

 .28ص    ،2006، العراق،  01دار وائل، ط  ،  الضرر  -ية، الجزء الأولالمسؤولية المدنالمبسوط في  حسن على الذنون،    2
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ساعد على الكشف على أساس مشترك لجميع  الأمر  أن هذا    هنا  غير أن ما يهمنا  ،الروماني
 . يتمثل في الهمال   الحالت التي تخول الحق في الضمان

فظهرت بذلك فكرة الخطأ التي تبلورت في القرن السابع عشر الميلادي على يد الفقيه   
شخص سواء    أيلذي قرر أن جميع الخسائر والأضرار التي تحدث بفعل  ا  (Domat)دوما

خطأ مماثل    أيأو    كان هذا الفعل نتيجة عدم تبصر أو طيش أو جهل بما ينبغي العلم به، 
كان   من  عنها  بالتعويض  يقوم  أن  يجب  يسيرا،  كان  خط مهما  أو  تبصره  في    ئهعدم  سببا 

تقصيرية  ال  المدنية  في المسؤولية  اوصريح   اواضح   ايكون بذلك قد وضع مبدأ عامل،  1حدوثه 
خطأ يسبب ضرارا للغير، وأصبحت القاعدة في شأنها   أيرتكاب  ا  التي أصبح يكفي لتحققها

بأنه تعويض  كما تميز جزاء المسؤولية ا  ،أنه ل مسؤولية بغير خطأ لمدنية منذ ذلك الحين 
 .ل تتخلله فكرة العقوبة الجنائية خاصة في الضرر الذي يقع على المال مدني

التطورات التقنينتك  تم  هذه  في   code)  1804  نةلس  الفرنسي ي  المدن  ريسها 
napoleon) هذه المجموعة ما توصل إليه الفقيه دوما، وتم تقرير المبدأ    ي، فقد تبنى واضع

  حيث خصص المشرع الفرنسي ،  لثباتالواجب ا  لمسؤولية المدنية على أساس الخطأالعام ل
نقلها إلى تغيير موضعها و   التي تم (1386  -1382  (للمسؤولية التقصيرية خمس مواد    آنذاك

بحيث  ،  20162الأخير للقانون المدني الفرنسي لسنة  ( بموجب التعديل  4421- 4012المواد )

 
1 « Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelques personnes, soit 

imprudence, légèreté, ignorance de ce qu on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu’elles 

puissant être, boivent être répares par celui dont l’imprudence ou autre ». 
 
2 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 11 février 2016-texte n° 26. 
ستثناء هجره لمصطلح اما ينبغي الشارة إليه أن هذا التعديل لم يأتي بأي جديد يتعلق بالمسؤولية غير التعاقدية أي التقصيرية ب

الفصل الأول منه  التعاقدية وإعادة ترقيمها وترتيبها، حيث خصص  المسؤولية غير  التقصيرية لصالح مصطلح  المسؤولية 
للمسؤولية غير التعاقدية بشكل عام والفصل الثاني للمسؤولية عن المنتجات المعيبة، والفصل الثالث والأخير لصلاح الضرر  

 : 2017نتظار المصادقة على مشروع تعديل أحكام المسؤولية المدنية لسنة اي البيئي، كل ذلك في ف

Projet de réforme de la responsabilité civile Mars 2017. [PLRRC Urvoas 2017]   
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المادة     -نسانيقع من ال -ا كان أي على أن كل فعل    حاليا( 1240)1382نص صراحة في 
 .1ه بتعويض هذا الضرر ئ يلزم من وقع هذا الفعل الضار بخطويحدث ضررا بالغير  

  حاليا( 1241)  1383المادة    في  ريةي تقصالقاعدة العامة للمسؤولية ال  كما تم تأكيد هذه
التي تنص على مسؤولية الشخص عن الضرر الناتج عن إهماله وعدم تبصره وليس فقط عن  

ية التي  ر مما يفهم منه أن المشرع الفرنسي أخذ بالنظرية الشخصية في المسؤولية التقصي ،  2فعله
ا واجب  الخطأ  على  ت  لثباتتقوم  أنها  اعتبار  مسلك  على  لمعاقبة  الخاطئ هدف    المسؤول 

،  لية التقصيرية في المواد التاليةلصور المسؤو   وبعدها تطرق   1383و   1382بموجب المادتين  
  يجادل أن   التقصيرية  يكن يتصور أثناء وضع اللبنة الأولى لأحكام المسؤولية المدنية  لم  بحيث

باعتبارها من المسلمات القانونية التي    مسؤولية التقصيريةللأساس  كفكرة الخطأ  الفقه في اعتبار  
 . النقاش فيها و أ الشك ل يجوز 

مالبثت  الفقهاء   لكن  بها  تغنى  لطالما  التي  التقصيرية  للمسؤولية  الخطأ كأساس  فكرة 
حتى بدأت ملامح عجزها تلوح في    ، أن تستقر  التشريعات  وكرستها  أصحاب النظرية الشخصية

ستبدلت جهد النسان بقوة  اقني وظهور الثورة الصناعية التي  نظرا للتطور العلمي والت   الأفق
حجم الأضرار والمخاطر الواقعة    زديادامما نتج عنه  ،  الآلة والمعدات ووسائل النقل الحديثة

لمتسبب فيها،  تسامها بالجسامة والتعقيد والغموض الذي صاحب سلوك ااو   على سلامة الفرد
خاصة في    ،جماعية  اتسع نطاقها إذ لم تعد تقتصر على فرد واحد وإنما أصبحت أضرار اكما  

مما يسهم في    ،أو شركات  ظل تطور أنشطة المؤسسات التي أصبحت تقام في شكل تجمعات
  صعوبة إسناد الخطأ إلى شخص معين مع    تفاقم الأضرار التي تحدث بسبب الأنشطة المهنية

 . بسبب تشابك العلاقات داخل هذه المشاريع

بحيث أصبحت    ستهلاك وال  ضرار حوادث العمل والمرورنتشار الكبير لأالناهيك عن   
  ، يصعب إثبات الخطأ فيها لتعقيدهاو   هذه الأضرار الخطيرة تفوق الذمة المالية الفردية للمسؤول

 
1 L’article 1240 dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
2 L’article 1240 dispose : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son 

fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 



  مقدمة

4 

  

كل ذلك كان له الدور البارز في الكشف عن  ف ،  ضمما يؤدي إلى بقاء المضروين دون تعوي
المتمثلة في إصلاح الضرر مما   غايةالالخطأ وقصوره عن تحقيق  ركن  عجز   المرجوة منه 

المضرورين    ةماي لح بعدما كان كافيا  -،  المرموقة في نظام المسؤولية التقصيريةأفقده مكانته  
في ظل مجتمعات زراعية ريفية أو حتى حضرية تعتمد على وسائل عيش بسيطة كالمعدات  
اليدوية وعربات النقل التي تجرها الأحصنة وتنتج عنها أضرار بسيطة يسهل معها إثبات خطأ  

والتخلي عن ركن    هذا النظام  ى الدعوة إلى ضرورة مراجعة أحكامودفع الفقه إل  - ،المتسبب فيها
    . آنذاك   والثقافية التي عرفها المجتمع  جتماعيةة وال قتصادي الللتطورات    امواكب   لجعله  فيه   الخطأ

ضرورة التفكير  ينادون ب   - الموضوعيةأصحاب النظريات  –  حيث ظهر فريق من الفقهاء 
المتسبب  مصلحة  بين  الموازنة  الضرر  ين في  والمصا  في  الآلت  أصحاب  وأصحاب  من  نع 

  ية في نظام المسؤولية و بل جعل هذه الأخيرة ذات أول  ،ومصلحة المضرورينرؤوس الأموال  
التأكيد على  مع    ،للطبقات المستضعفة وضرورة إنصافهم في الحوادث المختلفة  ةماي ح  المدنية

بما    ،نسانتكريسا لضمان حق السلامة الجسدية للإ  ضرورة ضمان الأضرار الجسمانية للفرد
 . القانونية سر السبلأي فعالة للمضرورين ويضمن حصولهم على التعويض ب  ة ماي ح يحقق  

بسبب عيوبه التي كشف    من ركن الخطأ  ريةي المسؤولية التقص لي ضرورة تحرير  بالتا 
الصناعي التطور  الضرروا ،  عنها  ركن  أو    عتماد  التبعة  تحمل  فكرة  على  إما  يرتكز  الذي 

إلى درجة المطالبة بإقرار   بهم  بل وصل الأمر   ،كأساس لها  المسؤولية   جتماعية االضمان أو  
نظام المسؤولية الجماعية الذي يتجسد من خلال فرض التأمين اللزامي من المسؤولية وتفعيل  

الحالت بعض  في  بالتعويض  الدولة  وإلزام  الخاصة  التعويض  صناديق  نظام    ،سياسة  بدل 
   .اللازمة للمضرورين ةماي لح االمسؤولية الفردية الذي أصبح عاجزا عن توفير 

بذلك  الخطأ    لتتعرض  عشر  فكرة  التاسع  القرن  أصحاب  أواخر  من  شرس  لهجوم 
الموضوعية  د    ،النظريات  حزم  عو الذين  النظام    بكل  بهذا  الللتوجه  المادية إلى  مسؤولية 

طالب بتجاوز فكرة الخطأ كأساس   من   ، فمنهمهاسسأ  بعيدا عن النظرية الشخصية و   الموضوعية
تماما  التقصيريةللمسؤولية   عنها  نظرية    والتخلي  رواد  وجوسران  سالي  الفقيهين  رأسهم  على 
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كأساس    وجعله  الحديثة  سسومنهم من دعا إلى الجمع بين الخطأ والأ  1تحمل التبعة )المخاطر( 
إليه في حا  ستثنائي احتياطي  ا التوفيق بين    ،لت محددة على سبيل الحصر يرجع  محاولين 

والموضوعية الشخصية  الضمان  النظريتين  نضرية  مؤسس  ستارك  الفقيه  رأسهم  أو  2على   ،
     .   3جتماعية المسؤوليةاالفقيه سافاتييه رائد نظرية 

  لها من لذعة وجهت    4نتقاداتا النظريات الموضوعية من  هذه    ماتعرضت له  إن ما
ن خاصة نظرية  هائلا  رواج ونجاح  ه من لقت   لم يخفي ما   ، أصحاب النظرية الشخصية  قبل 

ن ظهر  أي ،  أو التشريعي   المسؤولية سواء على المستوى القضائي  جتماعيةاتحمل التبعة ونظرية  
  عتمدها كأساس للمسؤولية المدنية ا التي    الفرنسي بنظرية تحمل التبعة  ين خاصةتأثر المشرع

القوانين بها من  التي    في مجموعة ل يستهان  المجالت  فيهااخاصة في  عجز فكرة    تضح 
فنية  نالمضروري   ةماي ح عن  الخطأ   عن  على رأسها  ،  لعتبارات  بالتعويض  المتعلق  القانون 

الصادر في   العمل  السير  1898أفريل    09حوادث  بحوادث  المتعلق  والقانون  جويلية    05، 
سؤولية عن المنتجات  الالخاص ب   1998  ماي  19الصادر في    98-389القانون رقم  و   ،1985

 . وغيرها من القوانين 1967مارس  30ي الصادر في قانون الطيران المدن المعيبة،

عتماد نظم التعويض  ا المسؤولية من خلال    جتماعية اين بنظرية  كما ظهر تأثر المشرع 
حكرا على نظام المسؤولية المدنية،   خاصة الجسدية الجماعية فلم يعد التعويض عن الأضرار

بحيث تجسدت هذه النظم الخاصة من خلال تفعيل تقنية التأمين خاصة الجباري والتأمينات  
إنشاء    وأ  جتماعيةال خلال  التعويضمن  فكرة   صناديق  على  التعويض  فيها  يستند  التي 
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inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, Thèse paris 1980, P. 33. 
2 STARCK (Boris) : Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, considérée en sa double 

fonction de garantie et de peine privé, Thèse paris, 1947 
3 SAVATIER (René) : Vers la Socialisation de la Responsabilité et des Risques Individuelles, D.H. 

1931, Chron. P. 9, No 391 ; MIGNON (M.), La Socialisation D, 1947, p, 37. 
جبري   أنظر: عادل  انتقاداتجاءت به من أفكار ومبادئ وما تعرضت له من    وماللتفصيل في أهم النظريات الموضوعية     4

المفهوم القانوني لرابطة السببية وإنعكاساته في توزيع عبء المسؤولية المدنية دراسة مقارنة بأحكام الفقه محمد حبيب، 
الجامعي،    الاسلامي، الفكر  المدنية(،  )الت، برابح يمينة،  44، ص  2003،  مصردار  الموضوعي للمسؤولية  مجلة  وجه 
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ال المدنية  التضامن  المسؤولية  تؤمنه  كانت  الذي  التقليدي  للتعويض  بديلة  كوسيلة  جتماعي 
    .الفردية

غير أن هذه التطبيقات التشريعة التي أخذت بالنظريات الموضوعية كأساس للمسؤولية  
تحمل نظرية  منها  خاصة  الحقيقة    بقيت   ،المسؤولية   جتماعيةا أو    التبعة  المدنية  مجرد  في 

المسؤولية المدنية المتمثلة    ستثنائية عن الأصل العام أو القاعدة العامة فيتطبيقات محدودة وا
ة راسخة لدى  كقاعد  مدنيةساس للمسؤولية الكأ  -نظرية الخطأ الشخصية  –عتماد الخطأ  في ا 

  عام   لتكون مبدأ  النظريات الموضوعية  هاته  بحيث لم ترقى  ولم تتمكن منها  ،المشرع الفرنسي
 . التقصرية   المدنية المسؤولية عن القاعدة العامة في    ناءثست امجرد    للمسؤولية المدنية بل شكلت

طرف الفقه والقضاء الفرنسي خاصة الذي كان له دور فعال  من فرغم الجهد المبذول   
المدنية المسؤولية  قواعد  تطوير  موسعا  وتطوي   التقصيرية  في  تفسيرا  وتفسيرها  نصوصها  ع 

وما واكبه من تعديلات    ستخلص منه مبادئ هامة لم تتجه لها الرادة التشريعية أثناء وضعهاا
ائية لمحكمة النقض  جتهادات القضتشريعية للنصوص الخاصة بالمسؤولية المدنية لتتوافق وال

 . صداره لحزمة من القوانين الخاصة بهدف ضمان تعويض المضرورينالفرنسية تزامنا مع إ

المسؤولية  قاعدة العامة في الل متمسكا بفكرة الخطأ وجعلها المشرع الفرنسي ظ إل أن 
تجاه الشخصي الذي ساد في فرنسا للنظرية الشخصية وعدم  خاصة في ظل تعصب ال  المدنية

  من خلال   ما يظهر وهو    ، موضوعية  مادية  أسسعلى    تقصيريةفكرة تأسيس المسؤولية الل  هتقبل
 . المفترض فكرة الخطأ ل هعتمادا إلى تمويه فشلها من خلال  ولو باللجوء تمسكه بفكرة الخطأ

لسنة   نفس الأمر بالنسبة للتشريع الجزائري الذي استمد أحكام القانون المدني الجزائري 
المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي    فقد جعل   ،المدني الفرنسي مباشرةمن القانون    1975
فكرة    يالقاعدة العامة المتمثلة ف  وجعلها تقوم على   ريةي اعدة العامة في المسؤولية التقصهي الق

لية عن فعل الغير والمسؤولية عن فعل  و إلى جانب المسؤ   ، الشخصية  لثباتالخطأ الواجب ا
 . التي أقامها على الخطأ المفترض الأشياء 
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  ريةي التقص  من النظريات الموضوعية كأساس للمسؤولية المدنية  أيبحيث لم يأخذ ب  
رغم صدوره في الفترة التي كان فيها الصراع بين النظريات الموضوعية والنظرية الشخصية  

أوجه ال  ،على  الشريعة  أن  موضوعية ورغم  لمسؤولية  أقرب  مسؤولية  بنظام  تأخذ    سلامية 
ببعض التشريعات    ستثنائية عندما يتعلق الأمراإل في حالت    باعتبارها مصدرا مباشرا له،

التبعة  الخاصة تحمل  بنظرية  الجزائري  المشرع  فيها  أخذ  الضمان  التي  نظرية  القانون ك  أو 
 . والقانون الخاص بحوادث المرور العمل والأمراض المهنية حوادث بتعويض  الخاص 

الق النصوص  على  الجزائري  المشرع  أقحمها  التي  التعديلات  أن  الخاصة غير  انونية 
 قتصادي التأثير التطور الذي شهده المجتمع الجزائري على المستوى    في   التقصيريةبالمسؤولية  

المتمثلة في إلغاء بعض النصوص    ،2005لسنة    10-05بموجب القانون رقم     جتماعيوال
ستحدث بموجبها تطبيقات جديدة من المسؤولية على  اوتعديل بعضها وإقحام نصوص جديدة  

ال الدولة  ومسؤولية  المنتج  مسؤولية  الشخصي ،  حتياطيةرأسها  الطابع  على  تأكيدها  ورغم 
نحصار وتراجع  اتكشف عن مدى    فإنها  ،عن الفعل الشخصي من جهة  تقصيريةللمسؤولية ال

  لصالح فكرة الضرر الموضوعية   ، التقصيرية  فكرة الخطأ الشخصية كأساس للمسؤولية المدنية 
التقصيرية    موضوعي للمسؤوليةبما يعزز فكرة التوجه ال  التقصيرية  في باقي تطبيقات المسؤولية

          . من جهة أخرى   سواء عن قصد أو عن غير قصد من المشرع الجزائري   في التشريع الجزائري 

لوجي في الوقت الراهن و اعي والتكن التحديات الحديثة التي أفرزها التطور الصن   كما أن 
سواء القائمة    ريةي التقص  عن مدى عجز القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية  هي الأخرى   تكشف 

  ، في مواجهة الأخطار المستجدة   منها القائمة على الضرر  حتى الموضوعية   على الخطأ أو 
إثبات أضرارها غير   الشديدة  بخطورتها  التي تتميز القدرة على السيطرة عليها أو  نظرا لعدم 

 . التحكم في آثارها في حالة تحققهاالملموسة أو 

حتى في ظل غياب يقين    قبل حدوثها  لمواجهتهاي تطلب تفعيل مبدأ الحيطة  الأمر الذ 
لذلك تأثير  ف  ، علمي  له  سيكون  الأخير  التقليدية  هذا  القواعد  على  المدنية كبير    للمسؤولية 

ثيره  ، أو من خلال تأمن خلال توسيعه لنطاقهاسواء    بشقيها الخطئية والموضوعية  التقصيرية
بحيث ينقلها من الوظيفة الصلاحية إلى الوظيفة    بأكملها  على طبيعة المسؤولية التقصيرية
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مواجه  ل  ن مسؤولية ماقبل الضرريجعلنا نتحدث ع عتماده كأساس مباشر لها  ا الوقائية في حال  
 . التقليدية للمسؤولية المدنية التقصيريةحقيقي للقواعد   مشكلا بذلك تحد    المخاطر غير المؤكدة

لوجي  و صطناعي الناتج عن التطور التكن نتشار الكبير لتقنيات الذكاء الناهيك عن ال 
لبارز على جميع  كان لها الأثر ا  التي و ت التي يشهدها الوقت الراهن  السريع وثورة المعلوما

 هان وقفت تطبيقاتأي التقصيرية،  خاصة نظام المسؤولية الجانب القانوني، نواحي الحياة أبرزها
  ، وأكثرها حداثة وتطورا كمسؤولية المنتج  بمختلف صورها الحالية حتى القائمة منها على الضرر

  ، صطناعي ن فعل الذكاء الالناتجة ع  غير المعروفة وغير المتوقعة  حتواء الأضراراعاجزة عن  
  وسرعة تطور   وتعقيد   ةيضمن تعويض المضرورين تعويضا مناسبا نظرا لخصوصي   بشكل فعال 

التقليدية للمسؤولية المدنية  والمبادئ    سس إعادة النظر في الأتطلب  الأمر الذي ي  ، هذه التقنيات
 . تقصيرية آخر للقواعد التقليدية للمسؤولية ال وهو ما يشكل تحد   ،هذه التقنياتل ة واكب لجعلها م

أ  فإن  الموضوعلذلك  هذا  نظام    همية  يكتسيها  التي  المهمة  القيمة  خلال  من  تبرز 
رتباطه بجميع فروع القانون وتعلقه نظرا ل  ،ملها دنية داخل المنظومة القانونية بأك المسؤولية الم

ختلالت التي خلفها التطور  معالجة ال ففي المجتمع،  م  تهماي ح بمصلحة المضرورين وضرورة  
  ، وسبيل تفاديها  وتبيان مكامن العجز فيها  ،ةيفي نظام المسؤولية المدن    لوجي و الصناعي والتكن 

  ع الجزائري خاصة في ظل التعديلات التي أقحمها المشر   الوقوف على أساسها الحقيقي مع  
ضرورة تطوير  ناهيك عن    ،بخصوصه   غياب موقف صريح للقضاء الجزائري و   ،على نصوصها

خاصة الأضرار غير القابلة للإصلاح وأضرار الذكاء    تحديات الوقت الراهن  أحكامها لمواكبة
 . هتمام بهاالأهمية ينبغي على كل باحث في المجال القانوني ال غايةمسائل  الصطناعي 

تشكل    صبحت ث الحديثة التي أاخاصة في ظل المستجد  بحيث تبرز أهمية الموضوع   
للمسؤولية  فعلية  االتقصيرية   المدنية   تحديات  فالتطور  والتكن،  حقق  و لصناعي  ما  بقدر  لوجي 

لم تكن تعرفها    تحصى بقدر ما جلب صور جديدة من الأضرارتعد ول يا ل  ابشرية من مز لل
كشف عن تراجع نظام المسؤولية الفردية القائم على فكرة  الأمر الذي  المجتمعات من قبل،  

من   وماصاحبه  الضرر  على  القائمة  الموضوعية  المسؤولية  لصالح  التقليدية  نتشار  االخطأ 
الجماعية  التعويض  بللأنظمة  المسؤولية   ،  عجز  عن  للحديث  الراهنة  التحديات    ستقودنا 
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لو   القائمة على الضرر  الموضوعية  اللجوء  الذي  وهو  مسؤولية ماقبل الضرر  ضرورة  الأمر 
      .موضوع ال  امن خلال هذ ومعالجته   عن الأهمية البالغة لما ركزنا على تبيانه كشفي 

مواضيع القانون  تتمثل في رغبتنا في البحث في  فالموضوع    هذال   ختياراأما عن أسباب  
  ، ستقرارخاصة منها التي أصبحت تعرف تغييرات جذرية بعدما كانت تتميز بالثبات وال  المدني

الأخرى    تأثر بجميع فروع القانون فهي تؤثر وت   الشريعة العامة للقانون وعصبهتعتبر    فطالما أنها
 من جهة. الموقف المتذبذب للمشرع الجزائري من أساس المسؤولية التقصيرية  خاصة في ظل

تحولت عميقة على جميع   من   صبح يعرفه نظام المسؤولية التقصيريةناهيك عن ما أ 
على مكانته  ة  في المحافظ  من الثورة الصناعية التي كشفت عن عجز الخطأ  بداية الأصعدة  

، مرورا بانتشار أنظمة التعويض  أخرى كالخطر والضمان  أسسكأساس وحيد للمسؤولية لصالح  
الجماعية التي أصبحت تهدد وجود نظام المسؤولية الفردية بأكمله، وصول لتحديات العصر  

انتشار مخا المتمثلة في  ر تقنيات  نتشار مخاط طر ل يمكن إصلاحها حال تحققها واالراهن 
ال تستدعي صطناعي،  الذكاء  التي  التحولت  هذه  التقليدية    فكل  القواعد  إصلاح  ضرورة 

المدنية  أكثر    القصيرية  للمسؤولية  تعدد الأضاوجعلها  للتعويض خاصة في ظل   رارستجابة 
         من جهة أخرى.  عناية ببحثها  ودراستها ل مسائل ذات أولوية حفزتنا    والأخطار،

الصناعية  –لتبيان تأثير المستجدات الحديثة  نهدف من خلال هذه الدراسة  فإننا    لذلك
الخطأ كأساس  ركن  بتحليل مكانة    ،رية ي واعد التقليدية للمسؤولية التقصعلى الق  -لوجيةو والتكن 

ودور  تحليل مكانة  إلى جانب  حق المضرورين،    ةماي حللمسؤولية التقصيرية ومدى قدرته على  
، وبالتالي  حق المضرورين في التعويض  ةماي حفي   التقصيرية الضرر كأساس للمسؤوليةركن 

ا التقصيرية في  المسؤولية  الجزائري و دراسة أهم صور  مدى مواكبتها  الوقوف على    لتشريع 
تحديات الراهنة التقصيرية، ناهيك عن تبيان ال  المدنية  الحديثة للمسؤولية  سستجاهات أو الأللا

     .التقصيرية وكيفية مواجهتها في ظل المستجدات الحديثة للمسؤولية 

على المستجدات التي مست المسؤولية    نطاقها   حصر ناأي ستنا فقد ارت أما عن حدود درا
التعاقدية،    التقصيرية المسؤولية غير  التعاقدية   دون أو  أغلب    المسؤولية  أن  إلى  وذلك راجع 
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المسؤولية التقصيرية  كان لها علاقة ب   تشريعية التي أثارت الجدل الفقهيالتطوارت والتعديلات ال
كما أغفلنا التطرق للمسؤولية عن الفعل الشخصي التي بقيت متمسكة  العقدية، المسؤولية  دون  

بحيث ركزنا على التطبيقات    ، موضوعية اس لها رغم ما تسلل لها من أفكار  بفكرة الخطأ كأس
تجنبنا التفصيل في  ، كما  الموضوعي للمسؤولية التقصيريةللتوجه    حقيقيةالتي شكلت صورا  

الموضوعية بحيث   النظريات  تقوم عليها،  التي  لدى رجال    والأفكار  البديهيات  أصبحت من 
 .القانون لتفادي التكرار

رتباطه  تشعب واتساع الموضوع نظرا ل  نا أثناء البحثعترضتا التي    الصعوباتمن بين  
نتقائيين لبعض المواضيع التي رأينا فيها صلة وثيقة  امما جعلنا    ،بمواضيع قانونية متفرقة كثيرة

من   زاد  كما  للموضوع،  بالنسبة  البالغ  لأثرها  نظرا  غيرها  من  أكبر  أهمية  وذات  بموضوعنا 
جتهادات القضائية التي تفصل في موقف القضاء الجزائري صعوبة هذا البحث قلة الأحكام وال

           الأحيان. غالبتضاربها في بل و   التقصيرية من المسائل القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية 

جزائر أنها  قوله عن الدراسات السابقة المتخصصة في الموضوع في ال  ما يمكنإن أقل  
توجد أعمال على قلتها  لكن    ،الت كبيرةإشكثيره من  ماي بأهمية الموضوع و   إذا ماقورنت  قليلة
الموضوع  تناول أهمها  ت  عمرباحث  لل  دكتوراه   أطروحةلعل  بن  التوجه    ، بعنوان  الزوبير 

باحث بن قردي لل  دكتوراه   أطروحة،  2017،  1، جامعة الجزائرالموضوعي للمسؤولية المدنية
 ،2018، جامعة مستغانم،  بعنوان المسؤولية الموضوعية في القانون الوضعي الجزائري   أمين 

مختلفة وبأسلوبه الخاص غير أن  نظر ن كل باحث تناول الموضوع من زاوية إيلاحظ   بحيث
لنا قدر المكان اللمام بأغلب صور المسؤولية التي عجز  و اميز بحثنا عما سبقه أننا ح ماي 
الموضوعية سواء تعلق    سسحتفاظ بمكانته بشكل فعلي واضح لصالح الأعن الا الخطأ  فيه

 يل في كل من شروطها وأساس قيامها. الأمر بالقانون المدني أو التشريعات الخاصة مع التفص

لمدنية التقصيرية في  ناهيك عن تطرق الدراسة لأهم التحديات التي تواجه المسؤولية ا 
الراهن القابلة للإصلاح  كالمخاطر   الوقت  الحيطة ومخاطر    غير  تفعيل مبدأ  استدعت  التي 

ال الذكاء  على،  صطناعيتقنيات  الحديثة  المخاطر  هذه  تأثير  تحليل  حاولنا  واعد الق  بحيث 
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ما يحدث  يعاب  ست ا  ومدى قدرتها على   منها  عية حتى الموضو   ريةي التقليدية للمسؤولية التقص
 . من تطورات متسارعة

الجابة عن الشكالية   سيكون في إطار إن معالجة هذا الموضوع سبق ف مابناء على   
 التالية:

على القواعد التقليدية    -لوجيةو الصناعية، التكن-ما مدى تأثير المستجدات الحديثة   
 ؟ التقصيريةللمسؤولية المدنية 

الموضوعن  إ هذا  إشكالية  عن  منا  الجابة  بابين  تقسيم    تقتضي  إلى  بحيث  الخطة 
الباب الأول لتراجع مكانة الخطأ كأساس   المدنيةخصصنا  الباب  ،  التقصيرية  للمسؤولية  أما 

: واقع  التقصيرية   مدنية فخصصناه لتكريس الضرر كأساس للمسؤولية ال  ني من هذه الدراسةالثا
خ تباإ  منا  تقتضيكما  ،  وتحديات من  يظهر  الذي  التحليلي  المنهج  النصوص  ع  تحليل  لال 

للوقوف على الأساس الحقيقي    ،المتناقضة  القضائية  فقهية المختلفة والقراراتراء الالآالقانونية و 
لوجي على القواعد التقليدية  نو للمسؤولية المدنية التقصيرية وتبيان تأثير التطور الصناعي والتك

المسؤولية   صور  مختلف  قيام  شروط  عرض  خلال  من  يظهر  الذي  الوصفي  والمنهج  لها، 
، إضافة للمنهج المقارن الذي يبرز دوره بوضوح عند مقارنة موقف المشرع  ريةي التقص  المدنية

بغيره من التشريعات المقارنة لعل    ئل القانونية التي يثيرها الموضوعالجزائري من مختلف المسا
 أبرزها التشريع الفرنسي والتشريع المصري.  
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 :الباب الأول

  ة التقصيريةساس للمسؤولية المدنيأتراجع مكانة الخطأ ك
أحكام المسؤولية التقصيرية في الفصل الثالث من الباب الأول    المشرع الجزائري   نظم

درج تحته  الذي أ  العمل المستحق للتعويض، تحت عنوان    لكتاب الثاني من القانون المدني، من ا
،  133إلى    124المواد  ، بموجب  الشخصية في القسم الأول  المسؤولية عن الأعمالكل من  

أما ،  137إلى    134المواد من  بموجب    المسؤولية عن عمل الغير  وفي القسم الثاني تناول
 .140إلى  138المواد  بموجب  مسؤولية الناشئة عن الأشياءالفيه تناول فالثالث  القسم

في    أي،  19751لسنة    58-75رغم صدور القانون المدني الجزائري بموجب الأمر   
الوقت الذي كان فيه الصراع بين النظرية الشخصية والنظريات الموضوعية على أوجه حيث  
  كانت فكرة الخطأ تعاني أزمة حقيقية في مهدها القانون الفرنسي بسبب فشلها في كثير من 

العديد من الأفكار  شكل أمام المشرع الجزائري  ما  ن،  الحالت في ضمان تعويض المضروري 
قبل ذلك بأربعة عشرة قرنا، عندما  حتى  بل  تقصيرية،  ال  القانونية المعاصرة في مجال المسؤولية 

يطلقون عليه مصطلح  -وضع الفقهاء المسلمون نظاما محكما للمسؤولية عن الفعل الضار  
كون إلى المسؤولية الموضوعية منه إلى  ماي أقرب    ساسأعلى    منها تقوم  ا، وجعلو -2الضمان 

الشخصية الشخصية  واأقر عندما    ،المسؤولية  أفعاله  شتراط  ادون    بمسؤولية كل شخص عن 
عتبار لحالته  ا بل يكفي إتيانه الفعل الضار دون  ،  خطأه بالمعنى المعروف في القوانين الوضعية

حتى بمسؤولية عديم التمييز ومسؤولية التابع شخصيا، بهدف    او أقر بل و   النفسية أو الشخصية،
 .3المناسب للضرر الذي أصابه تمكين المضرور من الحصول على التعويض 

 

  ج ج، عدد  ر  ج،  ضمن القانون المدنييت  ،1975  سبتمبر  26  ل  الموافق  1395  رمضان   20مؤرخ في    85-75أمر رقم    1
  ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30مؤرخ في  ،78

نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه للتفصيل أكثر في نظرية الضمان أنظر، وهبة الزحيلي،  2
 . 2012، سوريا، 09، دار الفكر، ط الإسلامي دراسة مقارنة

من  ابتكرتهإن ذلك وإن دل على شيء فإنما يدل على رقي أحكام الشريعة السلامية على القوانين الوضعية الحديثة وما    3
أن يقتبس   جدر بالمشرع الجزائري منطقياالمضرورين وضمان تعويضهم بحيث كان الأ  حمايةنظريات حديثة بهدف ضمان  
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فإن المشرع الجزائري تجاهل كل ذلك وجعل المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي  
طما  مح  ، لثباتالواجب ا  هي الشريعة العامة للمسؤولية المدنية وجعل منها تقوم على الخطأ

الذي   الفقه  بعض  طموحات  تحمل  ا بذلك  بنظرية  أخذ  قد  المشرع  أن  آنذاك  التبعة  عتقد 
نظرا  ، لكن ذلك لم يحدثكبيرا على غيره من القوانين المقارنة الموضوعية وأنه سيسجل تقدما

عتمد نفس المبدأ  ا ليكون بذلك قد  ،  1ق م ج سهوا فقط   124خطأ من نص المادة    لسقوط عبارة
ولم يعتنق    هو قوام المسؤولية  الشخصي   الذي يقضي بأن الخطأو   ده المشرع الفرنسيعتما لذي  ا

  ، ني لية التقصيرية في القانون المدمن صورها في أحكام المسؤو   أيالنظرية الموضوعية في  
  إما على  المسؤولية عن فعل الغير أو الأشياء  سواء المسؤوليةتطبيقات  باقي  كما أقام المشرع  

الا  مفترضال  الخطأ إثبات  يقبل  بسيطا  أفتراضا  المفترض    و عكس  قابل  االخطأ  فتراضا غير 
 التقصيرية. لية المدنية ختلاف أنواعه هو أساس المسؤو افالظاهر أن الخطأ ب  العكس، لثبات

غير أن التمعن في التعديلات التي أقحمها المشرع الجزائري على النصوص الخاصة 
يكشف عن مدى تقلص دور الخطأ   ،وقراءة مابين السطور  2005لسنة    تقصيرية بالمسؤولية ال

والتوجه بهذه الأخيرة نحو مسؤولية    ، ندثاره في مختلف تطبيقات المسؤولية المدنيةاإن لم نقل  
ربما لم يقصدها المشرع ولم    ،موضوعية لعبرة فيها بالخطأ وإن بطريقة ضمنية غير مباشرة

 

  رتباطهاوام وتكامل ورقي أحكامها من جهة،  نسجاالشريعة السلامية الغراء نظرا لعن  التقصيرية    أحكام المسؤولية المدنية
المشرع الجزائري جعل الشريعة السلامية المصدر   ذا أدركنا أنإ  خاصة،  وثيقا من جهة أخرى   ارتباطاالمجتمع الجزائري  ب

 .الأول للقانون المدني طبقا للمادة الأولى منه الحتياطي
ا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في  أيقبل تعديلها " كل عمل    124كانت تنص المادة    بحيث    1

المسؤولية  أغير    بالتعويض"حدوثه   لأحكام  وضعه  عند  الموضوعية  التبعة  تحمل  بنظرية  يأخذ  لم  الجزائري  المشرع  ن 

مدني فرنسي يذكر صراحة    1382نص المادة    فإن فمن ناحية أولى    دة مؤشراتقبل تعديلها، نظرا لع  التقصيرية لأول مرة
فرنسي إل سهوا، ومن ناحية  مدني جزائري المنقولة حرفيا عن النص ال  124لفظ الخطأ ووما كان سقوط لفظ خطأ في المادة  

وع للتابع لتحقق مسؤولية  العمل غير المشر   136شترط في المادة  إعتنق نظرية تحمل التبعة حقا لما  إ فلو أن المشرع      ثانية

المسؤولية فلا فائدة من هذا الشرط مالم تكن  قبل تعديلها تشترط التمييز لترتيب    125، ومن ناحية ثالثة: إن المادة  المتبوع
التي تشير إلى خطأ المضرور أو الغير كوسيلة إعفاء من كل مسؤولية ونص المادة    127العبرة بالخطأ، بالظافة إلى المادة  

ضرورة إعادة النظر في القانون  علي علي سليمان،  ،  التي تشير صراحة للخطأ كأساس لمسؤولية الحائز عن الحريق  140/1
 .وما يليها 91عية، الجزائر، د ت ن، ص ، ديوان المطبوعات الجامالمدني الجزائري 
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الشخصية النظرية  فقهاء  بموقف  تأثرا  التعديلات  لهذه  وضعه  إليها عند  إرادته  الذين    ،تتجه 
بتداع  ا المتمثلة في    القانونية   ة اللجوء إلى الحيل  مق من خلالتمسكوا بفكرة الخطأ إلى آخر ر 

 . التقصيرية كأساس للمسؤولية المدنية  طأ الحقيقيالخطأ المفترض للتستر على فشل الخ فكرة 

ا على مكانته نسبيا عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية عن  ظفإذا كان الخطأ ل زال محاف
نتيجة الهجوم الشرس عليه من طرف فقه   -ل الشخصي رغم ماعرفه من توجه موضوعيفعال

بتعاد عن المفهوم الأخلاقي للخطأ بتبني مفهوم  خلال ال ظهر من    -   المسؤولية الموضوعية
التنازل    لوضوعي من خلا بل تعويض فكرة الخطأ الأخلاقي بفكرة الخطأ الم  ، موضوعي له

 ستثنائية للمسؤولية الشخصية. اشتراط الخطأ أصلا في حالت  احيانا وعدم  أشتراط التمييز  اعن  

ستطاعت بسهولة هدم حصون المسؤولية الخطئية عندما  النظريات الموضوعية  فإن ا 
  ، بالمسؤولية عن فعل الغير  بداية  ، التقصيرية  يتعلق الأمر بباقي تطبيقات المسؤولية المدنية 

الأمر الذي ينطبق على التشريع الجزائري ويظهر    ،والمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية 
الذي يكشف عن    -خاصة بعد تعديلها-  ،من خلال تحليل النصوص الخاصة بهذه التطبيقات

مدى تراجع وتقلص فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية التقصيرية عن فعل الغير خاصة  
ندثار فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية  امسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه )الفصل الأول(، بل  

  ستثنائية لها)الفصل الثاني(. لحالت أو التطبيقات الالمدنية عن فعل الأشياء غير الحية و ا
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 : صل الأولالف

 الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية عن فعل الغيرركن تراجع 
الأصل أن المسؤولية عن العمل غير المشروع تكون مسؤولية شخصية لأن الشخص  

ستثناء عن  اوما المسؤولية عن فعل الغير إل    ، كقاعدة عامة ل يسأل إل عن أفعاله الشخصية
من خلال اللقاء بظلال المسؤولية على الشخص    ،المشرع إلى اللجوء إليهاهذه القاعدة عمد  

وإنما من شخص خاضع لرقابته أو تابع له بهدف مساعدة    ،رغم عدم صدور الفعل منه شخصيا 
التعويض،   هحصولوتيسير    ،المضرور المباشرة   على  غير  الوسائل  أو  الصور  إحدى  فهي 

أن  للا طالما  الجماعية،  إلى  الفردية  من  الأضرار  تعويض  عن  المدنية  بالمسؤولية  نتقال 
المسؤولية عن فعل الغير تتمثل في ضم ذمة مالية لشخص آخر يرجح ثرائها إلى جانب الذمة  

ضمانا لحصول المضرور على التعويض من الذمة الأكثر يسارا، لذلك    ،المالية لفاعل الضرر
ة عن فعل الغير على أساس فكرة الخطأ  وتعزيزا لهذا التوجه من المشرع فقد تم تأسيس المسؤولي 

 ته من أجل حصول على التعويض. المفترض الذي ل يلزم المضرور بإثبا

  أي فتراضا بسيط  افكرة الخطأ المفترض  إلى    إذا كان الفقه والقضاء في الجزائر يميل 
المفترض    إلى الخطأ، كما يميل على قلته  كأساس لمسؤولية متولي الرقابةالعكس    لثباتالقابل  

العكس كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وإن كان غالب    لثباتغير قابل    افتراضا
ختلافه بعدها  اذلك بخصوص مسؤولية المتبوع رغم    الفقه الجزائري خاصة المعاصر ل يرى 

 ان طبيعة الخطأ فيها وطريقة نفيه. في أساسها نظرا لكون المشرع الجزائري سكت عن تبي 

التطبيقين    بأحكام هذين  الخاصة  الجزائري  المدني  القانون  التمعن في نصوص  فإن 
نكماش فكرة الخطأ  ا وإعمال المنطق القانوني يكشف عن مدى تراجع أو  خاصة بعد تعديلها  

كأساس لمسؤولية متولي الرقابة نظرا لوجود مجموعة من المؤشرات التي تؤكد ذلك وتسير بها  
فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية المتبوع    اختفاء الأول(، بل    المبحث )  موضوعية نحو مسؤولية  

  عية عتبارها مسؤولية موضو ا يجمع شراح القانون المدني على  أن    التي يكادعن أعمال تابعه  
 )المبحث الثاني(.  بامتياز
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 : بحث الأولالم

 متولي الرقابةمسؤولية كأساس ل ركن الخطأ تراجع

من القانون المدني    134  في المادة  ئري أحكام مسؤولية متولي الرقابةنظم المشرع الجزا
رقابة شخص في    ،تفاقااأو    " كل من يجب عليه قانونا  على مايلي:   التي نصت   1975لسنة  
قصرإلى    حاجة  بسبب  العقلية أو    الرقابة  حالته  بتعويض  أو    بسبب  ملزما  يكون  الجسمية، 

لتزام ولو كان من وقع منه  الشخص بعمله الضار ويترتب هذا الالضرر الذي يحدثة ذلك  
كل    لتصبح كما يلي "   101-05ثم قام بتعديلها بموجب القانون رقم    ،العمل الضار غير مميز" 

بسبب  أو    الرقابة بسبب قصر إلى    رقابة شخص في حاجة   ،تفاقااأو    من يجب عليه قانونا 
العقلية  بفعله  أو    حالته  الشخص  ذلك  يحدثه  الذي  الضرر  بتعويض  ملزما  يكون  الجسمية، 

 ،أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة  بالرقابةالضار، ويستطيع المكلف  
 ". عنايةالهذا الواجب بما ينبغي من أثبت أن الضرر كان لبد من حدوثه ولو قام بأو 

ابة، بعد أن كان قبل التعديل  بذلك يكون المشرع قد وضع مبدأ عاما لمسؤولية متولي الرق
  ه الملغاة، المتمثلة في مسؤولية الأب ومن بعد   135صورا خاصة بموجب نص المادة    يعالج

بدوره حالت خاصة  أورد  الذي  الفرنسي  بالمشرع  إقتداءا  والمربين،  المعلمين  الأم، مسؤولية 
الأساس الذي تقوم عليه  إلى    قبل التطرق ف ، 2في فقرتها الثالثة والرابعة  1384بموجب المادة  

  قيامها لشروط    بإيجازنتعرض  س (،  المطلب الثاني )مسؤولية متولي الرقابة في التشريع الجزائري  
 (. الأول المطلب)

 

مؤرخ في   44تعديل وتميم القانون المدني، ج ر ج ج، عدد  ، يتضمن2005جوان  20، مؤرخ في  10-05قانون رقم   1
 . 2005جوان  26

لأنها تقوم على فكرة   يجب الشارة إلى أن مسؤولية متولي الرقابة في حقيقة الأمر هي مسؤولية عن الأعمال الشخصية  2
، ول فرق بين المسؤولية الشخصية ومسؤولية  افتراض خطأ غير موجود أصلا بقرينة بسيطة في متولي الرقابة يمكنه نفيهإ

من المضرور،    لثبات، فإذا كانت المسؤولية الشخصية تقوم على خطأ واجب الثباتيتعلق بمسألة ا  فيمامتولي الرقابة إل  
 من المضرور إلى متولي الرقابة الذي يلزم بإثبات عدم تقصيره   لثباتفإن مسؤولية متولي الرقابة مفترضة ينتقل فيها عبء ا
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 الجزائري  مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني: شروط قيام المطلب الأول

ل ي الرقابة  أن مسؤولية متول   الجزائري   دنيمال  انون قالمن    134نص المادة  يتضح من  
الفرع  )قيام واجب الرقابة على عاتق شخص ما  يتمثلان في  شرطين أساسين    بتوفرتقوم إل  

 (. )الفرع الثاني  بالرقابةأن يصدر الفعل الضار عن المشمول و  (،الأول

 على عاتق شخص ما  بالرقابة لتزام: قيام الا الفرع الأول

  إل بوجود شخص   134ل يقوم حسب المادة    على عاتق شخص ما  بالرقابةلتزام  إن ال
   )ثانيا(. بةتفاقا بواجب الرقااأو  من طرف شخص ملزم قانونا  ،( )أولة الرقاب إلى  في حاجة ما

 بالرقابة : المشول أولا

في   ما  شخص إذا وجد م واجب الرقابة ل يكون إل أن قيا 134يتضح من نص المادة   
  فيكون كل   الجسمية،أو    ،بسبب حالته العقلية أو    إما بسبب قصره،  عليه، حاجة لرقابة غيره  

في  ول  شلموال  عمى كالأ   ذو العاهة الجسدية   ، أووالمجنون والمعتوهم التمييز  عدي و   القاصر  من
 . 1الرقابة إلى  حاجة

على أساس الخطأ المفترض    لتقوم  مسؤولية متولي الرقابة  فإن  النسبة لحالة القصرب
سنة كاملة    19لم يبلغ سن الرشد القانوني وهو    أي  الشخص الخاضع لرقابته قاصراكان  إل إذا  

المادة   القانون ا  40وفقا لنص  إذا كان مميزمن  بين ما  غير مميز  أو    لمدني ودون تمييز 
ة القائم  بالرقابةإن مسؤولية المكلف  ف   ، فإذا بلغ القاصر سن الرشد134لعمومية نص المادة  

الرقابة إلى    هذا الشخص في حاجة  حتى في حالة ما إذا لزالبسبب حالة القصر تنتهي قانونا  
وهو    مصطنعة   ون بلوغ سن الرشد بطريقةقد يكستثناءا  الكن  ،  2جسمية أو    بسبب عاهة عقلية 

  نهم من ذهب مف  ،الجدل بخصوص هذه المسألةثار الكثير من  أالترشيد الذي  ب طلق عليه  ماي 

 

الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام، المسؤولية التقصيرية    محمد صبري السعدي،  1
 .181ص  ، دار الهدى، الجزائر،دراسة مقارنة في القوانين العربية

النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونية الفعل غير المشروع الإثراء بلا    ، بلحاج  العربي  2
 .  298، ص 2014، 06المطبوعات الجامعية، ط  الثاني، ديوان، الجزء سبب، القانون 
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عليه  إلى   يترتب  القاصر  ترشيد  حاجتهاأن  شخصي إلى    نتفاء  يسأل  وبالتالي  عن  الرقابة  ا 
 . ضرار التي يلحقها بالغير الأ

لأن الترشيد يتعلق بأهلية التعاقد ول علاقة له بالمسؤولية    أيغير أننا ل نتفق مع هذا الر  
الترشيد يهدف    نا أنم، فحتى ولو سلالتي يكفي لتحملها أن يكون الشخص مميزا  تقصيريةال

ستثنائي  ي الطابع الفإن ذلك ل يجب أن ينسينا ف،  لتحميل المسؤولية المدنية للشخص المرشد
والتي تستوجب تفسيرها في نطاق ضيق دون التوسع في مجال    للترشيد  مةظ للنصوص المن 

عليه  لذلك  ،  طبيقهات  يترتب  ل  القاصر  ترشيد  حاجته افإن  المكلف  إلى    نتفاء  ويبقى  الرقابة 
إل إذا وجد    مسؤول مسؤولية مفترضة عن الضرر الذي يحدثه القاصر المرشد للغير   بالرقابة

 . 1في هذه المسألة بالرقابةلتزام نص يقضي بزوال ال

لذلك فإنه من المستحسن أن يحدد المشرع الجزائري سنا معينة تنتهي عندها الرقابة  
رة التي يلحقها القاصر  ومن ثم زوال مسؤولية الرقيب عن الأفعال الضا  ،قبل بلوغ سن الرشد

هذا الأخير الذي حددها ببلوغ    ،الفرنسي والمصري حال في التشريعين  مثلما هو عليه ال  ،بالغير 
 .  2  فإذا جاوز الولد هذه السن فإنه يتحمل المسائلة شخصيا الصبي خمس عشرة سنة

الرقابة  أما   واجب  لقيام  عاهة بالنسبة  به  فت   عمن  رقابته    ، نوعين إلى    قسم ن تستوجب 
ض  أصيب بمر إذا  في حالة ما  وذلك  ،  حالته العقلية الرقابة بسبب  إلى    أولهما حاجة الشخص

التام العقلية للشخص    ينال   مما  ،عقلي كالجنون والعته  القدرة  بلغ سن  من سلامة  حتى ولو 
الغفلة    اذو   هي السف  بحالة  فيما يتعلق لكن  ،  3الرشد مما يمنع تبعا لذلك قيام مسؤوليته الشخصية

من الأشخاص الذين يحتاجون للرقابة بسبب  بأنهما    لافا لما يذهب إليه بعض الشراحفإنه خ 

 

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،   ، مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري دارسة مقارنة،  بوشاشي  يوسف  1
 . 119،120 ،ص  ،2014/2015بن يوسف بن خدة، الجزائر،  01جامعة الجزائر

المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية في القانون المدني الأركان، الجمع بينهما، والتعويض دراسة  أنور العمروسي،    2
 .34ص ، 2004، مصر، 01الفكر الجامعي، ط ، دارمقارنةتأصيلية 

كلية   ، أطروحة دكتوراه،تجاهات الحديثة في المسؤولية المدنية التقصيرية، دراسة مقارنةالإ محمود إبراهيم أحمد إبراهيم،    3
 . 124ص  ،2017 مصر، جامعة المنصورة، الحقوق،
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عاهتان ل تصيبان العقل وإنما تصيبان    1حالتهم العقلية، فإننا نرى بأن كل من السفه والغفلة
في    رقابةإلى    سفيه وذا الغفلة بحاجةتدبير الشخص وحسن تقديره للأمور وبذلك فلا يكون ال

يكونان مسؤولين مدنيا عن كل فعل غير مشروع صادر منهما    إذنطاق المسؤولية التقصيرية  
 .2باتفاق جمهور الفقهاء   رغم الحجر عليهما

كالشلل والصرع    ية محالته الجسرقابة بسبب  إلى    شخص تمثل في حاجة الت ف   الثانية  اأم
البصر العاهة  ،وفقدان  تمثل  عندما  نفسه  خاصة  على  يصطدم  أو    تهديدا  كأن  الغير  على 

أن يتصرف المصاب بالشلل أو    بشخص طاعن في السن يسبب له أضرارا بالغة،الأعمى  
بغيره جسمانية  أضرار  تلحق  عشوائية  يلزمهبحركات  مما  رقابته ال  ،  يتولى  بشخص    ستعانة 

ويتحمل المسؤولية المترتبة عن الأضرار   )ضمنياأو  شفاهة، صريحاأو   كتابة  (تفاق ابموجب 
تفاق الأطراف  ابسبب الحالة الجسمانية هو    بالرقابة  لتزام، لكون مصدر الالتي يلحقها بالغير 

 . 3حصرا لأن القانون لم ينظم هذه الوضعية

مما ينبغي الشارة إليه في هذا الصدد أن مسؤولية متولي الرقابة في هذه الحالة تقتصر   
الأضرار المترتبة مباشرة عن العاهة الجسمانية محل واجب الرقابة، أما الأضرار الأخرى  على  

التي يحدثها المصاب بمرض جسمي للغير دون أن يكون لها علاقة بالحالة الجسمية، كأن  
، وإنما  بالرقابةعنها المكلف    ل معته، فلا يسأس الأعمى بشتم الغير والمساس ب أو    يقوم الأعرج
  .4رقابة غيره بخصوص هذا الفعل إلى  عتباره ليس بحاجةاالفاعل الأصلي ب يسأل عنها 

 

وإتلافه على غير مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فهي عدم الهتداء إلى التصرف الحسن نتيجة فالسفه هو تبذير المال   1
لسوء الدارة والتقدير فلا يميز المصاب بها الرابح من الخاسر مما يجعله عرضة للغبن في معاملته، حيث يتضح من هذا  

 تدبير في التعاملات.التعريف أنهما فعلا ل يمثلان خللا عقليا وإنما يتعلقان بحسن ال
 . 125سابق، ص المرجع ال، بوشاشي يوسف  2
 . 410، ص  2004، دار الجامعة الجديدة، مصر،  النظرية العامة للإلتزام، الجزء الأول، مصادر الإلتزامنبيل إبراهيم سعد،     3
 . 128سابق، ص المرجع ال بوشاشي، يوسف   4
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  متولي الرقابة: ثانيا 

كتفى  الم يحدد المشرع الجزائري الأشخاص الذين يقع على عاتقهم واجب الرقابة، إنما  
والتي حددها    بالرقابةلتزام  التي يترتب على توافرها قيام ال  بتعداد الشروط  134في نص المادة  

على كل شخص    بالرقابةلتزام  حيث أورد مبدأ عاما مضمونه إلقاء ال  تفاق،وال  ، مشرع بالقانون ال
   .رقابةالإلى   شخص في حاجة تفاقا برقابةاأو  ملزم قانونا

يلزم شخص  قرار قضائي  أو    حكمأو    بموجب نص قانوني  فتكون   أما الرقابة القانونيةف
  ، كالأب   ،والجسدية ،بسبب حالته العقليةأو  ،قيام على شؤون شخص آخر إما بسبب قصرهبال

سرة  بحيث أكد قانون الأ،  1ة على النفس ي وكل من تثبت له الول  ، الوصي،  الولي،  الحاضن  ،الأم
  للرقابة بسبب أن الولية على نفس الولد المحتاج  منه على    87بموجب نص المادة    الجزائري 

كما  وتنتقل إلى الأم في حالة وفاته،    صل للأب قصره أو حالته العقلية والجسدية، تكون في الأ
للقيام بالأمور المستعجلة للولد، بينما يمنح    له  في حالة غيابه أو حصول مانع   تحل محله الأم

   .  2قديرية ت القاضي الولية لمن أسند له حضانة الأولد وفقا لسلطته ال

القانون  من   نص  بموجب  المقررة  الرقابة  أنواع  والمربين في دور  بين  المعلمين  رقابة 
يحدد شروط إنشاء مؤسسات    الذي  287-08من المرسوم التنفيذي    47الحضانة وفقا للمادة  

 2008سبتمبر    17المؤرخ في    ستقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتهااومراكز  
التنفيذي    05المادة  و  المرسوم  في    253  -19من    أوجب   التي  2019سبتمبر    16المؤرخ 

 

 .259سابق، ص المرجع ال، بن عمر الزوبير   1
القانون وضعه تحت رقابة أشخاص معينين   الذي يقرر  العتوه  القاصر والمجنون أو  الولية على النفس على  بحيث تثبت 
حددهم القانون في الأباء، الوصي، القيم، الكافل، وكل شخص ضم القاصر إليه بقرار أو حكم قضائي، فتعيين الولي قد  

قانوني وتسمى الولية القانونية، مثل ولية الأب، الأم، الجد وغيرهم،    يكون بقوة القانون إذا كان منصوص على وليته بنص
وقد يتم تعيين الولي بحكم قضائي فتسمى الولية القضائية، مثل ولية القيم، وقد يتم تعيين الولي عن طريق الختيار فتكون  

يابة عنه هذه الولية لرعاية شؤون تربية  الولية إختيارية مثل الوصي، الكافل بحيث يختار الولي القانوني شخصا يتولى ن 
، دار الفكر  الأحوال الشخصيةالشخص المولى عليه، للتفصيل في أحكام الولية يمكن الرجوع إلى، المام محمد أبو زهرة،  

 وما يليها.   107، ص 2007العربي، مصر، 
  1984جوان    12، مؤرخ في  24يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج، عدد    1984جوان    09، مؤرخ في  11-84قانون رقم       2

 .2005فيفيري  27ج ر ج ج، مؤرخ في  2005فيفري  27 مؤرخ في، 02-05معدل ومتمم بالأمر رقم 
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  كتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأطفال المستقبلين والمستخدمين ابموجبها  
ال  وفرض عن  المسؤولين  المستخدمين  بمقعلى  المادة  ت ستقبال  الأعباء    06ضى  دفتر  من 

النموجي مجموعة من اللتزامات من بينها مراقبة الأطفال خلال فترة الراحة والحرص على  
 . 1سلامتهم وأمنهم داخل المؤسسة مع تسليمهم لأوليائهم 

في    قررت مسؤوليتهموردت بشأنهم نصوص عدة  الذين  مر بالنسبة للمديرين  كذلك الأ  
وال النظام  الأشخاص حفظ  وأمن  المتوسطات    المعليمن مسؤولية  و ،  2ممتلكات  في  والأساتذة 

حسب    عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم  والثانويات
 .043-08من القانون رقم  22/4المادة 

المعلم   رقابة  بأن  يرى  من  هناك  أن  المسألة  هذه  بخصوص  إليه  الشارة  ينبغي  مما 
إلى    تفاق ضمنيا بحجة عدم الشارةتفاقية ولو كان الاوالمؤدب وأرباب الحرف أصبحت رقابة  

المادة   المادة    134هؤولء ضمن  إلغاء  المكلفين    135بعد  تحديدا    بالرقابةالتي كانت تحدد 

 

، جامعة باتنة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  )إشكالات في مسؤولية متولي الرقابة(سمير شيهاني، الصادق ضريفي،    1
 . 774، ص 2021  ي، جانف01، العدد  08 المجلد

مما ينبغي الشارة إليه هنا أن رقابة الأولياء على النفس وباقي القائمين على رقابة وتربية الصغير ومن يحتاج للرقابة بسبب   
حالته العقلية أو الجسمية هي رقابة شاملة ومستمرة أي دائمةـ، أما رقابة المدرسين على الصغير فهي رقابة محددودة في  

المسؤولية المفترضة لمتولي الرقابة دراسة مقارنة في القانون د شوقي محمد عبد الرحمان،  الزمان والمكان أي مؤقتة، أحم
 . 147، ص  2008المعرف، مصر  ، منشأةالفرنسيالمدني والمصري والقانون المدني 

، ج ر ج ج،  2008جانفي    23، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المؤرخ في  04- 08من القانون    23المادة    2
أكتوبر   11، المؤرخ في  315-08من المرسوم التنفيذي    159 156 153، والمواد  2008جانفي    27، الصادر بتاريخ  4عدد

،  59عدد    ج ج  ج ر  الوطنية،تضمن القانون الأساسي الخاص بالموضفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية  ي،  2008
   .2008 برأكتو  12الصادر بتاريخ 

 . 774ادق ضريفي، المرجع السابق، ص  سمير شيهاني، الص 3
لأشكال   134ل يقع عليهم واجب رقابة الطلبة بدليل تحديد نص المادة    ساتذة التعليم العاليكما ينبغي الشارة كذلك إلى أن أ 

ومن جهة أخرى فإن أغلب الطلبة    ،قانونية وإما إتفاقية وكلاهما غير متوفر في هذه الحالة من جهةأن تكون  الرقابة فإما  
بوصولهم لهذه المرحلة يكونون قد بلغوا سن الرشد القانوني، وعليه فلا تقوم مسؤولية الأستاذ الجامعي عن الضرر الذي يلحقه  

لا يبقى للمضرور في هذه الحالة إل الرجوع على متولي  ف،  112، علي فيلالي، المرجع السابق، ص  الطلبة القصر بالغير
من القانون المدني، وفي حالة تعذر ذلك على الطالب وفقا لقواعد المسؤولية    134سيسا على نص المادة  أالرقابة القانوني ت

 أين يكون مجبرا على إثبات خطأ الأخير. 124الشخصية تأسيسا على نص المادة 
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لم تنص على هذه    134كان صحيحا أن المادة    هذا الطرح لأنه وإن  ل نساير غير أننا  ،  1دقيقا
ينسي  ينبغي أن  التنفيذية  الفئات إل أن ذلك ل  التي كانت نصوصها  نا في مختلف المراسيم 

على هؤلء الأشخاص والتي سبق أن تطرقنا لبعضها في    بالرقابةلتزام  صريحة في إلقاء ال
المعلم مثلا  اف  الأعلى أولياء    بالرقابةلتزام  تربط  التي  العلاقة  القانون لأن  بنص  دائما  يكون 

  التلاميذ بإدارة المدرسة علاقة قانونية تنظيمية تخضع لأحكام القانون المنظم لهذا المرفق.

مع    بين الأطراف  شفهي أو    عقد مكتوبأو    تفاق افتكون بموجب    تفاقيةلرقابة الا أما ا
من قانون    117 ، 116طبقا للمادتين    ، مثل الكفيل2حكم قضائي أو    عدم توفر نص قانوني

من  ، ف3ة الأطفال الصغاري اسيدة برعأو  ة مريضي اكأن تلتزم مؤسسة مختصة برعأو  الأسرة،
ال الرقابة  أب  قبيل  يرسل  أن  كذلك  تكون  اتفاقية  حيث  ما،  جمعية  مع  تخييم  في رحلة  بنه 

الم بحكم  المسؤولية هنا على عاتق  التخييم وليس الأب  الرقابة من الأب  انت سؤول عن  تقال 
يكون الضرر الذي ألحقه الخاضع للرقابة بالغير ناتج عن    ألبشرط    ،للمسؤول عن التخييم 

 .4الأب فقد تتقرر مسؤوليتهما معا في هذه الحالة أيخطأ الرقيب الأول 

أن يكون المشمول   يشترط في هذا النوع من الرقابة أن المشرع إلى  حري بنا أن نشير  
حالته الجسمية، إذ  بسبب  أو    هذه الرقابة فعلا إما بسبب حالته العقليةإلى    في حاجة  بالرقابة

لأن ذلك   ، هذه الحالتينتفاق بوضع شخص تحت رقابة شخص آخر في غير ايقع باطلا كل 
كذلك في    نا التأكيد ي عل  ينبغي   ، كما5مخالف للقانون كما يمس بحرية الشخص الخاضع للرقابة 

تفاق فإنه ل يكون  ا أو    أن من يتولى رقابة شخص دون وجود نص قانونيعلى  هذا المقام  
، ول يبقى للمضرور في هذه الحالة إل الرجوع عليه طبقا لنص  134خاضعا لنص المادة  

 

 . 259الزوبير بن عمر، المرجع، السابق، ص  1
 .  103سابق، ص المرجع العلي فيلالي،  2
 ، جامعة البويرة، مجلة معارف،  (الشروط والأحكام  2005نظرات حول مسؤولية متولي الرقابة وفقا لتعديلات  )،  دراح  سعاد  3

 . 116 . 2013، ديسمبر 15العدد  ،08المجلد
 . 276سابق، المرجع السمير شيهاني، الصادق ضريفي،  4
 . 97سابق، ص المرجع ال، بوشاشي يوسف   5
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وبذلك يكون ملزما بإثبات الخطأ في جانبه ويفقد في مواجهته المسؤولية المفترضة    124المادة  
 .1القانوني والتفاقي  بالرقابةفي المكلف 

كذلك الأمر بالنسبة لحالة الرقابة العارضة التي يمكن تصورها عندما يترك الرقيب من  
بنه  االتفاق على جعله رقيبا عنه، كمن يترك    تحت رقابته في عهدة شخص آخر دون هو  

الأثناء يلحق البن ضررا   صديقه ريثما يقضي بعض مصالحه، وفي هذهأو    الصغير عند عمه
مسؤول عن ذلك لأن رقابته هي  الصديق هنا بل يبقى الأب  أو    حيث ل يسأل العم،  بالغير 

ا الأصلية الرقابة  الآخ   ،لقانونية  رقابة  عارضة  إل    ين ر وما  تحمل  رقابة  أصحابها  يقصد  لم 
تفاقية غير متوفرة في هذه الحالة لعدم توافر  كما أن الرقابة ال  ،مسؤولية من هو في عهدتهم 

تفاق ولو ضمني  ا  ه في حالة وجود ، غير أن جاب والقبولي العناصر المحددة للعقد خاصة ال
وتعتبر المدة الزمنية قرينة بسيطة    –  ة شخص ماي ابين الرقيب الأصلي والعرضي بشأن رع

تفاقية وبالتالي عتبار ذلك صورة من صور الرقابة الا فإنه يمكن  -   تفاق من عدمهعلى وجود ال 
 . 2مسؤولية الرقيب العرضي 

 الخاضع للرقابة من  الفعل الضار : صدورالفرع الثاني 

ا  لكي مسؤولية  ال  بالرقابةلمكلف  تقوم  قيام  من  بد  يصدر   بالرقابةلتزام  ل  عن    وأن 
التي أثارت النقاش    النقاط ومن بين  فعلا ضارا يلحق من خلاله ضررا بالغير،    بالرقابةالمشمول  

بإثبات خطأ    بالرقابةمدى مطالبة المضرور عند رجوعه على المكلف    ،ص هذه المسألةبخصو 
ثباته أن الضرر الذي لحقه كان  إأم أن مجرد  فهل يجب عليه ذلك   ،لرقابةالخاضع ل  جانب  في

 ؟يكفي لتحقق مسؤولية متولي الرقابة بالرقابةبفعل المشمول  

حتى يمكنه   الخاضع للرقابةضرورة إثبات خطأ  شترط بعض الفقه على المضرورالقد 
 بالرقابةلأن مسؤولية المكلف    ،كلما كان الخاضع للرقابة مميزا  بالرقابةلرجوع على المكلف  ا

،  بالرقابةحسبهم في هذه الحالة هي مسؤولية تبعية تقوم تبعا للمسؤولية الشخصية للمشمول  

 

 . 259سابق، ص المرجع ال، بن عمر الزوبير  1
 . 776ص  سابق،المرجع السمير شيهاني، الصادق ضريفي،   2
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ط في المضرور إثبات  يشتر ن ل  أي ضع للرقابة غير مميز  عكس الحالة التي يكون فيها الخا
 .1خطأه لتعذر نسبة الخطأ له

  إثبات   فيثبات خطأ الفاعل وإنما يكإالمضرور    بينما يرى جانب آخر أنه ل يشترط في 
التي يسأل    ، مدني  134نظرا لوضوح نص المادة    بالرقابةالفعل الضار الذي أتاه المشمول  

المكلف   المشول    بالرقابةبمقتضاها  يلحقها  التي  الضار  بالرقابةعن الأضرار  بفعله   ،بالغير 
الرقابة مسؤولية   متولي  الفاعل كون مسؤولية  يشترط خطأ  أنه ل  يعني حسبهم  الذي  الأمر 

بالغير سواء   د بالتعدي الذي ألحق ضررحيث يعت  ،في الرقابةمفترض   شخصية أساسها خطأ
كان سلوك الخاضع للرقابة سلوك عاديا أم غير عادي مادام أنه أتى فعل ضار مخالف للقانون  

 .2بوجه عام وسبب ضرر للغير 

  دون تحديد دقيق  من طرف المشرع الجزائري مال مصطلح الفعل الضار ستع انرى بأن 
جعل متولي الرقابة مسؤول عن    ل يجب أن يفهم منه ،3الفرنسي  ومثله  134في نص المادة  

عنصر   أيلفعل الضار  ولو لم يكن في هذا ا  ،يقع من الشخص الخاضع للرقابةكل فعل ضار  
ب  يرتك  أن  بالرقابةمكلف  مسؤولية اليشترط لقيام    هومه الشخصي، وإنمامن عناصر الخطأ بمف

إذ يكفي مجرد التعدي  ،  سلوكه الخاطئ  لثباتة فعلا ضارا بالغير دون حاج   بالرقابةالمشمول  
 

المسئولية -دراسات في المسئولية المدنية في القانون المدني الجزائري، المسولية عن فعل الغيرعلي علي سليمان،     1
الدين الدناصوري، عبد   ، عز 20، ص  1989الجزائر،    ، 01، ديوان المطبوعات الجامعية، طعن فعل الأشياء، التعويض

، أحمد السعيد الزقرد،  262، ص  2000  ،07، د د ن، طالمسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاءالحميد الشواربي،  
، العربي 99، ص2006، د د ن، مصر،  المسؤولية المدنية والإثراء بلا سبب دراسة في المصادر غير الإرادية للإلتزام

ري السعدي، المرجع السابق،  ، محمد صب127. محمود ابراهيم أحمد، المرجع السابق، ص  302بلحاج، المرجع السابق، ص  
 . 411، نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص 191ص 

2  A. Villard, Droit civil algérien, la responsabilité civile délictuelle, OPU,  p13 ; NOUR-EDDINE 

TERKI, Les obligations, responsabilité civile et régime générale, OPU, Alger, 1982, p 95 . 

،  2008، د د ن، مصر،  النظرية العامة للإلتزام المصادر الإرادية وغير الإرادية للإلتزامأحمد شوقي محمد عبد الرحمن،  
 . 114فيلالي، المرجع السابق، ص  على، 209ص 

في قضائها    بالرقابة ثبات الخطأ في جانب المشمول  إشتراط  ان محكمة النقض الفرنسية عدلت عن  شارة إلى أيجب ال   3
بن دون حاجة  يثبت المضرور الفعل الصادر عن الاللاحق وقضت بأنه يكفي لقيام المسؤولية المفترضة للأب والأم أن  

ساس مسؤولية متولي الرقابة في القضاء الفرنسي  أبعد عند تطرقنا لتطور  فيما هالخطأ في سلوكه وهو ما سنفصل في لثبات
 لحقا.
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انحراف عن السلوك  أو    خلال بواجب قانونيإ أن يكون هذا الفعل    أي  في سلوك الخاضع للرقابة
رغم أن المشرع    التمييز،   أيشتراط توفر العنصر النفسي للخطأ  ادون    ، المألوف للرجل المعتاد

 125  بموجب نص المادة  تقصيرية للمسؤولية الالجزائري يعتد بالتمييز في قيام الخطأ الموجب  
 . ق م ج 

بعبارة أخرى يشترط توفر الخطأ الموضوعي المتمثل في مجرد التعدي الذي يشكل   
 بالرقابة سواء كان المشمول    بالرقابةوهو كاف لقيام مسؤولية المكلف    ،الركن المادي للخطأ

رتكبه  الرقابة ل تقوم على أساس الخطأ الذي ي ، ذلك أن مسؤولية متولي  غير مميزأو    مميزا
 .1هذه الرقابةإلى    ساس خطأه المفترض في رقابة الشخص المحتاجأالخاضع للرقابة وإنما على  

  134قتبس نص المادة  اجرد إدراكنا أن المشرع الجزائري  بم   ه الفكرة يتبين تبرير هذف 
  عمل عبارة بعمله غير المشروع، تست من القانون المدني المصري التي    173عن نص المادة  

، بالرقابةثبات خطأ المشمول  إعفاء المضرور من إ رغبة منه في استبدلها بعبارة فعله الضار و 
حتى في حالة وقوع الفعل الضار من غير    بالرقابةخاصة وأنه أكد على قيام مسؤولية المكلف  

ونحن ندرك تماما أنه ل يمكن أن  ،  قبل تعديلها  134المميز بموجب الفقرة الأخيرة من المادة  
  تجاه نية المشرع إرر  ، ول وجود لما يب ق م ج  125حسب المادة    ينسب الخطأ لعديم التمييز

إذا كان الأخير    لذلك  شتراطهوعدم إالمميز    رقابةلل  خاضعثبات الخطأ في جانب الإتراط  شإإلى  
 . 2هذا من ناحية  شترطه صراحةميز، ولو كان كذلك لغير م

ناحية    للرقابة  إ  شتراطافإن  خرى  أمن  الخاضع  الحكمة من  يثبات خطأ  تعارض مع 
الحصول على التعويض بإعفائه    وهي التيسير على المضرور في   بالرقابةفتراض خطأ المكلف  ا

لة التي  ثبات الخطأ يتنافى مع الحاإ   تطلبزد على ذلك أن  ،  بالرقابةخطأ المكلف    إثبات من  
ام الخطأ يتطلب  لأن قي   ، الحالة العقليةأو    عديم تمييز بسبب السن  بالرقابةمشول  يكون فيها ال

وال التمييز  المشمول  توفر  مسؤولية  قيام  عدم  وبالتالي  برقابته و   بالرقابةدراك  المكلف    كذلك 

 

 . 143، المرجع السابق، ص بوشاشي يوسف   1
 . 264سابق، ص المرجع ال، بن عمر الزوبير  2
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  تقيم التي    134مع مضمون المادة    يتنافى   وهذاثبات خطأ الخاضع للرقابة،  إ   ستحالةابسبب  
  القولو   ،زغير ممي أو    ها سواء كان مميزخاضع للل  الضار  فعلالعن    بالرقابةمسؤولية المكلف  

ثبات خطأ  إلعدم القدرة على    بالرقابةذلك يحرم المضرور من الرجوع على المكلف    بخلاف  
مميز  غير  لأنه  لها  على    ،الخاضع  الرجوع  من  يحرمه  بمسؤوليته  كما  للرقابة  الخاضع 

   .1الشخصية

ن المضرور غير مطالب بإثبات الخطأ في الفعل الصادر عن الخاضع للرقابة، لذلك فإ
مسؤولية متولي الرقابة   كما أنوإنما يكون مطالب بإثبات التعدي الصادر عن هذا الأخير،  

هي مسؤولية شخصية تقوم على  إنما    بالرقابةعن الأفعال الضارة التي يتسبب فيها المشمول  
ما على  وبناءا    ، لذلكفي حقيقة الأمر   به رض في الرقابة والتربية في جان ساس الخطأ المفت أ

شتراط إثبات الخطأ في جانب المشمول  اعدم  أن  ب   موقف من يرى   ري انس  إننا  يمكن القول  قسب 
  ة ماي ح المتمثل في السعي نحو العمل على تحقيق  و   ،يتماشى مع التوجه الحديث للمشرع  بالرقابة

 . عليه وضمان حصوله على التعويض لثباتسهيل عبء ات أكبر للمضرور ب 

مشروعا   رغم كون سلوكهفي ضرر للغير    بالرقابةتسبب المشمول    ذلك أنه يحتمل  
مألوف بدليل تسببه في الضرر سلوك شاذ غير    ، إل أنه يبقى في حقيقة الأمروغير خاطئ 

 بالرقابةشتراط الخطأ في الفعل الصادر عن المشمول  اغير، كما ل ننسى أن القول بعدم  لل
التمييز بين أعماله  مثل مسألة    ،يجنبنا المشاكل التي تثار في القانون المصري والفرنسي  المميز 

التمييز بين الخاضع للرقابة   مسألةأو    ه،التي تكون تحت حراست   عن الأشياءأو    خصيةالش
ينسجم مع    بالرقابةشتراط الخطأ في فعل المشمول  اكما أن عدم  ،  2وغيرها  المميز وغير المميز

 

 .  266 ،، صالسابقمرجع ال،  بن عمر الزوبير 1
  ا ثبات خطأ الخاضع للرقابة تأثرو إري الذين يرون بضرورة  شارة إليه في هذا الصدد أن شراح القانون المدني الجزائما ينبغي ال

  بالرقابة المميز أثناء رجوعه على المكلف    بالرقابةثبات خطأ في جانب المشمول  إالمصري الذي يشترط على المضرور    بالفقه
نتباه للفرق الواضح بين نص المادة  غير وليست مسؤولية شخصية، دون المسؤولية عن عمل ال  بالرقابة لأن مسؤولية المكلف  

من القانون المدني المصري التي تميز فعلا بين فعل الخاضع للرقابة المميز وفعل الخاضع للرقابة غير    173والمادة    134
 المميز. 

 . 862، المرجع السابق، ص بن عمر الزوبير  2
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منتجا، حيث أن مسؤوليته تقوم  أو   صفته حارس للشيءالحالت التي يسأل فيها بقوة القانون ب 
إثبات الخطأ في جانبه في هذه التطبيقات التي ل تقوم أصلا على الخطأ ول  إلى    دون حاجة

يصدر من قاصر بما في ذلك الأضرار التي  حرج في مطالبة متولي الرقابة بكل فعل ضار  
   .1بالرقابةالمنتوج اللذان يكونان تحت حراسة المشمول  أو  تكون بفعل الشيء

 بالرقابة الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المكلف مطلب الثاني: ال

كأساس    يطفتراضا بسافكرة الخطأ المفترض  إلى    ري يميل كل من الفقه والقضاء الجزائ 
لمسؤولية متولي الرقابة، لكن القضاء الفرنسي في آخر تطوراته أصبح يقر مسؤولية متولي  

  بعد تعديل  134ن التمعن في أحكام المادة فإ  زد على ذلك(، الفرع الأول) القانون الرقابة بقوة 
المسؤولية  من    نكماش ركن الخطأ في هذا النوعايكشف عن مدى    2005القانون المدني لسنة

 (. الفرع الثاني)  وأنه بات أقرب ما يكون لمسؤولية موضوعية

 الرقابة  مسؤولية متوليالذي تقوم عليه   ساسالأ : موقف الفقه والقضاء منالفرع الأول

(،  أولالرقابة على أساس الخطأ المفترض)الفقه الجزائري لتأسيس مسؤولية متولي    يذهب
ذلك ي ،  الجزائري القضاء    ويسانده في  تطوراته أصبح  الفرنسي في آخر  القضاء  أن  قر  غير 

 (.  ثانيامسؤولية الآباء بقوة القانون)

 لخطأ المفترض تقوم على أساس ا مسؤولية متولي الرقابة موقف الفقه: :أولا

  دون نزاع بأن الخطأ المفترض   خاصة  الجزائري و   عامة  المقارن   جماع لدى الفقهينعقد ال
 ، بدليل نص المادةبالرقابةهو الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المكلف    العكس  لثبات  القابل
فبمجرد أن يأتي الخاضع للرقابة فعلا يصيب الغير بضرر تقوم قرينة قانونية    ق م ج،  134

 

 . 115علي فيلالي، المرجع السابق، ص   1
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ولم يبذل    تكب خطأ في رقابته وأخل بواجب الرقابةار بالرقابة قد  بسيطة مفادها أن المكلف  
 .1الكافية  عنايةال

فترض  ابالرقابة، بل فتراض الخطأ في جانب المكلف اكما لم يكتفي المشرع الجزائري ب 
بمعنى    ضا علاقة السببية بين التقصير في الرقابة والفعل الضار الذي أتاه الخاضع للرقابةأي 

من    لثباتنتقال عبء اامما يترتب عنه    خلال بواجب الرقابة هو سبب وقوع الضرر،أن ال
العلاقةإلى    المضرور هذه  نفي  في  ال  المسؤول  والضرربين  منطقية  همال  نتيجة  وهذه   ،

فلو أن القانون أعفى المضرور من إثبات الخطأ وألزمه بإثبات علاقة السببية،  ،  فتراض الخطأل
ضطر المضرور وهو بصدد إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر أن يثبت الخطأ وهذا ل

 .2على المضرور  لثباتيتعارض مع توجه المشرع لتسهيل عبء ا

  افإنهم اختلفو ض كأساس لمسؤولية متولي الرقابة  جماع الفقه على الخطأ المفتر إرغم  
  تقوم بالرقابةحيث يرى جانب من الفقه أن مسؤولية المكلف ، 3هذا الخطأ ونطاق حول طبيعة

على    فلا يقتصر  مزدوج مضمونه التقصير في الرقابة والتقصير في التربية  على خطأ مفترض 

 

النهضة العربية،  ، دار  الاتجاهات الحديثة في الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير أسامة أبو الحسن مجاهد،     1
، ص  2009، مصر،  01، مكتبة الوفاء القانونية، طلتزاممصادر الا ، سمير عبد السيد تناغو،  114ص    2004مصر،  

277 . 
الخطأ بنظرية الضمان كأساس لمسؤولية متولي الرقابة نظرا لكثرة الحوادث  نور الدين تركي تكملة فكرة  قترح الأستاذ  القد  

باء، خاصة أن الدولة هي التي تحل محل المعلمين  ها لخطأ الآتالبسيطة التي يتسبب فيها الأطفال الصغار ول يمكن نسب 
 .NOUR-EDDINE TERKI, op.cit,p,116، أنظروالمربين في دفع التعويض

باء عن الأضرار التي  فيرى أنه كان ينبغي التفكير في نظرية تحمل التبعة كأساس لمسؤولية الآ  A. Villardأما الأستاذ   
باء في ستقلالية أكبر مما يصعب مهمة الآالأنهم في هذه المرحلة يتمتعون ب  يتسبب فيها الأولد القربين من سن الرشد نظرا

 .A. Villard, op. cit, p69 رقابتهم، أنظر:

، سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص 263د الشواربي، المرجع السابق، صالدين الدناصوري، عبد الحميعز     2
277 . 

 . 216للتفصيل أكثر في هذه الفكرة أنظر: بوشاشي يوسف، المرجع السابق، ص   3
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إساءة تربية الخاضع  إلى    بل يمتد كذلكتقصير الرقيب في الرقابة    أي  فقط  الخطأ في الرقابة
 . 1 لها

شخص    بالرقابةفرضين أولهما يكون فيه المكلف  يميز بين    من بينهم من  على أن هناك  
خلال بواجب الرقابة ول  فقط على ال  من غير الأب والأم فإن الخطأ في الرقابة هنا يقتصر

الأم  أو    هو الأب  بالرقابةالمكلف    حالة كون   أيفي الفرض الثاني    سوء التربية، بينماإلى    يمتد
خلال بواجب الرقابة فقط، فلا  إساءة التربية ول يقتصر على ال إلى    يمتد   بالرقابةلتزام  ال  فإن

  ابل يجب أن يثبتو   في رقابة الخاضع للرقابة لنفي مسؤوليتهم   اهنا إثبات أنهم لم يقصرو   يكفي
 .  2في تربية أبنائهم  كذلك عدم تقصيرهم

أن مسؤولية    علي سليمانرأسهم الأستاذ علي  في حين يري جانب آخر من الفقه على  
افتراضا  بالرقابةالمكلف   مفترضة  بين    لثباتقابلا    مسؤولية  وسط  مسؤولية  فهي  العكس 

ا الشخصية  االمسؤولية  الواجب  الخطأ  أساس  على  الأشياء    لثباتلقائمة  حارس  ومسؤولية 
  135و   134بموجب نص المادة  ، ف3العكس   لثباتالقائمة على الخطأ المفترض غير القابل  

من خلال إثباته أنه لم    بالرقابةمن المكلف    إل بنفي الخطأ المفترض   غاة فإنها ل تدفع المل
ت بإثبا  الضررو   ية بين الرقابةعن طريق نفي علاقة السبب أو    يقصر في إلتزامه بواجب الرقابة،

، وبذلك يقتصر الخطأ المفترض في  و قام بواجب الرقابةأن الضرر كان ل بد من وقوعه ول
 . 4إساءة التربيةإلى  على خطأ في الرقابة فقد دون أن يمتد  بالرقابةالرقابة في جانب المكلف 

بما ل    حسبه  فالقول للنصوص  تحميل  الوالدين  من طرف  التربية  سوء  نفي  باشتراط 
 173/3، الملغاة مدني جزائري  135/2مدني فرنسي،  1384/7تحتمل، فكل من نص المادة 

 

، سمير عبد  1007السنهوري، المرجع السابق، ص  ، عبد الرزاق أحمد  191محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص      1
   .277السيد تناغو، المرجع السابق، ص 

 . 306، 304العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  2
 . 24علي علي سلمان، المرجع السابق، ص  3
 .  25علي علي سلمان، دراسات، المرجع نفسه، ص  4
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والمربين وأرباب  1مدني مصري لم يتكلم عن سوء التربية ولم يفرق بين الأبوين وبين المعلمين
الحرف بصدد التخلص من المسؤولية، لذلك يجب التقيد بحرفية هذه النصوص والقول بأن  

السبب  بإثبات  أو    جميع الأشخاص يمكنهم التخلص من مسؤوليتهم بنفي التقصير في الرقابة
حال من الأحوال أن    أي ثبات التقصير في التربية عسير جدا ول يمكن ب إخاصة أن   ،الأجنبي 

 .2الوالد بأنه أساء تربية ولدهيقر 

فما يعتبره   جتماعيةزد على ذلك أن فكرة التربية فكرة مرنة تختلف باختلاف الشرائح ال 
سيس ل يتجاوب مع  أ تخلف عن الحضارة، كما أن هذا الت البعض تربية قد يراه البعض الآخر  

  ، مكلفين بتربية من يراقبون   االحالة التي تكون فيها سلطة الرقابة هنا لغير الأبوين الذين ليسو 
جسمية، فكيف ينسب في هذه الحالت  أو    الحالة التي تكون فيها الرقابة بسبب عاهة عقليةأو  

واجب الرقابة الملقى   إنليس من الصعب القول  أو    ، التقصير في التربية لهؤلء الأشخاص
 . 3؟ تربيتهمعلى عاتقهم هنا يتضمن الشراف على 

بعد التعديل لم ينص إل على الرقابة هناك من يرى بأنه    134رغم أن نص المادة  لكن  
ا كان بواجب التربية دون تمييز بين مركز الأب  أي   بالرقابةعدم إلزام المكلف  ليس من المنطقي  

إذ  ،  ستثناءا بواجب الرقابةاالمكلفين  والأم المكلفين دائما برقابة أبنائهم وغيرهم من الأشخاص  
الأب والأم ومن يقوم مقامهما يقع عليهما واجبا إضافيا يتمثل في واجب التربية زيادة على  أن  

الحقيقة ل    واجب الرقابة، وهو الأمر الذي ينبغي مراعاته من طرف القاضي، وإن كان في
فتراض خطأهم  اعلى أساس    بتربية أبنائهم  ون الذين يقومإثارة مسؤولية الأب والأم    كذلك  يمكن

 

  5بموجب قانون    1384بعد تعديل المادة    لثباتمسؤولية المعلم في التشريع الفرنسي تقوم على أساس الخطأ الواجب ا  1
أحضان المسؤولية الشخصية وقد لقا آنذاك العديد  الذي أضيفت بموجبه الفقرة الثامنة للمادة ليعيدها بذلك إلى   1937أفريل 
 . جهة أخرى وقانون مسؤلية المعلم في  جهةر المسؤولية في تلك الفترة في الفقهية التي رأى أصحابها أن تطو  نتقاداتمن ال

سابق،  المرجع  ال  الحسن،. أنظر كذلك: أسامة أبو  27علي علي سلمان، دراسات في المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص    2
   .120مرجع السابق، ص ال، علي فيلالي، 115ص 

،  (مسؤولية متولي الرقابة عن الأفعال الضارة للمحضون في التشريع الجزائري )حاج شريفة خديجة، حاج بن علي محمد،    3
 . 75، ص 2020، 01، العدد06المجلد   جامعة الشلف الجزائر، ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة
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غلب الأحوال بين الفعل الضار للخاضع للرقابة في أ في القيام بواجب الرقابة طالما أنه لعلاقة  
 . 1قة غير متعمدة ي بطر   أي  دون قصدفي أحيان كثيرة  ، فقد يرتكب الخطأ  سوء تربيتهأو    وحسن

 بقوة القانون في القضاء الفرنسي  مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية :موقف القضاء : ثانيا 

س ساأخر على  هو الآ   بالرقابةس مسؤولية المكلف  سي لتأ  فقد ذهب  الجزائري   القضاءأما  
الخطأ معا المفترض  فكرة  والتربية  الرقابة  في    في  ورد  العلياحيث  للمحكمة  رقم   قرار  تحت 

تقوم على أساس خ  ...حيث)   1983مارس    02المؤرخ في    30064 طأ  أن مسؤولية الأب 
أنه قام  ، أنه أهمل رقابة  مفترض فيه  القرينة إل إذا أثبت الأب  وتربية ولده، ول تسقط هذه 

ة والتوجيه، حيث أن ارتكاب هتك العرض من قبل ولد قاصر مميز يثبت  ي ابواجب الرقابة والرع 
 .2....(  بنه بصفة قطعيةاالأب في تربية  إهمال

عندما قضى في القرار    تجاه الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض المصري نفس ال  
القائم على تربية القاصر.... ملزم بتعويض الضرر الذي    )بأن    8/6/1972الصادر بتاريخ  

المشروع  بعمله غير  للغير  القاصر  ذلك  تقوم علىيحدثه  المسؤولية  خطأ مفترض    .... هذه 
ال هو  المضرور  المكلف  لمصلحة  يستطيع  فلا  الرقابة....  بواجب  يدرأ   بالرقابةخلال  أن 

خطأ من  أو    أن الضرر وقع بسبب أجنبي أو    مسؤوليته إل إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة
 .3ر( خطأ ثابت في جانب الغي أو  لمضرورا

الفقهية   نتقاداتالوتحت تأثير    في تطور غير مسبوق   القضاء الفرنسي  فإن  خلافا لذلك
فقد ذهب لتأسيس مسؤولية الوالدين عن فعل أولدهما    ،نظرية الخطأ المفترض إلى    الموجهة 
ول يمكن دفعها إل    ل عبرة فيها بخطأ القاصر  بقوة القانون وهي مسؤولية موضوعية  القصر

بعدة    ورامر   إنماو دفعة واحدة  لم يأتي  ذلك    غير أن  ، خطأ المضرورأو    بإثبات القوة القاهرة

 

   .262سابق، ص المرجع ال، بن عمر الزوبير  1
المدنية، ملف     2 العليا، الغرفة  جتهاد القضائي )نشرة ، مجلة ال02/03/1983، المؤرخ في  30064رقم  قرار المحكمة 

 . 62، ص 1985، جويلية  03القضاة(، العدد 
 . 118أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص   3
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ادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض  الص  القرار  من   ت بدأ  ،عبر مراحل مختلفة  تطورات
   .1فيلنوارث  )Fullenwarth(فيما يعرف بقضية   1984 ماي 9الفرنسية في 

في شأن طفل أصاب طفلا آخر بسهم من سهام اللعبة ففقأ عينه  إذ صدر هذا الحكم  
رتكاب الفعل  اتقوم بمجرد    1384/4الواردة في المادة    بأن مسؤولية متولي الرقابة    عندما قضت

رنسي آنذاك الذي ذهب  ه الفقه الفنتباا، مما أثار  المؤدي لحدوث الضرر من طرف القاصر
مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية موضوعية تقوم بعيدا عن    صبحت أالقرار    للقول أنه بعد هذا

الفعل   القرار لم يشترط عدم مشروعية  فكرة الخطأ حتى وإن كان مفترضا، خاصة وأن هذا 
،  من جانب الخاضع الرقابة واكتفى بأن يتسبب ذلك الفعل في الضرار بالغير  المؤدي للضرر

 . 2ستخدام مصطلح المسؤولية المفترضة عوض الخطأ المفترضاكما تم فيه وعلى غير العادة  

الحكم  أغير    يمكن  ن هذا  المسؤ ا ل  بهذه  التوجه  نحو  عتباره حكما مفصليا في  ولية 
بدل عن قرينة    ستعمال هذا الحكم لمصطلح المسؤولية المفترضةامسؤولية موضوعية، فرغم  

المفترض في    أوبذلك نفي الخطام بواجب الرقابة  إثبات القي   للأب والأم  الخطأ إل أنه سمح
تجاه المضرورين  الية الموضوعية، وما يدعم ذلك هو  مما يتعارض مع أحكام المسؤو   جانبهما

بن القاصر التي يقرها القضاء الفرنسي التمسك بالمسؤولية الشخصية للاإلى    بعد هذا الحكم 
   .3بشكل عادي

صراحة عن إرادتها في تأسيس    عادت من جديد لتفصح  محكمة النقض الفرنسية  لكن
للمادة   وفقا  الرقابة  متولي  دون    1384/1مسؤولية  فرنسي  كان    أيمدني  ولو  للخطأ  إحالة 

، Bertrand  4فيما يعرف بقضية    1997فيفري    19  مفترضا بموجب الحكم الصادر عنها في 
 

1  Ass.Plèn, 09 mai 1984, Bull. Ass.Plèn, n°4, p 3, D. 1984, 529, conc, Cabannes (J), note, Chabas (F), 

JCP.1984 – II-20255, note Dejean de la Bâtie ? RTD. civ.1984, 508, obs. Huèt (J). 
 .114، ص 2005، مصر ، د د ن، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنيةحسن عبد الباسط جميعي،   2
 . 242، المرجع السابق، ص بن عمر الزوبير  3

 
4 CASS. 2emCIV 19 Février 1997, pré. Cite D, p265. 

ودراجة    Dominiqueحصل تصادم بين دراجة بخارية يقودها    1989ماي    24تتلخص وقائع القضية فيما يلي: بتاريخ  حيث  

ثرها الطرفين بجروح، ليتمكن الطفل من إسنة، أصيب على    12بالغ من العمر  ال  Bertrand Sébastianهوائية يقودها الطفل  

  Dominiqueا حوادث المرور، أما ايالخاص بتعويض ضح   1985جويلة  05الحصول على تعويض مباشر بموجب قانون 

للحصول على تعويض لأن هذا القانون ينظم المسؤولية عن الحوادث التي تتسبب فيها    1985فلم يستطع اللجوء إلى قانون  
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الذي قضت فيه بأن مسؤولية الأب عن الأفعال الضارة التي أحدثها ولده القاصر تنعقد بقوة  
 ور، ول حاجة للبحث في مسألة توفرخطأ المضر أو    ول يمكن دفعها إل بالقوة القاهرةالقانون،  

 . 1الرقابة من طرف الأب من عدمها

تقوم    فصلت نهائيا في مسألة الأساس الذيبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية قد  ف 
و  الرقابة  متولي  مسؤولية  خاصة  عليه  القانون  بقوة  مسؤولية  مصطلح  اأنها  أنها  ستعملت 

الذي درجت على    المسؤولية المفترضةأو    المسؤولية بقوة القانون بدل مصطلح قرينة المسؤولية
 .السابقةحكام في الأ ستخدامها

مسؤولية  ا يمكن    إذ  نحو  الفرنسي  للقضاء  سابق  لتوجه  تكريس  الحكم  هذا  عتبار 
، رحب  -الراجح  أيعلى أساس فكرة الضمان وليس المخاطر حسب الر   -  الأمو موضوعية للأب  

والأم من  به غالبية الفقه الفرنسي الذي يرى بأن إقرار المسؤولية بقوة القانون على عاتق الأب  
، ويضمن حق المضرور في  القواعد المطبقة على المسؤوليات عن فعل الغير  شأنه أن يوحد 

وكل من يمتلك سلطة    جباري على الأب والأمإخاصة إذا تم تعزيزه بفرض تأمين    التعويض
 . 2صطدام باعساره ن يسار المسؤول المفترض وتجنب الالأبوية على الطفل لضما

أن مسؤولية  إلى    العمومية لمحكمة النقض الفرنسيةأبعد من ذلك فقد ذهبت الجمعية  بل   
إذ يكفي    ،توافر الخطأ في جانب الطفل أصلا  الأبوين مسؤولية بقوة القانون، ل يشترط لقيامها

هذا الفعل خطأ،    نتيجة لفعل القاصر ولو لم يكنفقط أن يكون هناك ضرر لحق بالمضرور  

 

السيارات ذات المحرك وليس الدرجات فالضرر الذي لحقه كان بسبب دراجة هوائية مما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد والد  

ضمان السيارة، وتأييدا   ياه بالتعويض باعتباره مسؤولا عن أفعاله، وأدخل في الخصام المؤمن ومؤسسةإالطفل القاصر مطالبا  

الا للمادة  ئنستا بتدائي قضت محكمة  للحكم  وفقا  الأب  بمسؤولية  بوردو  الطفل   1384اف  والد  ليقوم  فرنسي،   Jean مدني 

Claude Bertrand ستبعادها ليس في حالة القوة القاهرة أو اساس أن قرينة مسؤولية الأب يمكن بالطعن في هذا الحكم على أ

المضرور فقط، بل وفي حالة  خ الدفعإطأ  الطفل وتربيته وهو  الخطأ في رقابة  فيه أصلا محكمة   ثبات عدم  لم تنظر  الذي 

النقض ائستال الثانية لمحكمة  المدنية  ستئناف ولم تأخذ بوجه لفرنسية أيدت ما قضت به محكمة الناف، غير أن الغرفة 
 الطعن المثار من قبل الوالد عندما قررت أن مسؤوليته تقوم بعيدا عن فكرة الخطأ ولو كان مفترضا. 

،  دراسة قانونية مقارنة(  -)نحو تكريس أساس جديد للمسؤولية المدنية للوالدين عن أفعال أولادهما القصرقاشي علال،     1
 . 16، ص 2020، ديسمبر 03، العدد 11الجزائر، المجلد، جامعة الوادي، مجلة العلوم القانونية والسياسية

 . 249 ،246 ، المرجع السابق، صبن عمر الزوبير  2
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الأول المطعون    حيث يظهر من الحكم،  1  2002ديسمبر  13في    بموجب حكمين صادرين عنها
الطفل  فيه القاصر أأصيب    (Emmanuel) أن  الطفل  قدم من  بركلة  بدنية  لياقة  تدريب  ثناء 

(Grégory Y)    الذي سقط بسبب فقدانه لتوازنه، ليقوم والدي الطفل(Emmanuel)    برفع دعوى
مؤمنهما   وكذلك  لبنهما  قانونيين  ممثلين  وبصفتهما  الشخصية  ضد   ((La MAIFبصفتهما 

ستئناف، تدخل الممثل القضائي لولد وأثناء نظر الدعوى أمام ال  ،(Grégory Y)والدي الطفل
ارا، كما تدخل الطفلين القاصرين بعد بلوغهما سن الرشد، كما أدخل  ي ختا  (Grégory Y)الطفل  

 . تدخلا وجوبياالتلاميذ   مؤمنهما وهو تعاونية حوادث (Grégory Y)والدي الطفل

  كان   (Emmanuel) الطفلحيث تبين من الحكم المستأنف أن رفض طلبات والدي   
طالما لم   1384اس المادة  ل تقوم على أس  (Grégory Y)أن مسؤولية والدي الطفل  ب   مبررا

إذا    غير أن محكمة النقض هنا رأت أنه  القاصر لسلوك يشكل خطأ،  ارتكابيثبت المدعي  
قضائها على ذلك، فإنها تكون قد خالفت النص المشار إليه، ولهذه    الستئناف بنت محكمة  

 22باريس في    استئنافنقض بنقض الحكم الصادر عن محكمة  الأسباب فقد حكمت محكمة ال
 .2ر أمام نفس المحكمة ياا بتشكيل مغالدعوى لنظره وأحالت 2001 ماي

اأما    وقاالحكم  فتمثلت  أثناء  لثاني  أنه  قدم    مبارهئعه في  بين مراهقين،    ارتجاليةكرة 
الطفل   اللح   (Vincent)أصيب  في  فيها ظبجروح  ينهض  كان  التي  الطفل    ة  سقوط  نتيجة 

(Maxime) قاعه أرضا بدوره من طرف الطفلي نتيجة ل الكرة عليه،    حامل  (Jerome)،    ليرفع
دعوى ضد كلا من الأبوين وشركة  ومعهما الأخير لأنه بلغ سن الرشد،    (Vincent)والدا الطفل  

UAP) و(AXA  وبحضور صندوق(Maubeuge)  للتأمين الصحي . 

بعد بلوغهما    (Maxime)و   (Jerome)ناف تدخل كل من ئست أثناء نظر الدعوى في ال 
تحادات تعاونيات حوادث التلاميذ الذي كان والد الطفل او   AXA)و   (UAP  سن الرشد وشركتا

 

 .Assemblere pleniere.13 dec2002, Arrêt N 493 ،150أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص   1
2 01-14.007, Arrêt n° 493 du 13 décembre 2002, Cour de cassation-Assemblée plénière, 

Cassation. Demandeur(s) à la cassation : consorts X.… et autre Défendeurs(s) à la cassation : 

consorts Y…. et autres. 

 https://www.courdecassation.frطلاع على الحكم على موقع محكمة النقض الفرنسية على الرابط التالي: يمكن ال

https://www.courdecassation.fr/
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(Vincent)    ستئناف رفضت طلبات والدي  كتتبا عقد تأمين لديها، حيث تبين أن محكمة الاقد
، (Jerome - Maxim)خطأ من طرف الوالدين    يثباته لأإلعدم    (Vincent)الطفل المصاب  

، ونقضت  1384ناف قد خالفت المادة  ئست عتبرت أن محكمة الا غير أن محكمة النقض هنا  
 الدعوى أحالت  و   (Doui)ستئناف  اعن محكمة    1999ديسمبر    19  الحكم الصادر في تاريخ 

 .  1  باريس ستئنافامحكمة إلى 

الجمع قضاء  أن  سبق  مما  معززايتبين  ورد  العمومية  الم  حكمل  ية  الثانية  الدائرة  دنية 
ة  السابق الشار   1997فيفري    19الصادر بتاريخ    (Bertrand)  لمحكمة النقض بخصوص قضية

الأ مسؤولية  بأن  قضى  الذي  القانون،   باءإليه،  بقوة  تقع  الجمعية  مسؤولية  قضاء  أن  غير 
القانون عكس حكم  االعمومية كان أكثر دقة لأنه    (Bertrand)ستخدم عبارة المسؤولية بقوة 

كما أن قضاء الجمعية العمومية لم  ،  2ه العبارة ذستئناف الذي أورد هيد حكم الأي كتفى بت االذي  
خطأ المضرور، بل  أو    القانون للأبوين ل تنتفي إل بالقوة القاهرةيكتفي بتقرير مسؤولية بقوة  

مسؤولية الأبوين  حيث تقوم    من جانب القاصر لم يعد متطلبا  شتراط وقوع خطأا  ضا بأنأي أقر  
 . 3ولو لم يتوافر الخطأ في جانب القاصر

عندما    الأبوينية  لذلك فإن قضاء الجمعية العمومية حدد بشكل حاسم أساس مسؤول 
المسؤولية المقررة بقوة (  ربط فيها بين المسؤولية وسلطة الأبوين  حديثة للتعبيرصياغة    ستعملا

إذ    ، متبنيا بذلك نظرية المخاطر)القانون للأب والأم المتمتعين بالسلطة الأبوية على القاصر
ما توضحه الصياغة   تكون مسؤولية الوالدين حسب القرار مقابل السلطة الممنوحة لهم وهو 

 .  4الفنية لهذا القرار 

 
1 00-13.787, Arrêt n° 494 du 13 décembre 2002 (modifié par arrêt rectificatif d'erreur matérielle n° 495 

du 17 janvier 2002), Cour de cassation-Assemblée plénière, Cassation. Demandeur(s) à la cassation : 

consorts X… défendeur(s) à la cassation : consorts Y... Et autres. 

 https://www.courdecassation.frيمكن الطلاع على الحكم على موقع محكمة النقض الفرنسية على الرابط التالي: 
 .164سابق، ص المرجع الأسامة أبو الحسن،    2
 . 20سابق، ص المرجع القاشي علال،  3
 . 165سابق، ص المرجع الأسامة أبو الحسن،  4

https://www.courdecassation.fr/
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كان   وإن لا تقوم على الخطألمتولي الرقابة  مسؤولية موضوعية نحو  :الفرع الثاني 
 مفترضا 

االقابل    بالرقابةكانت مسؤولية المكلف    إذا المفترض    لثباتتقوم على أساس الخطأ 
أنه بمجرد أن  مدني جزائري الذي يفهم منه    134  العكس حسب نص الفقرة الثانية من المادة

  المكلف   أن  مضمونهابسيطة    يأتي الخاضع للرقابة فعلا يصيب الغير بضرر تقوم قرينة قانونية
لتي أدخلها المشرع على  التعديلات ا تحليل فإن التعمق في، رتكب خطأ في رقابتهاقد   بالرقابة

في    -الذي هو أصلا مفترض ول وجود له  –نكماش الخطأ  ايكشف لنا عن مدى    هذه المسؤولية
من خلال    موضوعية، ويظهر ذلكالمسؤولية الإلى    المسؤولية لدرجة أنها أصبحت أقربهذه  

من خلال إلغاء حق متولي  أو    ة )أول( افتراض العلاقة السببي و   بالرقابةفتراض خطأ المكلف  ا
   ثانيا(. )حداث الضررإ كتفاء بفعله التسببي في  مع ال  بالرقابةالرقابة في الرجوع على المشمول  

 مسؤولية موضوعية  ل  : مؤشر للتوجهتولي الرقابةلم والعلاقة السببيةفتراض الخطأ ا :أولا

المكلف  إ   مسؤولية  تأسيس  قرينة   بالرقابةن  يعتبر  المفترض  الخطأ  عجز    على  على 
القائمة على   اأالمسؤولية  الواجب  الخطأ  للمسؤولية    لثباتساس  العامة  الشريعة  تعتبر  التي 

التقصيرية، ذلك أن الخطأ المفترض هو مجرد خطأ صوري ل وجود له في حقيقة الأمر حيث  
يعتبر مجرد حيلة لجأ إليها أنصار فكرة الخطأ لتمكين المضرور من الحصول على التعويض  

 . الأشياءأو  مسؤولية عن فعل الغير وتجنيبه صعوبة إثبات الخطأ سواء تعلق الأمر بال

فتراض الخطأ يعتبر قرينة قانونية والأصل في القرائن أنها تبنى على الغالب  اأن    كما  
حيث    حوالتفاقه مع الغالب من الأي الرقابة للقول بافتراض الخطأ فمن الأحوال، فإذا صح ا

لضار أثناء وجوده في رقابة  رتكاب الخاضع للرقابة للعمل اايرجح تقصير متولي الرقابة بمجرد  
لأنه ل يطابق    فتراض خطأ متولي الرقابة في التربية وإنما يتوجب إثباتهافإنه ل يصح    ،غيره

العمل  زمن بعيد قبل وقوع إلى  من الأحوال، والعلة في ذلك أن الخطأ في التربية يعود الغالب 
 . 1فتراضه بمثابة المجازفةاللخاضع للرقابة فيكون  الضار

 

 . 273سابق، ص المرجع ال  ،عمربن  الزوبير 1
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طريقة نفي الخطأ  هو    بالرقابةكلف  مفرضية التوجه الموضوعي لمسؤولية ال  يدعمإن ما  
المفت  الخطأ  يكون  عندما  خاصة  الأخير  جانب  من  باالمفترض  متعلق  بواجب  ل رض  خلال 

بإثباته لقيامه    لتخلص من قرينة الخطأ في الرقابةحيث أنه إذا كان من السهل عليه ا،  التربية
الضرر بالغير،    بالرقابةاللازمة التي تحول دون أن يلحق المشمول    عنايةالبواجب الرقابة واتخاذ  

في    نفي الخطأ المفترض  فإنه من الصعوبة بما كان إن لم نقل أنه يستحيل على الأب والأم
التربية   ، بالتربية  ما جانبه حسن  الأشخاص  أو    فمسألة  باختلاف  تختلف  نسبية  سوئها مسألة 

تبدأ منذ زمن    كما أن التربية تكون نتيجة عمل طويل عبر مراحل مختلفة  ، والأوساط والعصور
ستطيع المكلف  ي لذلك فإنه في غالب الأحيان ل    بعيد عن الوقت الذي يقع فيه الفعل الضار

 .1نفي المسؤولية الملقاة على عاتقه  بالرقابة

 زد على ذلك عدم وضوح العلاقة السببية بين عدم القيام بواجب التربية والفعل الضار 
بنه تربية جيدة وحرصه على تعليمه  دعاء متولي الرقابة بتربيته لاب  فمن غير المنطقي التسليم

لأن ذلك ل يدل بطريق مباشر على القيام بواجب التربية، كما ل    نفي الخطأ في جانبهل  جيدا
أن يكون مقيما    يشترط فيه  يمكن إثبات واجب التربية عن طريق شهادة الشهود، لأن الشاهد

 . 2لفترة طويلة حتى تقبل شهادتهو  بصفة مستمرة مع العائلة

فتراض الخطأ في جانب متولي الرقابة ماهي إل تطبيق  احيث يظهر مما سبق أن فكرة  
التقصير نحو  أو    نسبته من الهمال  ما يمكنمن تطبيقات التوسع في ركن الخطأ من خلال  

سعي المشرع    ضررا بالغير، الهدف من ورائه  بالرقابةمتولي الرقابة فيما إذا أحدث المشمول  
لحث الأولياء على بذل جهد أكبر في رقابة وتربية أبنائهم مع التخفيف عن المضرور من  

كذلك    إذا علمنا أن المضرور معفى  خاصة  حتى ينال حقه في التعويض بسهولة  لثباتعبء ا
 . 3من إثبات رابطة السببية بين الضرر والخطأ المفترض 

 

 . 28سابق، ص المرجع ال، دراسات في المسؤولية المدنية، يمانعلي علي سل  1
 . 274سابق، ص المرجع ال، ير بن عمرالزوب  2
ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري واليمني والفقه محمد حسين علي الشامي،     3

 .365، 359 ،، ص 1989 مصر، ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،الإسلامي
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تقوم على    بالرقابةأنه إذا كانت مسؤولية المكلف    الزوبير بن عمر لذلك يرى الأستاذ   
أو    فإن ذلك يدفعنا للقول بأن هذه المسؤولية مسؤولية مفترضة  ،خطأ مفترض وسببية مفترضة

المسؤولية الشخصية،  إلى    وعية منهاالمسؤولية الموضإلى    مسؤولية بقوة القانون أقرب ما تكون 
ن  أي من قانون الأسرة    87/1والمادة    134ستشهاد بنص المادة  ه هذا من خلال الأي ويعزز ر 

 . ة على النفس ي نسبة للأبناء بالولبال بالرقابةربط المشرع بموجبهما التكليف 

يتمكن من    تىرقابة يقيم فعلا مع الأب حلل  خاضعهم إن كان الي ل  فحسب هذه المادة 
سناد الحضانة للأم بعد الطلاق يكون الأب  إفمثلا عند    ،الرقابة والتربية  لتزاما  ما يقتضيهالقيام ب 

بسبب إقامتهم مع طليقته التي تكون لها    أبناءه  ارسة الرقابة الفعلية علىغير قادر على مم
الرقابة الفعلية والقدرة على توجيههم وتربيتهم، ومع ذلك يبقى الأب في نظر القانون هو المكلف  

  المسؤولية من يتحمل      ية وبذلك هو والترب   بالرقابةلتزامه  ا  وهو من يفترض تقصيره في  بالرقابة
ال يرتكب  ل   رقابة ضررلل  خاضعفي حالة ما سبب  لم  أنه في حقيقة الأمر  خطأ لغير، رغم 

 . 1والتربية بالرقابةستحالة قيامه بواجباته  ل

هو المسؤول عن تصرفات بأن الأب طالما بقي على قيد الحياة يكون  من يري    إن وجدف 
الرقابة ويرى أن    فإن البعض الآخر يقول بعكس ذلك  ،لما تمليه السلطة الأبوية   نظرا  أبنائه 

بت للأم الحاضنة، وأن تث إذ    ير متوافرة في حالة الطلاق،غ  134  المادة  شترطهات ي  الفعلية الت 
معين    أيحتى القضاء بدوره لم يستقر على ر ف،  2الأب يتعارض مع العقل والمنطق   علىرها  تقري 

  عن فعل  لمحكمة العليا تسند المسؤوليةالأمر عندما كانت ا بدايةالثاني في  أيعندما أخذ بالر 
الحضانة  الضار  المحضون  له  تثبت  الذي  ثم  3الأب أو    بموجب حكم سواء الأم   للشخص   ،

يقع    بالرقابةلتزام  الأول في قضائها اللاحق وجعلت ال  أيعدلت عن ذلك عندما أخذت بالر 

 

 . 275سابق، ص المرجع ال،  الزوبير بن عمر 1
 . 276، ص، الزوبير بن عمر، المرجع نفسه 2
ص    ،1972  ،01، نشرة القضاة، العدد  11/1970/ 13الغرفة المدنية، المؤرخ في    )المجلس الأعلى(،  المحكمة العلياقرار    3

67 . 
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ة على النفس وأعفت الأم الحاضن من المسؤولية  ي ستنادا للولاعاتق الأب في حالة الطلاق    على
 .1سناد الحضانةإحكم   وجب ا بم قامته معهإالقاصر رغم بنها اة على ي ا الولليست لديه الأنه

ة عن  أن تحميل الأب المسؤولي   وهو محق في ذلك  الزوبير بن عمرلذلك يؤكد الأستاذ   
ل يمكن أن    ،في حالة الطلاق مع إسناد الحضانة للأم  بناءهأ  تصدر عن  التي  الأفعال الضارة

أو   تقصير الأب في القيام بواجب الرقابةأو    حال من الأحوال على أساس خطأ  أييكون ب 
مراعاة مصلحة المضرور وضمان حقه في  ذلك  ع أراد ب علة ما في الأمر أن المشر بل  التربية، 

تق الأب لأنه  على عاتقوم    هذه المسؤوليةن ذلك إل بجعل  ، ول يكو طريقة   التعويض بأسهل
 . 2عكس الأم التي عادة ما تكون معسرة للوفاء كافيةة مالية  ءملاب  يتمتع في الغالب هو من 

من فرضية التوجه الموضوعي لمسؤولية متولي الرقابة أن المشرع عند قيامه    ما يزيد
  كتفى بنقل الفقرة الثانية منها المتعلقة بنفي المسؤولية امن القانون المدني    135بإلغاء المادة  

الف  134المادة  إلى   التي تتكلم عن موضوع  وأهمل  نتقال المسؤولية على الأبناء  اقرة الأولى 
 134قتناعه بعمومية الفقرة الأولى من المادة  ؤدبين وأرباب الحرف، ل المعلمين والم إلى    القصر
حالته  أو   رقابة بسبب قصرهإلى  اتفاقا رقابة شخص في حاجة أو  " كل من عليه قانونا فعبارة
تنصرف لكل شخص تكون له سلطة الرقابة دون تحديد لأن النص   الجسمية ....."أو  العقلية

 . 3أبعد عمومية لهإلى  أن يفسرإذا كان عاما يجب 

بذلك يكون المشرع الجزائري قد توسع في الأشخاص متولي الرقابة الذين تسري عليهم   
خلافا للمشرع  تفاقية  اأو    لتشمل كل حالت تولي الرقابة سواء كانت قانونية   فتراض الخطأانة  قري 

وصاحب الحرفة، ويستثني من  فتراض الخطأ في مسؤولية الأب والأم  االفرنسي الذي يحصر  
في   الخطأ  إثبات  طريق  عن  إل  مسؤوليتهم  تقوم  ل  الذين  المعلمين  المفترض  الخطأ  قرينة 

مقارنة بنظيره   ، لتكون بذلك مسؤولية متولي الرقابة أكثر تشددا في التشريع الجزائري مجانبه

 

،  02، مجلة المحكمة العليا، العدد  24/12/2008  ، المؤرخ في446467ملف رقم  قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية،     1
 . 134، ص 2009

 . 275سابق، ص المرجع ال، الزوبير بن عمر  2
 . 122سابق، ص المرجع المصطفى بوبكر،   3
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غفلنا التطور الذي وصل إليه القضاء الفرنسي بخصوص مسؤولية الأب  أ خاصة إذا    الفرنسي
   .1والأم

 في الرجوع عليه  الرقيب مع إلغاء حق  بالرقابة كتفاء بالفعل التسببي للمشمول الا : ثانيا 

إثبات خطأ    134إن المشرع الجزائري لم يشترط على المضرور بموجب نص المادة  
فالعبرة    ،كتفى بالفعل التسببي الذي يأتيه الأخير ويسبب ضررا للغيراالخاضع للرقابة وإنما  

هنا بالفعل الضار الذي يلحق الغير بغض النظر عما إذا كان السلوك الذي سلكه الخاضع  
هو كل فعل مخالف للقانون يترتب عنه  للرقابة سلوكا عادي أم غير عادي، فالفعل الضار  

ستعمال المشرع لمصطلح  انزعاجه من  اعن    للتعبير   البعض   الأمر الذي دفع  هذا،  2ضرر للغير 
لأنه من غير المعقول جعل    ،"الفعل الضار" بشكل مطلق دون توصيف ول تحديد لطبيعته 

متولي الرقابة مسؤول عن كل فعل ضار يقع من الخاضع للرقابة ولو لم يكن لهذا الفعل الضار  
 . 3عنصر من عناصر الخطأ بمفهومه الشخصي أي

يكون ملزما بالتعويض عن الضرر الذي يحدثة الخاضع للرقابة بفعله    بالرقابةفالمكلف   
على مجرد  مسؤوليته حيث تقوم    ، ق م ج  134رات الصريحة لنص المادة  ستنادا للعبااالضار  

بالنسبة    تماما مثل ما هو الشأن  ،ث الضررحدا إفي    بالرقابةلفعل المشمول    التدخل السببي 
يدفع   بالرقابةشتراط إثبات الخطأ في جانب المشمول  افعدم  في المسؤولية الشيئية،  لفعل الشيء  

تقترب من المسؤولية بقوة القانون، يتوجب تعزيزها بالتأمين  البعض للقول بأن هذه المسؤولية  
 .4متولي الرقابة للتخفيف من عبء المسؤولية على عاتق 

 

 . 277 ص، سابق،المرجع ال، الزوبير بن عمر  1
 . 114 ،علي فيلالي، المرجع السابق، ص 2
لذان يشترطان أن يكون لخلافا لما ذهب إليه المشرع المصري والفرنسي اهذا    .142  ص،  ، المرجع السابق،بوشاشي  يوسف  3
نحراف سلوكه عن السلوك المعتاد وتوفر عناصر الخطأ  ا  ضرورة  الذي أتاه الخاضع للرقابة المميز غير مشروع أيل  فعال

علي علي سليمان، دراسات،   ر عن أساس هذه المسؤوليةظ العنصر المادي والعنصر النفسي بغض الن  أي  بمفومه التقليدي
 . 29المرجع السابق، ص 

 . 278سابق، ص المرجع ال،  الزوبير بن عمر 4
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بعد تعديل المادة فإنه    بالرقابةعلى المشمول    أما بالنسبة لحق متولي الرقابة في الرجوع
القا  137 القانون  من  بموجب  المدني  مسؤولية  ،  10-05نون  قامت  لو  حتى  متاح  يعد  لم 

واء في التشريع  خلافا لما هو مستقر عليه س  وذلك،  مميزالرقابة في حالة ما إذا كان  لالخاضع  
 زا. ممي بة على المشمول بها متى كان  ذان يقران برجوع متولي الرقالالسي الفرن أو  المصري 

 لمتولي الرقابة   فيه   يتم التمييز بين فرضين أولهما يمكن   بعدما كان قبل التعديل هذا  
جانبه مسؤولية  إلى    إذا كان مميزا بحيث تقوم مسؤولية الأخير وتقوم   الرجوع على الخاضع

ينسب له   أن يمتنع عن رد مادفعه متولي الرقابة لأنه مميز بالرقابةول يمكن للمشمول  الرقيب
جهة   الخطأ المفترضة  ،من  المسؤولية  هذه  الغير  ولأن  لمصلحة  لمصلحته،    تقررت  وليس 

  إذا كان غير مميز،   بالرقابةعلى متولي الرقابة الرجوع على المشمول    فيه  يمنع  الفرض الثانيو 
متولي الرقابة هو من يتحمل عبء تعويض الضرر الذي يحدثة المشمول   وبالتالي فقد أصبح

 .1رتكاب الخاضع للرقابة خطأ جسيما وفقط اإل في حالة  بعد التعديل  بالرقابة

يدفعنا للقول بأن المشرع    بالرقابةالرجوع على المشمول    إن إلغاء حق متولي الرقابة في 
نسجام بين عنوان القسم الثاني من الفصل رتكب خطأ منهجيا يتجسد في عدم الاالجزائري قد  

من   الأول  الباب  من  وبين  الثالث  الغير"  فعل  عن  المسؤولية   " ب  المعنون  الثاني  الكتاب 
أصبحت مسؤولية    بالرقابةأن مسؤولية المكلف  لأن هذا الجراء يثبت    ،مضمون هذا النص 

وب  المنس  المفترض في الرقابة والتربية  ساسها هو الخطأأتبعية ما دام أن    تعد شخصية ولم  
غير مطلوب، بالضافة    بالرقابةثبات الخطأ في جانب المشمول إ  شتراطاوأن    بالرقابةللمكلف  

لذا كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن ينقل  ،  بالرقابةعلى المشمول    بالرقابةلمنع رجوع المكلف  
 .  2عنون ب " المسؤولية عن الأفعال الشخصية  مالقسم الأول الإلى  هذا النوع من المسؤولية

عدم    ،مسؤولية شخصية وليست تبعية   بالرقابةعتبار مسؤولية المكلف  ا مما يترتب على  
  لتعارض ذلك   اضع للرقابة غير المميز ل بصفته الشخصيةقدرة المضرور الرجوع على الخ 

 

 . 132ص   المرجع السابق،، دراح سعاد 1
 . 132 ص مصطفى بوبكر، مرجع سابق، 2



  ةالتقصيري المدنيةساس للمسؤولية أ تراجع مكانة الخطأ ك .: ............................................الأول الباب  

 42  

  

المادة المسؤول  125  مع نص  لقيام  التمييز    متولي ية، ول بوصفه متضامنا مع  التي تشترط 
المضرور    أمام   بة مسؤول مسؤولية شخصيةمتولي الرقا، لأن  134رقابته على أساس المادة  

رور الرجوع عليه  ل يمكن للمض  وإن كان  لهذا النص، عكس الخاضع للرقابة المميز الذي  وفقا
بصفته    لأن مسؤولية الأخير شخصية، لكن يمكنه الرجوع عليه  بالرقابة  المكلفمتضامنا مع  

 .1حتياطا في هذه الحالةاي الرقابة مع بقاء مسؤولية متول 124 لنص المادة وفقاالشخصية 

يفقد برجوعه مباشرة   ببساطة   غير منتج للمضرور لأنه  في الحقيقة  غير أن هذا الرجوع 
  ضد   134ته بموجب نص المادة  فتراض الخطأ المقرر لمصلح امتياز  ارقابة  لل  لخاضععلى ا

كما ل يمنحه ذلك مكنة تجنب إعسار المدين وهي الصفة الغالبة على الحالة    الرقابة،متولي  
 . ة الذي عادة ما يكون ميسور الحالالمادية للخاضع للرقابة عكس متولي الرقاب 

  أيغير مميز فإنه ل يمكن ب أو    رقابة مميزالخاضع لل كان ا  على ذلك أنه سواءزد   
أو    أن يدفع بالتجريد أو    حال من الأحول لمتولي الرقابة أن يدخله معه في مواجهة المضرور

، لذلك فإن التدقيق في هذه  ولأن مسؤوليته شخصية  رقابةللخاضع لل  يعتبر كفيل  لأنه ل   التقسيم
ة إذا كان من غير الأب  المسألة يكشف لنا عن مدى الجحاف في حق متولي الرقابة خاص

منعه من الرجوع  مع    عن فعل القاصر الخاضع لرقابته  يسأل مسؤولية شخصية   الذيوالأم  
المشمول   يكون   ،بالرقابةعلى  التي  الحالة  يسارا  فيها  خاصة في  أكثر  ملاءة ممن  و   الأخير 

2يتولى رقابته 
. 

في التشريع الجزائري وإن كانت    بالرقابةمسؤولية المكلف    إننتيجة لما سبق يمكن القول  
الرقابة المفترض في  الخطأ  الذي  في  أو    تقوم على  المشرعاالتربية  حقيقة    في  يه ف  ، بتدعه 

فيها على تعويض  الأمر أقرب ما تكون لمسؤولية مو  التركيز  يتم  القانون  بقوة  ضوعية تنشأ 
فتراض قانوني  افعل يشكل خطأ، فهي تقوم على محض  بصرف النظر عن كون هذا ال  الضرر

 

 . 279سابق، ص المرجع ال،  الزوبير بن عمر 1
 . 279، ص نفسهمرجع الزوبير بن عمر، ال 2
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تجسيدا  ل الضرر  بتعويض  الرقابة  متولي  بوجود  لزام  تقتضي  التي  الضمان  لتزام  الفكرة 
 .1بالتعويض يفرضه القانون لمصلحة المضرور 

مما يجعل    بالرقابةخاصة في ظل صعوبة نفي الخطأ في جانب المكلف  يتجسد ذلك   
عدم مطالبة المضرور بإثبات خطأ المكلف    ز ذلكحتميا في غالب الأحوال ويعز   أمرمسؤوليته  

أول    يجعل هذا النوع من المسؤولية من بين أهم التطبيقات التي شكلت  الأمر الذي،  2بالرقابة 
و  التقصيرية  للمسؤولية  كأساس  الخطأ  صلاحية  عدم  لتجسيد  هذا  ا  بدايةخطوة  في  نكماشه 

  ة ماي لحاالخطأ المفترض ما هي إل دليل على أن الخطأ الحقيقي لم يعد يحقق    وأن فكرة  المجال
 . 3صحة فرضية فشله كد ؤ ا في حقيقة الأمر مما ي الفعالة للمضرور وهذ

الأمر  في  ما  المشرع  إذا  فكل  الموازنة  الجزائري   أن  المسؤولية   أراد  هذه  بموجب 
تعويض  التوجه نحو ض  تعزيز  بين نقيضين هما  الموضوعية، المضرور على  مان حصول 

اته من  ثب إوإعفاء المضرور من    بالرقابةكلف  فتراض الخطأ في جانب الماعن طريق    عادل
كأساس    أالشخصية التي تقدس الخطعدم المساس بالأساس الأخلاقي للمسؤولية  مع  ،  جهة 

جرئته على تجاوز ما ورثه من  بسبب عدم  كل ذلك  ، من جهة أخرى   عام للمسؤولية التقصيرية
القديم،    مبادئ الفرنسي  القانون  الوقيم عن  الأمر في تطور غير  اذي  هذا الأخير  به  نتهى 

  تقرير المسؤولية بقوة القانون بالنسبة للأب والأم إلى  وإن كان على المستوى القضائي مسبوق 
ت ب   تأكد  بعدما مفترضاأأن  كان  وإن  الخطأ  على  ظلم  سيسها  فعل    فيه  من  للمضرور  كبير 

للرقابةالخ  إليه    ،اضع  ذهبت  لما  الفرنسية  الجمعية  وفقا  النقض  لمحكمة  بموجب  العمومية 
   .4السابق الشارة لهما 2002ديسمبر  13في  صادرين عنهاالحكمين ال

 

،  ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن الاجتماعيمحمد نصر الدين منصور،    1
 . 41، ص 2001 مصر،، 01ط  دار النهضة العربية،

   .281ص  سابق،المرجع ال،  الزوبير بن عمر 2
 . 132سابق، ص المرجع المصطفى بوبكر،  3
 . 281سابق، ص المرجع ال،  الزوبير بن عمر 4
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  مدني جزائري غير مواكب   134ة  منته المادض الحكم الذي ت   القول بأنإلى    هذا ما يدفعنا
القانون   في  الحاصل  مستوى   خاصةللتطور  الفرنسي  على  والفقه  هذا  القضاء  بخصوص   ،

التطبيق من تطبقات المسؤولية لعل أهمها تقرير المسؤولية بقوة القانون للأب والأم عن فعل  
توجه  لم يعد مواكب لأنه  كما    ،من الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية  بالرقابةالمشمول  

ضمان   نحو  الجزائري  الحواث  المضرور   ةماي ح المشرع  مختلف  على  حصوله  تسهيل  و   من 
وإذا كانت هذه    أقرب وقت،نتمنى أن يتدارك المشرع هذا الخلل في  بحيث  ،  التعويض المناسب

على    نفس الأمر  ينطبقفهل ،  بالرقابةحقيقة تطبيق مسؤولية متولي الرقابة عن فعل المشمول 
   ، أم أن الأمر مختلف؟.بيق مسؤولية المتبوع عن فعل تابعهتط 

 : الثاني مبحثال

 لمتبوع عن أفعال تابعها الخطأ كأساس لمسؤوليةختفاء ركن ا

 137و   136المادتين  بموجب    متبوع عن أفعال تابعهمسؤولية ال  نظم المشرع الجزائري 
حيث حدد شروط قيام هذه المسؤولية وعناصرها بموجب المادة   1975من القانون المدني لسنة  

ه  عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل  لي " يكون المتبوع مسؤول ماي التي كانت تنص على    136
وتقوم رابطة التبعية، ولو    بسببها. أو    كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته  ، متى غير المشروع

،  ختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه"ا يكن المتبوع حرا في  لم  
الأخير بما دفعه للمضرور بموجب  بينما تناول حق رجوع المسؤل عن عمل الغير على هذا  

لي " للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه  ماي التي كانت تنص على    ق م ج  137المادة  
 .ذا الغير مسؤول عن تعويض الضرر"في الحدود التي يكون فيها ه

يقرر   136ليصبح نص المادة  ،  10- 05ثم قام بتعديل أحكامها بموجب القانون رقم  
بفعله الضار متى كان واقعا منه    بعهوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تاما يلي " يكون المتب 

بعية ولو لم يكن المتبوع حرا  بمناسبتها وتتحقق علاقة الت أو    بسببهاأو    في حالة تأدية وظيفته
ق م    137ختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع" بينما أصبحت المادة  افي  

   .تقرر ما يلي " للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيم" ج
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ستعمل مصطلح  االجزائري أن المشرع الجزائري قد  لقد لحظ أغلب شراح القانون المدني  
ستعمل مصطلح " بفعله الضار" بدل مصطلح "بعمله غير  ا، كما " فعل" بدل مصطلح "عمل"

بمناسبتها" التي أصبح بموجبها يسأل المتبوع حتى عن الأفعال  أو   أضاف عبارة "و   ،المشروع"
  بسببها أو    سأل فقط عن أفعاله أثناء تأدية الوظيفةي التي يأتيها بمناسبة الوظيفة بعد أن كان  

كما يلي " ... وتتحقق علاقة    136قبل التعديل، كما أعاد صياغة الفقرة الثانية من المادة  
،  التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع" 

بينما كانت في السابق " وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى  
قيام    ستبدل شرط من شروط اوفي توجيهه" ما يعني أن المشرع    كانت له سلطة فعلية في رقابته

السلطة الفعلية بشرط جديد هو العمل لحساب المتبوع،  معيار  هو هذا التطبيق من المسؤولية و 
بأكملها ليصبح بذلك حق الرجوع مقرر بموجبها للمتبوع   ق م ج  137كما أعاد صياغة المادة  

المكلف   يو   بالرقابةوحده دون  إليهاوفي حدود ضيقة ل  التشريعات من سبقه  حيث    جد من 
   .ن هذا الأخير قد ارتكب خطأ جسيماعلى التابع أن يكو  يشترط لرجوع المتبوع

أن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه من أقدم صور مفادها  كل هذه التعديلات تجسد فكرة    
فكرة الخطأ الشخصية لتكتسي طابعا موضوعيا    ة خرجت عن هيمن   التي  التقصيرية  المسؤولية

ص عليها في الفقرة الخامسة من الذي ن -  بل وقبله في القانون الفرنسي  ،في القانون الجزائري 
" السادة والمتبوعين يسألون عن الأضرار الناجمة عن طريق    حاليا(1242)مدني    1384المادة  

حيث يكاد    -  "1ائف التي يستخدمون لأجلهاظارسة الو تابعيهم، وذلك خلال ممأو    مخدوميهم 
ال  رغم  بامتياز  موضوعية  مسؤولية  اعتبارها  على  المدني  القانون  شراح  في  يجمع  ختلاف 

شروط قيام  إلى    بحثة، لذا سنتطرق من خلال هذا المالأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولي 
مطلب  ال)أساسها القانوني  إلى    (، ثم نتطرق مطلب الأول ال)  ال تابعهولية المتبوع عن أفع مسؤ 

 (. الثاني

 
1 L’article 1384/5 dispose : « Les maitres et les commettants, du dommage cause par leurs domestiques 

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». 
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 تابعهال مسؤولية المتبوع عن أفع شروط قيام  لمطلب الأول:ا
إل إذا   بالرقابةمن القانون المدني ل تتحقق مسؤولية المكلف    136ادا لنص المادة  ن ست ا

(،  الفرع الأول )توفرت مجموعة من الشروط تتمثل في قيام رابطة تبعية بين المتبوع والتابع  
 (.الفرع الثاني)يلحق ضررا بالغير  بمناسبته  أو    بسببه أو    أثناء العمل   ارتكاب التابع فعلا ضاراو 

 : قيام رابطة التبعية بين المتبوع والتابع الفرع الأول

  (، ول أ)خر متبوع  لتبعية إل بوجود شخصين أحدهما تابع يعمل لحساب آ ل تقوم رابطة ا
 ( ثانياة)تحقق من قيام رابطة التبعي ختلف بشأن المعيار المعتمد في الاغير أن الفقه 

 رابطة التبعية   : مضمون ولاأ

لكي تقوم مسؤولية المتبوع ل بد من وجود رابطة تبعية بين التابع بصفته المتسبب في  
الضرر والمتبوع بصفته مسؤول عن جبر الضرر وقت حدوث الفعل الضار، ولم يعرف المشرع  

بمقتضى القانون  ا  عند تعديله أو   136الجزائري رابطة التبعية سواء في النص الأصلي للمادة  
ختيار  ا حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في    إنما اكتفى بتبيان أن رابطة التبعية تقوم،  05-10

تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه بموجب الفقرة الثانية من نص المادة 
ختيار تابعه، متى كان  احرا في يكن المتبوع  القديم، ثم قرر أن هذه الرابطة تقوم ولو لم   136

فرابطة التبعية إذا تقوم    ،1بعد تعديلها  136بموجب المادة    هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
ا تابع والأخر متبوع فمن هم الأشخاص الذين ينطبق عنهم وصف التابع  مبين شخصين أحده 

 والمتبوع؟ 

مهما  هو كل شخص يعمل لحساب الغير    الجديد   مدني   136حسب نص المادة    التابع ف
عمل كالعلاقة بين العامل ورب    ، وإذا كانت علاقة التبعية تنشأ عن عقد كانت طبيعة العمل 

  في شكل العلاقة الوظيفية   يمية من علاقات القانون العامظفقد تقوم مستندة لعلاقة تن  العمل،
  الواقع وحده ساس من  أعلى  أو   ، فيين العموميينبالنسبة لعلاقة الحكومة بالموظكما هو الحال  

 

 . 122علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
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من ناحية أخرى  ،  1هذا من ناحية   لو كان العقد باطلابل يمكن أن تقوم التبعية و   ،دون عقد
لأن تقاضي    ، فليس من الضروري أن يكون ذلك العمل مقابل أجر بل يمكن أن يكون مجانا

الرابطة  كما يمكن أن تكون هذه    ،2بعية عدم تقاضيه ل أثر له في وجود علاقة الت أو    الأجر 
شخص    مؤقتة فالعبرة في تحديد أو    عرضية لفترة وجيزة من الزمن فلا يهم إن كانت علاقة دائمة 

 .3ر التابع هي العمل لحساب الغي 

الأصل أن يقترن العمل لحساب الغير بتلقي التابع لأوامر وتوجيهات المتبوع غير أن  
الجديد لم يشترط ذلك بخلاف النص القديم الذي كان ينص صراحة على    136نص المادة  

، فحسب النص الجديد تكفي واقعة العمل لحساب  معيار السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه 
 الفعلية؟بذلك عدم العمل بمعيار السلطة  المشرع  الغير كي يعتبر الشخص تابعا، فهل قصد

ألغى العبارة الدالة   أنه أم -، فإذا كان الجواب بنعم فإنه يكون بذلك قد جانب الصواب
لمعيار العمل لحساب الغير الذي أقحمه في نص المادة لقناعته أنها تحصيل حاصل    اعليه
، فالعمل لحساب الغير يتطلب في الغالب خضوع التابع لأوامر وتوجيهات المتبوع حتى  136

يستعملها  لم  يكون    -4ولو  أن  التبعية  لقيام رابطة  الضروري  ليس من  أنه  إذا علمنا  خاصة 
دارية  كفي ممارسة سلطاته في النواحي البل ي   فعليا  المتبوع قادرا على توجيه التابع ورقابته

التمييز والتنظيمية   المتبوع عديم  التي  أو    وهو ما يتحقق في فروض كثيرة مثل حالة  الحالة 
 . عة الفنية للأعمال التي يقوم بهايستقل فيها التابع عن سلطة متبوعه بسبب الطبي

 

. حيث قضت محكمة النقض المصرية بموجب نقض مدني صادر بتاريخ  195محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص    1
قضائية بأن مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع    43لسنة    481في الطعن رقم    23/11/1978

من القانون المدني، إذا كان للمتبوع   174لى مانصت عليه المادة  متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، تتحقق ع
ون هذه السلطة  على التابع سلطة فعلية في توجيهه ورقابته في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ول ضرورة لأن تك

ختيار التابع متى كانت  اتقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في  ن مناطها هو السلطة الفعلية التي إختيار، بل  عقدية تقوم على ال
 له عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه. 

 .468  ص ، 2003، مصر، 01، دار النهظة العربية، ط لتزام المدنيمصادر الا   ،سعيد سعد عبد السلام 2
 . 52محمد نصر الدين منصور، المرجع السابق، ص  3
 . 285، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 4
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فيما يتعلق بالعمل    بالتوجيهات العامةإذ يكفي أن يكون للمتبوع سلطة توجيه التابع   
الفنية لعمله مثل علاقة صاحب الصيد للنواحي  التطرق  يعتبر  دون  بالنسبة للصيدلي إذ  لية 

علاقة  أو    ول متبوعا للثاني حتى ولو لم يكن لصاحب الصيدلية أدنى علم بعلوم الصيدلة،الأ
صاحب السيارة الذي يكون متبوعا بالنسبة للسائق التابع حتى ولو كان صاحب السيارة يجهل  

1القيادة 
.  

معنوي يستعمل  أو    مدني فهو كل شخص طبيعي  136حسب نص المادة    المتبوعأما  
قادرا   أنه ل يشترط أن يكون المتبوع  مع العلم  مصلحته،أو    أشخاصا آخرين يعملون لحسابه

نا، لذلك فإن علاقة التبعية تقوم ولو  أي على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية كما سبق وأن ر 
الحالة العقلية على أن يتولى الشراف على  أو    كان المتبوع عديم التمييز بسبب صغر السن

،  2الذي ينوب عنه في ممارسة الرقابة والتوجيه   القضائيأو    التابع عديم التمييز النائب القانوني 
الذي يمارس سلطة التوجيه    الأمر ينطبق على الشخص المعنوي   غرابة في ذلك ما دام أن  فلا

لته حتى شخصيا  ءلته بصفته متبوعا، بل ويمكن مساءمن خلاله ممثليه ويمكن مساوالرقابة  
 عن أفعاله الضارة. 

 : معيار تحديد قيام رابطة التبعية ثانيا 

عنصرين لقيام رابطة التبعية هما  شتراط  االقضاء في فرنسا بادئ الأمر على  درج الفقه و 
للمتبو إ التابع  ناحية وخضوع  لتابعه من  المتبوع  والرقابة(  )  عختيار  التوجيه  ناحية  سلطة  من 

ختيار المتبوع لتابعه  ل   صعوبة العمليةلختيار المتبوع لتابعه نظرا لاثم عدل عن شرط    ،أخرى 
  التي يقصد بها أنو   ،على التابع   بشرط سلطة التوجيه والرقابة من جانب المتبوعليكتفيا    ،بحرية 

شأن كيفية  ب   المتبوع  وتعليمات  أوامرإلى    متثالر في حالة خضوع تلزمه ال يكون هذا الأخي
 . والوسائل المستعملة لأجل ذلك  تحديد الهدفب   خاصة ماتعلق منها  إليه أداء العمل المسند

 

 . 52محمد نصر الدين منصور، المرجع السابق، ص  1
 . 322، المرجع السابق، ص بلحاج العربي 2
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الرقابة  تتمثل سلطة  تقتصر سلطة  في    كما  التعليمات، وقد  تنفيذ هذه  محاسبته عن 
هذه قائمة حتى في    وتبقى علاقة التبعية  ،المتبوع على الرقابة الدارية والتنظيمة دون الفنية 

إذا تمسك بها    الغير إلى    نتقالهاا  بل وحتى في حالة  التابع لهذه السلطة  ستعمالاحالة عدم  
مع   مثل أن يضع المتبوع تابعه تحت رقابة وتوجيه آخر لمدة معينة على سبيل العارة  ،طبعا

 .1ه بسلطته في التوجيه والرقابة ظحتفاا

بأن رابطة    للجدل فمن الفقه من رأى  مثار   ة التوجيه والرقابة كانغير أن مصدر سلط
إلى    تستند سلطة المتبوعيجب أن تستمد من مركز قانوني ول يكفي أن    التبعية رابطة قانونية

شراف ذي يمثل السند القانوني لسلطة الال مجرد مركز فعلي، لذلك فإنها تنشأ عن عقد العمل
بيد أن هذا الشرط ل يعد لزما  ،  2ج نطاق هذا العقد فلا وجود لهذه الرابطةار أما خ   والرقابة

ربط  ي العقد الذي    أي  نتفاء العلاقة القانونيةاليقام رابطة التبعية إذ من المتصور قيامها رغم  
مادام للمتبوع سلطة فعلية عليه يملك من خلالها توجيه التابع ورقابته مثل أن    المتبوع بتابعه 

 . 3رتباط معه بعقد عين الأب بولده في الورشة دون اليست 

الفقه من  أخر  جانب  تبعيةإلى    يذهب  والرقابة  التوجيه  سلطة  مصدر    قتصاديةا  أن 
فالأجرة مثلا تجعل  قتصاديا واجتماعيا لشخص ثاني  اتحقق بمجرد أن يكون الشخص تابعا  ت 

ة هي التي تجعل المتبوع  قتصادي الالعامل تابع لرب العمل نظرا للتفاوت بينهما، فهذه التبعية  
 . يستفيد من عمل التابع وتخول له سلطة رقابته وتوجيهه

ليه أصحاب  ذهب إماي حسب    محدد صالح للتطبيق  قانوني مراعات معيار    عدم  غير أن 
فالمحامي مثلا يكون تابعا    ،ة وحده صعب التطبيق قتصادي اليجعل معيار التبعية    أيهذا الر 

خضع  ي قتصاديا لموكله غير أنه يحتفظ باستقلالية تامة فيما يخص القيام بمهمة الدفاع ولا
قتصاديا عن غيره إل أنه يخضع  إر من ذلك فقد يكون الشخص مستقلا  لأوامر موكله، بل أكث 

 

 .  130، 123 ،علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
رتباط بين مسؤولية المتبوع والمسؤولية الشيئية في الفقه والقضاء المصري حدود الإ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن،    2

 . 25 ، ص2007مصر،  ،01ط ، د، د، ن،والفرنسي
 .144 إبراهيم أحمد، المرجع السابق، ص محمود 3
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قتصاديا لأنه ل يتلقى  ا نا تابعا كأن يقوم شخص بمساعدة صديقه مجانا، فلا يكون ه  ،لأوامره
يتنافى مع حق الرجوع  ة  قتصادي ال، كما أن معيار التبعية  رغم أنه يخضع لأوامر صديقه  مقابلا

  ،1الذي أقره المشرع لصالح المتبوع في حالة الخطأ الجسيم للتابع 

و للانظرا   القانوني  للمعيارين  الموجهة  التوجيه    قتصاديالنتقادات  لسلطة  كمصدر 
على أنه يكفي لقيام رابطة التبعية مباشرة   للقول  الفرنسي   جتهاد القضائيالفقه وال   جه ت إ  والرقابة

صدار إصبحت العبرة بمباشرة سلطة  أحيث  ،  السلطة الفعلية()  على التابعللمتبوع  سلطة فعلية  
ز  مركإلى    ستندت اتابعه بغض النظر عن مصدرها سواء  الأوامر والتعليمات لدى المتبوع تجاه  

طالما أنه يباشر سلطة فعلية   غير عقدية  أيستندت لمجرد واقعة أخرى اأم ، ي العقدقانوني أ
على تابعه ولو كان السبب في ذلك هو فعل غير مشروع، فمثلا تكون الزوجة تابعة لزوجها  
عند تلقيها الأوامر أثناء مساعدته في عمله، ويكون السائق تابعا لمالك السيارة طالما يخضع  

 . 2أثناء قيادة السيارة  لرقابة هذا الأخير

سلطته في التوجيه والرقابة فعليا إنما    كما ل يشترط لقيام مسولية المتبوع أن يمارس 
الفقه والقضاء ، غير أن  3السلطة حقا وأن يكون له سلطة في إصدارها يكفي أن تكون له تلك  

أن العمل محل  الفرنسي عملا على التضييق من مفهوم رابطة التبعية من خلال التأكيد على  
ولصالح  المتبوع  لحساب  التابع  به  يقوم  عمل  هو  والرقابة  والأوامر  المعيار (ه  التعليمات 

كفي مجرد عمل الشخص بموجب أوامر وتعليمات صادرة عن شخص آخر  يفلا، (قتصاديال

 

 . 132سابق، ص المرجع العلي فيلالي،  1
 . 37المرجع السابق، ص  ...،رتباطحدود ال أحمد شوقي محمد عبد الرحمن،  2

3 VINEY (Geneviève) JOURDAIN (PATRICE) : traite de droit civil, les conditions de la responsabilité, 

2eme Ed, LGDJ, 1998, P 866. 
ورأى بأن عدم مباشرة المتبوع لهذه السلطة عندما تكون مستمدة من مركز  غير أن هناك من عارض هذا الرأي في شق منه 

فعلي يؤدي إلى انتفائها ول يمكن القول بوجود سلطة فعلية للمتبوع على تابعه إل إذا تمت ممارستها فعلا، نظرا لعدم وجود 
صدار الأوامر والتعليمات بحيث يمكن القول أن امتناعه  إمتبوع على التابع تعطيه الحق في  سلطة قانونية في هذه الحالة لل

عن مباشرة هذه السلطة ل يؤثر في قيامها مثل سلطة التبعية المستمدة من العقد، لذلك هناك تعارض واضح بين وجود سلطة  
شارة رابطة التبعية الفعلية تهتم بال  فعلية مستمدة من مركز فعلي وعدم مباشرتها، كما أن الأحكام القضائية التي تسلم بقيام

سلطة التي يباشرها المتبوع بالفعل في مواجهة التابع، وترتب على ذلك نشوء رابطة تبعية، أنظر: أحمد شوقي محمد  الإلى  
 . 39المرجع السابق، ص،  ...،حدود الرتباط عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، 



  ةالتقصيري المدنيةساس للمسؤولية أ تراجع مكانة الخطأ ك .: ............................................الأول الباب  

 51  

  

توجيه ورقابة المتبوع ليست  نظرا لأن سلطة    إنما يجب أن يكون هذا العمل لمصلحة المتبوع
ه التمسك الفعلي بسلطة توجيه  ل يمكن مثل حالة المتبوع الذي    سلطة فعلية في كل الحالت
وفقا لذلك معيار قيام رابطة التبعية    ليصبح  ،1لية والمهارة الفنيةورقابة متبوعه ذو الكفاءة العا

   للمتبوع على التابع وأن يكون هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع ومصلحته. طة وجود سل

ماكان يأخذ به المشرع الجزائري قبل    معيار السلطة الفعلية في التوجيه والرقابة هو إن    
متى    بطة التبعية ... مدني حيث كانت تنص في فقرتها الثانية " وتقوم را  136تعديل المادة  

فعلية   له سلطة  المادة  ،  في رقابته وتوجيهه"كانت  تعديل  بعد  أنه  بموجب    مدني  136غير 
على أنه " وتتحقق علاقة التبعية ولو    في فقرتها الثانية  التي أصبحت تنص  10-05القانون  

أدخل معيار    لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع"
وبذلك يكون المشرع قد تبنى المعيار    هو معيار العمل لحساب المتبوع   جديد لقيام رابطة التبعية 

 . لقيام رابطة التبعية  قتصاديال

رابطة التبعية    الفرنسي بخصوص أنالفقه  إليه بعض  بما ذهب    بذلك يكون قد تأثر 
يفهم  ،  قتصادي محضاعيار  قوامها م الثانية من هذه  حيث  الفقرة  من خلال صياغته لنص 

الفعلية  المادة السلطة  معيار  على  يعول  لم  التبعية   أنه  رابطة  يشر   لقيام  لم  أنه  إلى    بدليل 
ان  متى ك  بعبارة " ....  ى واكتف  في النص الجديد   السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه   مصطلح

حيث تتحقق التبعية وفقا لهذا المعيار في كل حالة يكون  ،  2"هذا الأخير يعمل لحساب التابع
الشخص فيها تابع اقتصاديا واجتماعيا لشخص آخر بغض النظر عما إذا كانت له سلطة  

لم يختاره مادام أن الأخير  أو    ختار التابعالم يمارسها،  أو    ورقابته فعلية أم ل، مارسهاتوجيهه  
 يعمل لحسابه. 

الرابطة   معيار  المادة  قتصادي الإن  نص  في  الجزائري  المشرع  به  أخذ  الذي    136ة 
تطبيق  نه يجنبنا بعض الصعوبات التي يطرحها  إففمن ناحية أولى    ،زاتعدة مي بيتميز    المعدل

الفعلية السلطة  في  ويبرر   معيار  التبعية  رابطة  المتبوع   قيام  على  يتعذر  التي  الحالت    كل 
 

1 G. Viney et P. Jourdain. Op. Cit, p, 864. 

   .20ص  المرجع السابق،...،  رتباطحدود ال أحمد شوقي محمد عبد الرحمن،  2
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متبوعه  التمسك على  والرقابة  التوجيه  في  الفعلية  بالسلطة    قة متعلالالصعوبات  مثل  ،  فيها 
المتبوع الذي أو    الشخص غير المميزأو    المعنوي كالشخص    أخلاقية،أو    عتبارت عملية فنيةبا

  ارسة توجيههم ورقابتهم فعليامن ممل تسمح له    تستخدم مؤسسته تقنيين ذوي كفاءات عالية
إذ يكفي لقيام رابطة التبعية في هذه الحالت مجرد أن    ، العلاقة بين إدارة المشفى والطبيبأو 

يتحمل تبعة الأضرار التي يتسبب فيها    الذي  هذا الأخير   ، يكون التابع يعمل لحساب المتبوع
 . 1لأنه هو من ينتفع من نشاطهتابعه 

التي    الصعوبات  ينطبق على  الأمر  الذي فرضه حالت    اأثبتتهنفس  العملي  الواقع 
يدة من التابعين الذين  بروز طائفة جد الذي أدى ل  تطور حجم المصانع والمؤسسات الصناعية 

نشاط المؤسسة في جميع  تعلق بتنظيم  مايدارة والتسيير فيحلون محل المتبوع في كل  يتولون ال
هي التي تمارس  حيث أصبحت هذه الطائفة الجديدة من أعوان التسيير والدارة  المجالت،  

 . 2جيه ورقابة باقي العمال التابعين السلطة الفعلية في تو 

تابع آخر قد يظهر في    ذلكل   التوجيه والرقابة على  الذي يمارس سلطة  التابع  فإن 
ما   إذا  المتبوع  علا مظهر  لو  عتمدنا  لكن  الفعلية،  السلطة  معيار  المعيار  اى  على  ستندنا 

وهو العمل لحساب المتبوع كمعيار لقيام رابطة التبعية حسب ما تنص عليه المادة    قتصاديال
فإن الطائفة الجديدة من التابعين ل تسأل عن الأفعال الضارة التي يتسبب  ،  مدني الجديدة  136

  لهم   المهمة الموكلةأو    لأن العمل  م من التابعين ممن يخضعون لسلطتهم ورقابتهم فيها غيره
، وإنما لحساب متبوعهم الذي ينتفع من نشاط  الطائفة الجديدة من التابعين   أي  ل تتم لحسابهم

منطقي أن  التابعين العاديين، وعليه يكون من  الأو    سواء الطائفة الخاصة  التابعينكل هؤلء  
 . 3المتبوع الأصلي تبعة ذلك النفع  يتحمل

 

 . 137علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
،  04، جامعة البويرة، المجلد  مجلة معارف،  )مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزئري(مراد قجالي،    2

 . 98. ص  2009، سبتمبر 06العدد 
 . 292، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر  3
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يجنبنا الخوض    لقيام رابطة التبعية  قتصاديعلى المعيار ال  ستنادمن ناحية ثانية فإن ال
فيها التابع    الحالة التي يكون المدني عن فعل التابع الضار في    شكالية تحديد المسؤولإفي  

حيث يكون  ب،  ه الأصلي ولكن بأوامر هذا الأخيريؤدي عملا لفائدة شخص آخر غير متبوع
لأنه هو من يستفيد    136في هذه الحالة حسب نص المادة    المتبوع العرضى هو المسؤول

التابع نشاط  من  الأصلياقتصاديا  المتبوع  يسأل  ول  الأوامر    ،  إصدار  بسلطة  تمسكه  رغم 
لأنه ليس هو المستفيد    -مدني الجديدة  136التي لم تشترطها أصلا المادة    -والتوجيهات للتابع  

ر الذي يلعبه تقدير المحكمة  اقتصاديا من نشاط التابع، دون أن ننسى في هذا الصدد الدو 
 .1361 وفقا لنص المادةرة في الموضوع بخصوص تحقق رابطة التبعية ظالنا

  136أخذ به المشرع الجزائري بموجب نص المادة  الذي    القتصادي  المعيار   أنغير  
طة الفعلية في قترن بمعيار السلاإل إذا    المعدل لتحديد قيام رابطة التبعية غير كاف لوحده

الم  هذا الأخير الذي لم يشر له النص الجديد   ، الرقابة والتوجيه شرع  وهذا مما يحسب على 
  تحصيل حاصل   جهت لعتبار السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه ات الجزائري إل إذا كانت نيته  

للمعيار   عليه   ،قتصاديالبالنسبة  للنص  حاجة  دون  التبعية    ذلك  صراحة  من  قيام  أن 
 .2حق للمتبوع في ممارسة سلطة التوجيه والرقابة على تابعيه   في الغالب  ة ينتج عنهاقتصادي ال

   أن هذا غير صحيح دائما إذ توجد الكثير من الحالت التي يكون فيها الشخص إل 
لة التي  مثل الحانجاز عمله  إر أنه يتمتع باستقلالية تامة في  تابعا اقتصاديا لشخص آخر غي

  ع قتصاديا لموكله غير أن المحامي تكون له استقلالية تامة ول يخضايكون فيها المحامي تابع  
قتصاديا  اكما يمكن أن يكون الشخص مستقلا    لأوامر موكله بخصوص القيام بمهمة الدفاع،

 . 3قتصادي للطرفين ايث تقوم رابطة التبعية دون عائد ح عن غيره إل أنه يخضع لأوامره

لتجنب    حذفهأو    ء معيار السلطة الفعليةذلك فإننا نرى أنه ما كان على المشرع إلغال 
خاصة وأن النص القديم كان ينص على معيار السلطة  ،في موقفه من هذه المسألةالغموض 

 

 . 55.، المرجع السابق، ص الرتباط.د حدو أحمد شوقي محمد عبد الرحمن،   1
 . 294، ص السابقالمرجع ، الزوبير بن عمر  2
 . 133علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
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يتمثل    الفعلية كشرط وحيد لقيام رابطة التبعية ثم قام بحذفه ونص بدل عنه عن معيار جديد
عتبره مجرد  ا أم أنه    هل يعتبر ذلك تخل عن معيار السلطة الفعليةف   ،في العمل لحساب المتبوع

 ؟ القتصاديمتداد طبيعي حتمي للمعيار ا

البقاء على معيار السلطة   الجزائري   كان يتوجب على المشرع  نهإبحيث يمكن القول   
والرقابة التوجيه  في  للم  الفعلية  مكمل  لحساب  مالمت   قتصاديالعيار  كمعيار  العمل  في  ثل 

المادة    المتبوع نص  تعديل  عند  أقحمه  من    مدني  قانون   136الذي  موقفه  غموض  لتجنب 
وحده للكثير    قتصاديالستيعاب المعيار  اومن ناحية أخرى تدارك عدم  ،  سألة من ناحيةالم

ومما يدعم هذا    ،قتصادي للطرفيناا رابطة التبعية دون تحقيق عائد  من الحالت التي تقوم فيه
   .1بمعيار السلطة الفعلية حتى بعد التعديل   زالون متمسكيني أن شراح القانون المدني ل  أيالر 

 بمناسبته أو  بسببهأو  أثناء العمل : صدور فعل ضار عن التابعالفرع الثاني 

وإنما يجب أن  والمتبوع لتحقق مسؤولية الأخير    ل يكفي قيام علاقة التبعية بين التابع
(، وأن يحدث هذا الفعل الضار أثناء أولق ضررا بالغير )ح ل ار عن التابع ي يصدر فعل ض

 (. ثانيا)بمناسبته أو   بسببهأو  العمل

   لقيام مسؤولية المتبوع  اء بفعل التابع الضاركتفالا أولا: 

تنشأ   د أن تقوم مسؤولية الأخير التي قدل تقوم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه إل بع
شكال قانوني  إتعمله في تنفيذ مهامه، ولعل أهم  فعل الشيء الذي يس أو    صيعن فعله الشخ 

جانب التابع  تراط إثبات الخطأ في  شاهو مدى    ،ء بخصوص هذه المسألةواجهه الفقه والقضا
هل يشترط في فعل التابع أن يكون خاطئا يجب  وبعبارة أخرى    حتى تقوم مسؤولية المتبوع،

التابع فعل  يكون  أن  يكفي  أم  إثباته،  المضرور  سبب  على  حاجة    هو  دون    لثباتالضرر 
   ؟ هئ خط 

 

 . 294، المرجع السابق، ص بن عمر الزوبير 1
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لعبارة   وكل ذلك راجع بالأساس  ا الشكالمن أجل الجابة عن هذختلفت الآراء الفقهية  ا
عن    ... (القديم    136في نص المادة    التي كان المشرع الجزائري يستعملهابفعله غير المشروع  

قصود منها، فجانب من  الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع( التي لم يتفق بشأن الم
  صلية في حين بحجة أن مسؤولية التابع مسؤولية أ  ، بضرورة إثبات خطأ التابع  يرى   الفقه كان

إل إذا تحققت المسؤولية    بالتعويض   خير المتبوع مسؤولية تبعية ول يمكن مطالبة الأ   مسؤولية أن  
أن خطأ التابع قد يكون واجب  إلى    مع الشارة  ،بما فيها الخطأ  بكافة عناصرها  الشخصية للتابع

 . 1وقد يكون مفترضا كأن يسأل باعتباره حارس لثباتا

الفقه  للتابع دون  ال إلى    بينما اتجه جانب آخر من  بالفعل الضار  شتراط أن  اكتفاء 
يراد بها القديمة    136عبارة العمل غير المشروع الواردة في المادة  هذا الفعل خاطئا لأن  يكون  

لضرر سواء كان خاطيء  الضار هو مصدر االفعل الضار بذاته فيكفي أن يكون فعل التابع  
الغرض من مسؤولية    حسبهم  فالقول،  أم غير خاطئ  يتنافى مع  التابع  إثبات خطأ  بضرورة 

طأ ويجعل تنظيم هذا التطبيق من  المتبوع عن عمل تابعه وهو إعفاء المضرور من إثبات الخ 
 

سعيد سعد عبد السلام،    ،326، العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  199محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص    1
الحقيقة أن     ،.A. Villard, op. cit, p 80  ،281، سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  471المرجع السابق، ص  

القضائي الفرنسي الذي كان يشترط خطأ التابع لمسائلة المتبوع عن    جتهادوالبموقف بعض الفقه    ا تأثرو   صحاب هذا الرأيأ
مدني فرنسي لم تشترط ولم تشر لخطأ التابع مما عرض فكرة اشتراط الخطأ آنذاك   1384/5رغم أن المادة  -عمل تابعه  

وهو الرأي الذي تم تجاوزه بموجب القانون  G. Viney-و  B.Starckلنتقادات شديدة من بعض الفقهاء الفرنسيين من بينهم  
يحدثه من ضرر،    اعقليا عملة المختل  ءالمقحمة في القانون المدني مسا  02/ 489الذي أقر بمقتضى المادة    03/01/1968

 1384/5تالي أصبح القضاء الفرنسي يقيم مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه عديم التمييز على أساس المادة  الوب
في خدمته بشخص مختل   حتفاظالساس خطأ المتبوع الشخصي في  أى  عل  أيمدني فرنسي    1382ساس المادة  أوليس على  

القضائي يتوسع في تفسير نص المادة السابقة الذكر المدرجة في الفصل    جتهادالصبح  أأين  عقليا كما كانت في السابق،  
غير  بالفعل  ويكتفي  المسؤولية  أنواع  وعلى كل  الراشدين  غير  على  ويعممها  الرقابة  تحت  الموضوعين  بالراشدين  الخاص 

نه صرف النظر عن اشتراط أن يكون فعل التابع خاطئا في  إالمشروع أو الخطأ الموضوعي للتابع لمسائلة المتبوع وبذلك ف
كل أحكامه اللاحقة، فمثلا قضت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية بمسؤولية المتبوع عن الفعل الضار الذي 

المادة   ، كما أقر  )  RTD civ., 1977,p 556،  03/03/1977 نقض مدني فرنسي،(  489/1تسبب فيه تابعه استنادا إلى 
وهو ما يؤكد   1384/5نادا للمادة  القضائي الفرنسي أن المتبوع فقط هو المقصود بالدعوى المقامة من المضرور است  دالجتها

 (.  (.Cass.Ass.Plen, 25 fev 2000.IR, p. 85ضرورة اثبات خطأ التابع بصفة قطعية  ستبعادا
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ه  تجاط إثبات خطأ التابع يتعارض مع ال شترااولية دون فائدة للمضرور، كما أن  تطبيقات المسؤ 
وكذا   المدني  للقانون  تسعى االموضوعي  التي  الحديثة  القوانين  حصول    ضمانإلى    تجاه 

 . 1بسهولة على التعويض المناسب المضرور

بشأن ضرورة إثبات خطأ    غير أن المشرع الجزائري وضع حدا لهذه الخلافات الفقهية
ن استبدل العبارة المثار للجدل " بعمله غير  أي ،مدني 136عند تعديله للمادة  التابع من عدمه

 136حيث أن هذه الصياغة الجديدة لنص المادة    ،المشروع" بعبارة جديدة هي " الفعل الضار"
بالفعل الضار للتابع حتى تقوم  كتفاء  الإلى    مجال للشك في توجه المشرع الجزائري   أيل تدع  

، لأن مصطلح بفعله  بتعاد بهذ المسؤولية عن فكرة الخطأويؤكد رغبته في ال  مسؤولية المتبوع
ترتب عنه ضرر بغض النظر عن تكييف سلوك الشخص الذي صدر   الضار يشمل كل فعل

 . منه 

وع حق  " للمتب   ق م ج  137الصياغة الجديدة لنص المادة    كذلك  أيمما يدعم هذا الر 
رتكابه لخطأ جسيم" التي يفهم منها بمفهوم المخالفة أن المتبوع  االرجوع على تابعه في حالة  

يسأل عن كل الأفعال الضارة للتابع بما في ذلك الأفعال التي تعتبر خطأ ول يمكنه الدفع بخطأ  
ص من مسؤوليته، إل أنه يمكن للمتبوع الرجوع على التابع في حالة ارتكاب الأخير  لالتابع للتخ 

قرار حق الرجوع للمتبوع هنا في  إلكن  للمتضرر    لخطأ جسيم بما دفعه للغير من تعويضات
 . 2لية المتبوع ؤو عتبارات أخلاقية ل علاقة له بمسحالة الخطأ الجسيم إنما يندرج ضمن ا 

باتخاذه لهذا الموقف بعد تعديل القانون المدني بموجب  بحيث   يبدو جليا أن المشرع 
س  10-05القانون   قد  القانون ي ايكون  عرفه  الذي  التطور  تخليه عن    ر  بخصوص  الفرنسي 

 

،  مقارنة بالقانونين المصري والجزائري مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في القانون المدني الجزائري، دراسة  مخلوفي محمد،    1
العمل محمود جلال حمزة،    ،125، ص  1987  الجزائر،  ،بن يوسف بن خدة  01ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  مذكرة

للا  مصدر  باعتباره  المشروع  السوري غير  المدني  القانون  بين  مقارنة  دراسة  ـ  الخاصة  والقواعد  العامة  والقواعد  لتزام 
علي علي    ،187، ص1986لجامعية، الجزائر،  ديوان المطبوعات ا  والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي،

   .N.Terki, op. cit, p 129 وما يليها. 46سليمان، دراسات، المرجع السابق، ص 
 . 142علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
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وفقا لنص   عن فعل تابعه  أ في جانب التابع، فيكفي لقيام مسؤولية المتبوع ثبات الخطإاشتراط 
 الجديد صدور فعل ضار من التابع يترتب عليه ضرر للغير.  ق م ج 136المادة 

 ه  توظيفب تصال فعل التابع الضارا: ثانيا 

ن المتبوع ل يسأل عن  إمن القانون المدني الجزائري ف  1  فقرة  136المادة    ستنادا لنصا
رتكب  أ  يكون الفعل الضار قد  ، وإنما يجب أن  ويلحق ضررا بالغير  كل فعل ضار يرتكبه التابع

هذه    ،بمناسبتها حتى تقوم مسؤولية المتبوعأو    بسببهاأو    طرف التابع حال تأدية الوظيفة   من
حتى ولو كانت الأعمال الصادرة من التابع تنفيذا   في الحدود سالفة الذكر  خيرة التي تتحقق الأ

جاهلا بفعل التابع، عارض أم لم يعارض هذا  أو    سواء كان عالما  لأمر المتبوع أومخالفته، 
، ومن البديهي أن ل تقوم مسؤولية المتبوع إذا وقع الفعل الضار من التابع خارج حدود  الفعل

 لم يكن أثنائها ول بسببها ول بمناسبتها.  أيرتباط بها ا الوظيفة ودون 

التابع من  إلى    حدوث إخلال بما عهد  فيقصد به  الفعل الضار حالة تأدية الوظيفةأما  
وء فهمه لواجبات ذلك  سأو    همال الصادر منه يقتضيه من واجبات، كالتقصير وال  عمل وما

مما يترتب عنه ضرر    ستخدم من أجله أثناء قيامه بعمل من أعمال تلك الوظيفةأ  العمل الذي 
، إذ يعتبر الفعل  الضار والوظيفةتصال ظرفي بين الفعل  ارورة وجود  ض وبعبارة أخرى    ،رللغي 

  الضار حاصلا حال تأدية الوظيفة إذا وقع على وجه الخصوص في الزمان والمكان المعتاد 
وبوسائل وفي إطار تنفيذ العمل المحدد من قبل المتبوع من جهة وانصرفت إرادة التابع في 

 . 1تحقيق مصلحة المتبوع من جهة أخرى 

ثناء تأدية الوظيفة أن يدهس السائق  أوقوع الفعل الضار من التابع    من بين الأمثلة عن  
شيئا من سطح    أن يلقي الخادمأو    محل عمله، إلى    شخصا وهو يقود سيارة متبوعه ليوصله

م ينظف  وهو  بضر المنزل  المارة  أحد  فيصيب  مخدومه  في  أو    ،رسكن  الممرض  يهمل  أن 
، ففي كل الحالت المشابهة تقوم مسؤولية  المستشفى إعطاء الدواء للمريض في الوقت المناسب

مخالفة لرادة المتبوع عن الضرر الذي يلحقه تابعه بالغير باستثناء الفعل الذي يقوم به التابع 

 

 . 98ص   المرجع السابق، ،تابعه في القانون المدني الجزئري()مسؤولية المتبوع عن أعمال مراد قجالي،  1
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رور في هذه الحالة ض الم  إذ يحرم  ، المتبوع مع علم المضرور بأن التابع يتجاوز حدود وظيفته 
 . 1  الرجوع على المتبوع  من

حيث يتصل يها    خارج حدود الوظيفة لكنه يحدث بسببها  من التابع  الضارقد يقع الفعل  
أن هذا  أو    تصال المعلول بالعلة ويمكن القول معه أنه لول الوظيفة لما وقع الفعل الضارا

مرأة متزوجة  اأن يستدرج جندي أحب  مثل    كان ليقع لول قيام التابع بأعمال الوظيفة،  الأخير ما
هي    لأن وظيفة الجندي   مسؤولية المتبوع هنا  زوجة إذ تقوم بقتله لتخلص له الزوجها ويقوم  

  وقتله   ستدراج الضحيةالول الوظيفة لما استطاع الجندي  التي كانت السبب في وقوع العتداء، و 
تعارك مع شخص آخر، فتأخذه  ي مخدومه  يرى    مثل خادمأو  ،  الحكومةبالسلاح المسلم له من  

والشجاعة ويهب لمساعدته فينهال عليه بالضرب حتى تزهق روحه، والحال كذلك إذا  الهمة  
عتقاده أن الناظر يضطهده، فيقترب  غتياله لا امل في مدرسة لناظرها مصمما على  تربص ع

إذ تقوم    حترام ويقتله بسكيننه يفتح الباب له من باب واجب المن سيارة الناظر متظاهرا بأ
 . 2لأن فعل الجاني إنما وقع بفعل الوظيفة  نا مسؤولية الحكومة بصفتها متبوعاه

أو   من القيام بالفعل الضار  التابعأو    للموظفففي كل الأمثلة السابقة ما كان يمكن   
، فلول الوظيفة  زمة لحداث الضررلاالتي هيأت له الوسائل اللول قيامه بالوظيفة    التفكير به
 . 3ستطاع العامل طعن الناظر وهو يركب سيارته الجندي المسدس ولول الوظيفة لما  لما حمل ا

كما  -  إنما يكون بمناسبتها الوظيفة ول بسببها ار ل أثناءكما يحدث أن يقع الفعل الض
عندما يقتصر    أي،  -ق م المعدلة "أو بمناسبتها"   136/1عبر عنه المشرع الجزائري في المادة  

رتكابه،  تهييئة الفرصة لأو    المساعدة عليهأو    رتكاب الفعل الضاراالوظيفة على تيسير    دور
، مثل أن  التفكير في إحداثهأو    لوقوع الفعل الضارضرورية    من دون أن تكون الوظيفة هنا 

بدافع    بتعقب شخص ما  يقوم سائق بسيارة متبوعه  بدهسه  الطريق ويقوم  الحقد في  له  يكن 

 

 . 59 ،55، مان، دراسات، المرجع السابق، صعلي علي سلي 1
 . 55محمد نصر الدين منصور، المرجع السابق، ص  2
  القانون، مجلة صوت  ،  (شرط ارتباط الفعل الضار بعمل التابع لتحقق مسؤولية المتبوع)شيهاني سمير، مخلوف كمال،    3

 . 482، ص 2021، 03، العدد 07جامعة خميس مليانة، المجلد 
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طريقة    أينتقام من خصمه ب ا مسؤول لأن التابع كان ينوي ال نتقام، إذ ل يكون المتبوع هن ال
رتكاب  لم تكن الوظيفة ضرورية ل  ، إذوسيلة أخرى   أيغتياله ب ا أو    دهسه بالسيارة  كانت سواء

 . 1القتل بل يسرته فقط 

الجديد أن المشرع    ج  ق م  136  يا من خلال نص المادةيظهر جل  بناءا على ذلك 
غم عربي للمادة قبل تعديلها ر ال  نصالبمناسبتها التي غابت في  أو    افته لعبارة ضبإ  الجزائري 

، قد أزال اللبس الذي كان مثارا بخصوص  2تعديلهقبل   المادة باللغة الفرنسية  نصوجودها في  
توسع    كما يكون قد،  الفرنسيو   العربي  136موقفه من المسألة بسبب التعارض بين نص المادة  

،  بتيسيير حصوله على التعويض من عند المتبوع   المضرور  مصلحة  في هذه المسألة مراعيا
الأفعال التي يأتيها التابع بمناسبة وظيفته وبذلك  عندما قرر قيام مسؤولية المتبوع حتى عن  

بالموقف الذي وصل إليه القضاء الفرنسي الحديث، ل سيما قضاء الدائرة   الأخذ إلى    جهات   فقد
   .3الجنائية، والقضاء المصري 

 

 .486ير شيهاني، مخلوف كمال، المرجع نفسه، ص مس 1
2 L’art.136 dispose : « Le commettant est responsable du dommage causé par l, acte illicite de son 

préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l, exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Le 

lien de préposition existe, mémé lorsque le commettant n, n’a pas eu la liberté de choisir son préposé, 

du moment qu’, il a sur lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction. »  

رتباط الفعل الضار بعمل التابع لتحقق مسؤولية المتبوع جدل كبيرا لدى القضاء الفرنسي، فإذا كانت الدائرة القد أثار شرط    3
حاليا( بحيث تعتبر المتبوع   1242/5)    1384من نص المادة    5الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية تتوسع في تفسير الفقرة  

رتباط بين الوظيفة ا  أيت بمناسبة تأدية الوظيفة حيث يكفي أن يقوم  مسؤول عن الأضرار التي يتسبب فيها تابعه ولو كان
وبين الفعل الضار ، فإن الدائرة المدنية لمحكمة النقض خلافا لذلك تضيق من هذا التفسير وتشترط قيام علاقة مباشرة ووثيقة 

، أو الجمعية العامة  1960/  09/03بين الفعل الضار والوظيفة، ورغم محاولة الدوائر المجتمعة بموجب حكم أصدرته في  
، لحسم هذا الخلاف عندما  10/06/1977حلت محل الدوائر المجتمعة بموجب حكم آخر أصدرته في  لمحكمة النقض التي

اهتمام واستمرت في نهجها التوسعي،    أيانحازت فيهما لموقف الدائرة المدنية، إل أن الدائرة الجنائية لم تلقي لهذين الحكمين  
وكذلك القضاء المصري الذي اتجه إلى التوسع في مسؤولية المتبوع عن فعل التابع عندما قرر مسؤولية المتبوع كلما أساء  

حدودها أو ساعدته الوظيفة أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل الضار سواء كان فعله لمصلحة    التابع استخدام وظيفته أو تجاوز
، المكتب الفني، 1955يونيو    7، جلسة  25لسنة  52) الدوائر الجنائية: رقم  -المتبوع أو لمصلحته الشخصية قديما وحديثا  

، الطعن رقم  2015أبريل   22، جلسة 76لسنة  8581، الدوائر المدنية: الطعن رقم 1075، ص  316، القاعدة رقم 6السنة 
رغم   - (495، أشار لها، سمير شيهاني، مخلوف كمال، المرجع السابق، ص 2016ر أيفبر   2قضائية جلسة   78لسنة  908

مدني مصري، للتفصيل أكثر    174عدم ذكره صراحة عبارة بمناسبة أداء الوظيفة في أحكامه، والتي لم ترد كذلك نص المادة  
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القضائي المستوى  الك  أما على  القضائيشف عن موقف ال فإنه من الصعب   جتهاد 
بعد تعديل القانون المدني  بشأن هذه المسألة    قرارات المحكمة العليابسبب عدم نشر    الجزائري 

ل للشك من  رغم أن النص ل يدع مجا  -،  للفصل في موقفها بهذا الخصوص  2005سنة  
بتقرير    ، المتعلق 20/12/20061باستثناء القرار الصادر عنها بتاريخ    - موقف المشرع الجزائري 

 . ه تجاه عميلمسؤولية بنك عن خطأ ارتكبه أحد موظفي 

مل  إذ يستع   طلحاتصخلط في المفاهيم والم  على  ءهلحتوا  جاء معيبا  هذا القرار  أن  إل
ومن جهة أخرى فإنه ل يفرق    ،طلح بسبب هذا من جهة صمرة مصطلح بمناسبة وفي أخرى م

بمناسبتها حيث  أو    بين الفعل الضار الواقع أثناء تأدية الوظيفة والفعل الضار بسبب الوظيفة 
أثنائها وبمناسبتها، في حين أنه إما  أو    بسببها، و   أداء الوظيفة  يجمع بينهما قائلا بأنه وقع أثناء

زدواجية بين النص العربي  الإلى    ، وكل ذلك راجعبمناسبة الوظيفة أو    بسببأو    أن يكون أثناء
 . 20052لنص الفرنسي قبل تعديله سنة وا

ق    136على نص المادة على ضوء التعديل الذي قام به المشرع الجزائري و  نهإلذلك ف
هتمام فيها  التي أصبح ال التقصيرية مسؤولية المدنيةتجهات الحديثة لنظام الوفي ظل الج م 

  الطرف المضرور وضمان حصوله على التعويض المناسب فإنه من الأفضل   ةماي حمركزا على  
بشأن الصلة التي تربط بين الوظيفة وفعل التابع وهذا ما كان يهدف    الأخذ بالتفسير الموسع

  ق م ج.  136له المشرع عند تعديله لنص المادة 

 

المسؤولية المدنية  وما بعدها، حسين عامر، عبد الرحيم عامر،    51أنظر: علي علي سليمان، دراسات، المرجع السابق، ص  
 وما بعدها.  652، ص 1979، القاهرة، 2، دار المعارف، طالتقصيرية والعقدية

 . 225ص  ،2006 ،2، عدد مجلة المحكمة العليا،  20/12/2006مؤرخ في ، 350137الغرفة المدنية، ملف رقم  1
 . 487سمير شيهاني، مخلوف كمال، المرجع السابق، ص  2
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 مطلب الثاني:ال
 ع عن أفعال تابعهالذي تقوم عليه مسؤولية المتبو  ساسالأ

لم تحدد جل التشريعات الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه،  
فقهاء وحتى أحكام القضاء في تكييف هذه المسؤولية  راء الآختلاف كبير في  ا مما نتج عنه  

الجزائري لم يستطع    وبدوره المشرع  (،الفرع الأول) القانوني الذي تقوم عليهوفي تحديد الأساس  
ختلاف بشأن أساس مسؤولية المتبوع، غير أن التعديلات التي مست نص المادة تجاوز هذا ال 

   ( الفرع الثاني)  وردت معززة للتوجه الموضوعي لمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه 137و  136

 لمسؤولية المتبوع عن فعل التابع : النظريات الفقهية المقترحة كأساس الفرع الأول

وكل    مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه  بشأن أساس  ختلفتاقتراحات الفقهية و تعددت ال
  ن ن رئيسياتجاهاإلى    نقسم هذا الفقهاتفاق على طبيعة هذه المسؤولية، حيث  ذلك راجع لعدم ال

ة المتبوع  مسؤولي في    الثاني(، بينما يرى  أولبوع مسؤولية شخصية ) الأول يعتبر مسؤولية المت 
 ( ثانيامسؤولية عن عمل الغير)

   : مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه مسؤولية شخصيةولاأ

تابعه مسؤولية شخصية،    أن مسؤولية المتبوع عن فعل   جانب من الفقه الفرنسي  يرى   
عدة نظريات فمنهم  إلى    المسؤولية ساس الذي تقوم عليه هذه  ختلفوا بعد ذلك حول الأاغير أنهم  
أنها تقوم على فكرة    ذهب إلىومنهم من    (،أأن أساسها هو الخطأ المفترض)إلى    من ذهب

 (. ج)ساسها ل يخرج عن فكرة الضمانأ(، في حين ذهب آخرون للقول بأن ب تحمل التبعة)

 : نظرية الخطأ المفترض أ

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على  إقامة  إلى    بعض الفقه الفرنسي التقليدي  ذهب
لة ءقدم النظريات التي صيغت كأساس لمساأ إذ تعد هذه النظرية من   ، المفترض  أساس الخطأ

غير أنها    ،القائمة على الخطأ  للنظرية التقليدية في المسؤولية التقصيرية   متداداا  وهي المتبوع،  
، وأنه  لثبات تختلف عنها في كون أن الخطأ في مسؤولية المتبوع يكون مفترضا وليس واجب ا
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وع كلما تسبب  حيث يفترض حسبهم خطأ المتب ،  1العكس   لثباتفتراضا غير قابل  اترض  مف
قالو بأنه خطأ في    بداية في مضمون هذا الخطأ ف بعدها    ا، لكنهم اختلفو ر التابع في ضرر للغي 

من  مفترض في الرقابة والتوجيه   بأنه خطأ هذا المعيار رأو   كفايةولعدم  ،ختيار المتبوع لتابعها
في رقابة وتوجيه  ختيار وإما قد قصر  قد قصر في ال فإما يكون التابع    طرف المتبوع للتابع، 
 . 2 عكسه لثباتالمفترض في المتبوع غير قابل   الخطأأو   التابع، وهذا التقصير 

حتى يومنا    العديد من الفقهاء والمحاكم ذ بها من طرف  رغم الأخ  غير أن هذه النظرية
لى فإن فكرة الخطأ فمن ناحية أو   :الجوهرية  نتقاداتالمجموعة من  إلى    تعرضت  إل أنها  هذا

سؤول عن تابعه حتى ولو  يكون م  مسلما بها ذلك أن المتبوع عد  ي  ختيار لمالمفترض في ال
ولو كانت    ،ختيارهاال المتبوع على تابع لم يخطأ في  فرض عليه، فمن غير المنطقي أن يس

المتبوع  لة  ءختيار لترتب عنه عدم مسافي ال  مسؤولية المتبوع تقوم على الخطأ المفترض حقا
 . لأنه لم يختر تابعه أصلا 

فتراض الخطأ في الرقابة يفترض قيام المتبوع بممارسة رقابة حقيقية ومستمرة  ان  أكما   
ما  مهالرقابة    إذ يصعب على التابع ممارسة هذه  ،أن الواقع يثبت عكس ذلكعلى التابع غير  

كانت مسؤولية المتبوع تقوم    فلو ،  بسبب تباعد أماكنهمأو    كانت رقابته شديدة بسبب كثرة تابعيه 
لة المتبوع الذي ل يملك  ءفي توجيه ورقابة تابعه حقا لترتب عنه عدم مسا  مفترض  على خطأ

ورغم ذلك    وجه  على أكمل   بالرقابةالذي يقوم    منح المتبوع  ، أوالسلطة الفعلية للرقابة والتوجيه 
المفترض في جانبه وهذا غير   الخطأ  نفي  إمكانية  التابع  الضار من  الفعل  لم يمنع صدور 

 . 3ممكن في الواقع إذ يبقى مسؤول ولو أثبت عدم خطأه في الرقابة والتوجيه 

ثانية  ناحية  بإمكان    من  لكان  حقا،  المسؤولية  هذه  أساس  المفترض  الخطأ  كان  فلو 
لبد منه رغم قيامه بواجبه في  التخلص من هذه المسؤولية بأن يثبت أن الضرر كان    المتبوع

 
1 Alex Weill et François Terré, droit civil, les obligations, 2éme éd, D, 1975, p 711. ; H et L Mazeaud et 

A. Tunc, traité théorique et pratique de la responsabilité civile, T1, 6éme éd, paris, 1965, n 931, p 1007. 

 . 121حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص  2

، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنيةبراهيم عبد الخالق العشماوي،  إأيمن    3
 .  333، ص 1998عين شمس، مصر، 
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أن    حيثب   جماع الفقه والقضاءإب   وهذا غير ممكن،  والتوجيه على أكمل وجه ختيار والرقابة  ال
 . 1 هاعكس  لثبات  ةغير قابل يتضمن قرينة قانونية قاطعة 1384/5الحكم الوارد في المادة 

تمكن  الضرر و   المتبوع  فحتى ولو  بين  السببية  نفي علاقة  في    المفترض  خطأالمن 
مسؤولية المتبوع ل تقوم    تابعه، ولعل ذلك أكبر دليل على أن  فعل  فإنه يبقى مسؤول عن  جانبه 

قوم أساس على الخطأ التي ت   على الخطأ أصلا، لأن المسؤولية  ولتقوم  على الخطأ المفترض
افتراض الخطأ غير قابل   فيها بنفي علاقة السببية حتى في الحالة التي يكون  نتفي المفترض ت 

 .2العكس  لثبات

قيام مسؤولية المتبوع غير المميز عن فعل تابعه، وهذا  من ناحية ثالثة فإنه من الثابت  
بذلك    أن مسؤولية المتبوع ل يمكن أن تكون مبنية على الخطأ، لأن القول  دليل قاطع على

الذي ل    المتبوع عديم التمييز   فتراض الخطأ في جانباوهي    قانونية نتيجة غير  إلى    يؤدى
ه المتبوع  زد على ذلك أن حق الرجوع على التابع الذي يتمتع ب ،  3يتصور ارتكابه للخطا أصلا

ساس قانوني لمسؤولية  أفتراضا ل يقبل إثبات العكس كاض  المفتر أ  يؤكد عدم صلاحية الخط
الغير وليس    ةماي لح طأ قرر  فتراض الخ اقد وجد من رد على هذا النقد بأن  وإن كان    المتبوع

 .  التابع

 ة تحمل التبع : نظرية ب

فكرة تحمل  تقوم على    أن مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إلى    ذهب أنصار هذه النظرية 
أصحابهاةالتبع وجد  التي  االأخيرة  هذه  الأرض    ،  المسؤولية  تطبيقات  من  التطبيق  هذا  في 

 

، العراق،  1، دار وائل، طالمبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، المسؤولية عن فعل الغيرحسن على الذنون،    1
يستطيع فقط نفي علاقة السببية بين الضرر الذي وقع وبين فعل التابع، فيتخلص من   حسبه  فالمتبوع.  371، ص  2006

نتفاء الخطأ في جانبه بل لأن التابع نفسه غير مسؤول، وبالتالي فإن مسؤولية المتبوع غير قابلة  امسؤوليته لكن ليس بسبب  
العكس سواء عن طريق نفي الخطأ المفترض في جانبه لقيامه على قرينة قاطعة ول حتى بإثبات السبب الآجنبي وهذا    لثبات

 أمر غير منطقي تماما.  
 . 1044عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 2
 . 372، ص ، المرجع السابقحسن على الذنون، المسؤولية عن عمل الغير 3
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- ،  أن مسؤولية المتبوع تقوم على أساس الغرم بالغنم   بداية، ورأو  1الخصبة للمناداة بأفكارهم
تابعه فعليه أن يتحمل    وجهد  دام أن المتبوع يستفيد من خدمات  فما  -تحمل التبعة المقابلة للربح

 . 2لأضرار التي يسببها التابع للغير ا

بأن مسؤولية المتبوع تقوم على أساس الخطر المستحدث    تبعا لتطور هذه النظرية   ثم رأو  
فإنه بذلك يستحدث مخاطر جديدة  ويستعين بتابعين فما دام أن المتبوع يستحدث نشاطا معين

د فمن  دالج  ة الأضرار التي قد تترتب عن نشاط تابعيهفعليه أن يتحمل مسؤولي  على االمجتمع
، ومنهم من رأى بعدها بأنه مادام أن المتبوع يمتلك سلطة  3يتحمل تبعتها  المخاطريستحدث  

رقابة وتوجيه التابع فإنه من النصاف أن يتحمل مقابل ذلك مسؤولية الأضرار التي يتسبب  
 .  4ه فيها تابع

فمن    نتقاد، النظرية لم تمنعها من التعرض للا  غير أن وجاهة الفكرة التي تطرحها هذه
عة حقا لما ارتبط قيامها بضرورة  فلو أن مسؤولية المتبوع تقوم على فكرة تحمل التب ناحية أولى  

رتكاب التابع لخطأ كما يشترطه القانون، إذ يجب أن يتحمل المتبوع الأضرار المترتبة عن  ا
 الأعمال التي يقوم بها التابع باعتبارها تجري لحساب المتبوع حتى ولو لم يرتكب التابع خطأ

صبح  أنتقاد أن المشرع الجزائري  شارة بخصوص هذا المع ضرورة ال  ،وهذا غير معمول به
 .5شرنا لذلكأن أيكتفي بالفعل الضار لقيام هذه المسؤولية كما سبق و 

تحمل   فكرة  تقوم على  المتبوع  مسؤولية  أن  فلو  ثانية  ناحية  لممن  حقا  جاز    االتبعة 
بما دفعه من تعويض، في حين أن حق المتبوع في الرجوع على    تابعأن يرجع على ال  للمتبوع

شارة كذلك بخصوص هذا النقد أن المشرع الجزائري ضيق  التابع ثابت ول نقاش فيه، مع ال
زد على  ،  الة الخطأ الجسيم من التابع وفقطقتصر على ح لتابع لي من نطاق رجوع المتبوع على ا

 
1 René Savatier, traité de la responsabilité civile en droit français, tome 2, 2éme éd, paris 1951, n 283, p 

360.  
2 Salleilles Raymond, les accidents de travail et de la responsabilité civile, Librairie nouvelle de droit et 

de jurisprudence, paris, 1897, p 32.  
3 G. Viney et P. Jourdain. Op. Cit, p, 862. 

 . 159علي فيلالي، المرجع السابق، ص  4
  محمد نصر الدين منصور، المرجع السابق، ص 79، محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص  196.  5 
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ساس مسؤولية المتبوع لقامت مسؤولية المتبوع العرضي  أفكرة تحمل التبعة  ذلك أنه لو كانت  
صلي  تقر على قيام مسؤولية المتبوع الأإذ أن القضاء مس وهذا غير معمول به    عن فعل التابع،

 .1صدار الأوامر إطة صاحب سل

ساسا قانونيا لمسؤولية المتبوع إل بالنسبة  أ  فإن نظرية المخاطر ل تصلح  من ناحية ثالثة
عة كبيرة لصاحبها مثل الشركات والمشروعات التي تجلب منف أو    الخطرة بطبيعتهاللأنشطة  

، وليس بصدد علاقة السيد بخادمه التي ل يستفيد فيها المتبوع من نشاط  ذات الحجم الكبير 
ل يظهر فيه الربح بشكل فعلي، زد على ذلك أن المتبوع يسأل عن   التابع سوى بشكل محدود 

 .2قتصادية مادام له سلطة عليه اة التي لم يحقق من ورائها منفعة في الحالأفعال تابعه حتى 

   : نظرية الضمانج

 Borisسهم الفقيه  أر   فكرة الضمان وعلىإلى    ديرى بعض الفقه أن مسؤولية المتبوع تستن   

Starck  محاولة لنظرية  ب:    الموسومةبها في رسالته للدكتوراه    ىصاحب هذه النظرية التي ناد
، حيث  3عامة عن المسؤولية المدنية باعتبار أن لها وظيفتين هما الضمان والعقوبة الخاصة

عمل ضار ينشأ عنه حقان متعارضان أولهما حق    أيفي أن  يتلخص مضمون هذه النظرية  
فاعل الضرر في أن يقوم بنشاط بحرية، وثانيهما يتمثل في حق المضرور في سلامته المادية  

يكون من الواجب    والأدبية، فإذا فاق حق المضرور في السلامة حق المدعي عليه في النشاط
   .4تعويض المضرور دون البحث عن سلوك الشخص المسؤول 

يؤكد أنصار هذه النظرية على ضرورة تعويض المضرور، حيث رأو بأن الضرر  بحيث  
الذي يلحق الأخير ينتج من سلوك المتبوع نفسه فالتابع ليس سوى أداة لخدمة النشاط الذي  
يمارسه المتبوع، لذا يجب أن يسأل المتبوع عن الأضرار التي يحدثها تابعه بنفس الطريقة التي  

مر هنا حسب ستارك يتعلق  دثها الأشياء التي يستخدمها، فالألتي تح يسأل بها عن الأضرار ا
 

 . 386، محمد حسين على الشامي، المرجع السابق، ص 69علي علي سليمان، دراسات، المرجع السابق، ص  1
 . 142حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص  2

3 Essai d’une théorie général de la responsabilité civile, considérée en sa double fonction de garantie et 

de peine privé, thèse, paris, 1947. 
 . 107مراد قجالي، المرجع السابق، ص  4
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الذي يستخدم شيئا ما،  دم نشاط تابعه تماما مثل الحارس  خ مباشرة للمتبوع الذي يست بمسؤولية  
 . 1لذلك يجب على المتبوع ضمان نشاط التابع 

والعقوبة حيث يتحقق  إذا كانت نظرية الضمان تعمل على تحقيق وظيفتان هما الضمان  
- الضمان لمجرد حدوث أضرار دون اعتبار لسلوك الفاعل، بينما تضاف العقوبة الخاصة  

فإنها ل تختلف كثير عن نظرية تحمل التبعة  ،  2خطأ    اعلرتكاب الفا في حالة    - غرامة مالية
التي تعالجه  كل مافي الأمر أنها تعالج الموضوع من جانب الضحية عكس نظرية تحمل التبعة  

تغييب  إلى    أنها تؤدي  ،لعل أهمها  نتقاداتال، هذا ما عرضها للعديد من  3من ناحية الفاعل 
ول تفسر    ،كما أنها تتجاهل الخاصية غير المباشرة للمسؤولية عن فعل الغير   ،شخصية التابع

أن هذه النظرية ل    الأهم من كل ذلك بل  ،  4إمكانية مقاضاة التابع وحده من جانب المضرور
أنها   تتفق مع إمكانية رجوع المتبوع على تابعه بما دفعه من تعويض ول تستطيع تفسيرها رغم

الخطأ   الجزائري قصرها على حالة  المشرع  كان  أحد وإن  فيها  ينازع  التي ل  الثابتة  القاعدة 
  .5الجسيم من التابع 

 ر الغيأفعال تابعه مسؤولية عن فعل مسؤولية المتبوع عن  ثانيا:

أن مسؤولية المتبوع عن    راء الفقهية السالفة يرى جانب من الفقه الفرنسيعلى عكس الآ
ساس الذي  م اختلفوا بدورهم بعد ذلك حول الأغير أنه   الغير،فعل تابعه هي مسؤولية عن فعل  

  (، أالنيابة)أن أساسها هو نظرية  إلى    عدة نظريات فمنهم من ذهب إلى    تقوم عليه هذه المسؤولية
ساسها ل  أأن  (، في حين ذهب آخرون للقول ب ب )ن رأى أنها تقوم على فكرة الحلولومنهم م

 (. ج)يخرج عن فكرة الكفالة

 النيابة : نظرية أ

 

 . 338أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي، المرجع السابق، ص  1
 . 145، ص 2003،عادل جبري محمد حبيب، المرجع السابق 2
  .161علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
 . 338السابق، ص  العشماوي، المرجعأيمن إبراهيم عبد الخالق  4
 . 70علي علي سلمان، دراسات، المرجع السابق، ص  5
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  ة المتبوع عن أفعال تابعه مسؤولي   رد الأساس الذي تقوم عليهإلى    يذهب جانب من الفقه
رتكب  افكأنما    يصيب به الغيرو   يرتكبه التابع  ضارفعل    أي  التي مفادها أن  فكرة النيابة، إلى  

وبالتالي يصبح الفعل الضار الذي ارتكبه التابع كأنما صدر عن    هذا الفعل نيابة عن المتبوع
نصراف االمتبوع قياسا على  إلى    ثار الفعل الضار الذي يرتكبه التابعآ المتبوع، إذ تنصرف  

، غير أن النيابة هنا تكون في  الأصيل إلى    حدود نيابته ثار التصرفات التي يبرمها النائب في  آ
رتكز أنصار هذه النظرية على قاعدة احيث  ،  1الأعمال المادية وليست في التصرفات القانونية 

بأن من يعمل بواسطة غيره فكأنما يعمل لنفسه وفي هذا  من قواعد القانون الكنسي التي تقضي  
 . 2تعبير عن العلاقة الوثيقة بين التابع والمتبوع 

الجوهرية، فمن ناحية    نتقاداتالالنظرية هي الأخرى لمجموعة من  لقد تعضرت هذه    
ذلك أن النيابة    ، أولى فإن تشبيه علاقة المتبوع بالتابع بعلاقة الأصيل بالنائب أمر غير منطقي

حيث ل يمكن تصور أن    ، ل تكون إل في التصرفات القانونية ول نيابة في الأعمال المادية 
، زد على ذلك أنها تقف عاجزة عن تفسير إمكانية  روب شخص عن آخر في القيام بفعل ضاين 

ا أن النائب في  ن خاصة إذا علم  ،رجوع المتبوع على التابع بما دفعه للمضرور من تعويض 
إلى   ثار النيابة تنصرف مباشرةآلأن    ،النيابة يخرج من دائرة التصرف القانوني بمجرد إبرامه

 . 3لتزام متولد عن هذا التصرفا أيلأصيل لأنه هو المسؤول عن تنفيذ ذمة ا

صيل  املة للمتبوع عكس العلاقة بين الأفإن التابع يخضع بعلاقة تبعية كمن ناحية ثانية    
ن النيابة  إحيث ل يلتزم الأخير إل بالحدود العامة للنيابة ول وجود لتبعية كاملة بل    ،ونائبه 

زد على ذلك أن القول بأن  ،  برام التصرفات القانونيةإائب في  تقوم في الأصل على حرية الن 
السائدة في   ئيقف عاجزا أمام المبادالخطأ الصادر من التابع يعتبر وكأنه صادر عن المتبوع  

التي تتيح للمضرور الرجوع على التابع دون المتبوع إذا أراد ذلك هذا  و   نطاق مسؤولية المتبوع
ومن جهة أخرى فإن القول بذلك يدفعنا للتسليم بإمكانية المتبوع في نفي الخطأ عن   ، من جهة 

 

 . 141مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  1
 . 45، محمد مخلوفي، المرجع السابق، ص 161علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
 . 71علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  3
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نفسه طبقا للقواعد العامة، حيث يعتبر الخطأ في هذا الحالة خطأ شخصيا للمتبوع تبعا لخطأ  
  .1النظرية تبقى مجرد حيلة قانونية  وهذا ل يمكن التسليم به أبدا، وبناء عليه فإن هذه التابع

 : نظرية الحلول. ب

أن أساس هذه المسؤولية يقوم على فكرة الحلول التي مفادها إلى    ذهب بعض الفقهاء
، بحيث يعتبر كل فعل صادر عن  في الأعمال التي عهد بها إليه  أن التابع يحل محل المتبوع

فكأنهما    متداد لشخصية المتبوع الأن شخصية التابع تصبح    ،التابع وكأنه صدر عن المتبوع 
ول    رتكب هذا الفعل افعل ضار فكأنما المتبوع هو الذي  فعندما يرتكب التابع  ،  2شخص واحد 

الحلول نفي مسؤوليته عندما يتمكن المضرور من إثبات  يستطيع هذا الأخير في ضوء فكرة  
التابع المادة  ماي ، وهذا  مسؤولية  المتبوع في  ، عند تعداد الأشخاص  1384/7برر عدم ذكر 
 .3رتكابهم خطأ  االتخلص من المسؤولية بمجرد نفي  الذين بإمكانهم 

من النقد إذ يعاب عليها أنها عاجزة عن تفسير    بدورها  لم تسلم  ير أن هذه النظرية غ
  غير المنطقي   ومن  حق المتبوع في الرجوع على تابعه في حين أنها تعتبرهما شخصا واحدا، 

، كما منهما  أيمع إمكانية رجوع المضرور على    عتبار المتبوع والتابع شخص واحدا   كذلك
 . 4فتراض ومجاز مخالف للواقع حيث ل يمكن نسبة الخطأ إل لمن وقع منه اأنها تقوم على 

 القانونية  : نظرية الكفالةج

فكرة الكفالة إلى    ستنادااتبرير مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه  إلى    ذهب بعض الفقه
فيما    القانونية إذ يكون المتبوع بمقتضى سلطة التوجيه والرقابة على التابع كفيلا لهذا الأخير

بضرر  الغير  التابع  ،  5يرتكبه من فعل ضار يصيب  أن  دام  أثناء افما  الضار  الفعل  رتكب 
والضامن للوفاء بالتعويضات للغير    بمناسبتها فإن المتبوع هو المسؤولأو    بسببهاأو    الوظيفة

 

 . 143، 142 ،مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص 1
 . 315العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  2
 . 163علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
 . 113مراد قجالي، المرجع السابق، ص  4
 . 1047عبد الرزاق أحمد السسنهوري، المرجع السابق، ص  5
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تمنع المتبوع  تفاق، وأنها  فالة بأن مصدرها القانون وليس الباعتباره كفيلا للتابع، وتتميز هذ الك
دفع   تجريده من أمواله، وهي بذلك تفسر عدم جوازأو    من حق الدفع بالرجوع على المدين أول

   .1وع على التابع بعد تعويض المضرور المسؤولية عن المتبوع، كما تفسر إمكانية رجوع المتب 

عتبارات ا تقوم على    أنها  كأساس لمسؤولية المتبوع  ير أنه يعاب على نظرية الكفالةغ
عما هو متعارف عليه في قواعد هذه المسؤولية خاصة ماتعلق منها بمسألة رجوع  تختلف تماما  

ة رضا ر المضرور على المتبوع أول، كما أنها تخالف قاعدة الرضائية في عقد الكفالة وضرو 
الكفيل، فمن من غير المنطقي القول بأن القانون مصدر هذه الكفالة دون وجود نص يخصها  

 .2مجرد حيلة قانونية ل وجود لها في الواقع بذلك تبقى ، إذفي القانون 

تفاق على تحديد الأساس القانوني الذي مما سبق أن الفقه لم ينجح في ال  يظهر جليا 
المتبوع مسؤولية  ال  ،تقوم عليه  كثرة  التي  رغم  والمحاولت  أصحابها  قتراحات  أراء  تضاربت 

فالمؤيد  ،  تجاه الذي ينتمي إليه تأثر كل طرف بفلسفة الإلى    الخلاف   ، ويرجع هذا واختلفت
  سيس مسؤولية المتبوع بناء على نظرية الخطأإلى تأشخصي في المسؤولية يذهب  تجاه الللا
سيس مسؤولية  أت إلى    موضوعي في المسؤولية فيذهبالمؤيد للاتجاه ال، أما  الحلولأو    النيابةأو  

ستمرار  اإلى    نظرية الضمان، مما يؤديأو    - المخاطر  –المتبوع بناء على نظرية تحمل التبعة  
خاصة وأن القضاء لم يستقر على إحدى هذه النظريات    ، تصارع هذه النظريات دون جدوى 

إلى    رة مما أدىي احالت مغأخرى في    لنظرية  وتارة  في بعض الحالت  فتارة ينتصر لنظرية 
 مد الصراع دون حسم.  أإطالة 

 الجزائري أفعال تابعه في القانون : أساس مسؤولية المتبوع عن الفرع الثاني 

لم يتفق الفقه الجزائري على أساس معين لمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه حيث تشعبت  
تعديل    التمعن في  أن  (، غيرول)أ  مع الفقه الفرنسيختلفت تماما مثل ماهو عليه الحال  راء واالآ

 

 . 162علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
 . 71علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  2
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هذه القانون    أحكام  بموجب  ورد10-05المسؤولية  أنه  يظهر  الموضوعي  للت   معززا  ،  وجه 
  (. ثانيالمسؤولية المتبوع ) 

 ساس مسؤولية المتبوع  من أ  في الجزائر : موقف الفقه والقضاءأولا

  تابعهساس مسؤولية المتبوع عن فعل  أاء لدى الفقه الجزائري في تحديد  ر تضاربت الآ
باقي   مع  فعل  ما  مثل  المسؤولية  هذه  نفي  لكيفة  المشرع  تطرق  لعدم  بالأساس  راجع  وذلك 

من أخذ بنظرية الخطأ    الأخرى، غير أن الملفت للنظر أنه ل يوجد بينهم  تطبيقات المسؤولية
عن فكرة الخطأ حسب الفقه    عيداالمفترض كأساس لهذه المسؤولية، حيث تقوم هذه المسؤولية ب 

 .1الجوهرية التي طالت نظرية الخطأ المفترض  النتقاداتقتنع ب ا الذي يبدوا أنه  الجزائري 

 على أساس   -باعتبارها مسؤولية شخصية–  إقامة هذه المسؤوليةإلى    حيث ذهب البعض
قبل تعديل المادة   حتى  ه النظريةذب هلفيلالي الذي غعلي  اذ  ست م الأسهوعلى رأتحمل التبعة  

ة  ي انذاك مع الأحكام التي كانت تدير هذه المسؤولية وهو على در آ رغم تعارضها و  ،ق م  136
 فعل ضار أو    أن الضحية معفاة من إثبات فعل المتبوع سواء أكان خطأ  حسبه  مرده، وذلك  بها

ستثناء للشريعة العامة التي تضمنتها  اني باعتبارها  مد  136وهذا هو الغرض من نص المادة  
الذي غلب هو   ستاذ علي علي سليمانر في ذلك موقف الأي ا، ونعتقد أنه سمدني 124المادة 

 . 2حمل التبعةالآخر نظرية ت 

في ظل النص القديم للمادة    أينتقد الأخذ بهذا الر ا  الزوبير بن عمرغير أن الأستاذ  
التبعة  136 المتبوع على فكرة تحمل  تأسيس مسؤولية  قيام    تعني   ، وهو على حق، ذلك أن 

وهذا غير    ،المتبوع بغض النظر عن سلوك التابع سواء كان خاطئ أم غير خاطئمسؤولية  
آنذاك كانت تشترط لتحقق مسؤولية المتبوع أن يصدر التابع عملا    136صحيح لأن المادة  

 

 . 311، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 1
 .72المرجع السابق، ص،  دراسات..،  ، علي علي سليمان،164علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
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ولو كانت هذه المسؤولية    المضرور، غير مشروع ومن ثمة ضرورة إثبات خطأ التابع من طرف  
 .1ير ذي معنى القديم لكان اشتراط وقوع الخطأ غ تقوم على فكرة تحمل التبعة في ظل النص

إليه    أشرناوأن    -كما سبق - نتقاد نظرية تحمل التبعة كأساس لمسؤولية المتبوع  اكما تم   
للغير من   بما دفعه  التابع  للمتبوع على  الممنوح  الرجوع  تتعارض مع حق  بأنها  في الأعلى 

، لذلك  ئه صراحة بصفة مطلقة في حدود خط  ق م ج 137الذي كانت تقره المادة ، تعويضات
التبعة تحمل  بنظرية  القول  تعديل    فإن  قبل  الجزائري  القانون  في  المتبوع  لمسؤولية  كأساس 

 تجاوز لنصوص قانونية صريحة. وفيه  ، غير موفق2005

على    - باعتبارها مسؤولية عن عمل الغير-   المسؤوليةإقامة هذه  إلى    كما ذهب البعض 
ر  ي س ي ت   أهمها العمل على جتماعية اعتبارات أن المشرع ول اس فكرة الضمان القانوني بحجة أس

ع  خطأ تابعه الذي يقل  ضامنا وكفيل  المتبوع  حصول المضرور على التعويض، أراد أن يجعل
هذا الضمان الذي  ما دام أن القانون هو مصدر ف  ،بمناسبتها أو  بسببها أو  يفة أثناء تأدية الوظ

تقوم عليه المسؤولية فإنها تتحقق حتى ولو كان المتبوع غير مميز، كما يبقى المتبوع الضامن  
  يمكنه الرجوع على التابع  ، متضامن مع التابع في الوفاء بالتزامه بالتعويض مجرد مدين تبعي 
، وعلى رأس هؤولء الفقهاء الأستاذ  ما يفسر رجوع المتبوع على التابعوهذا    بعد قيامه بالوفاء

 . 2العربي بلحاج ري السعدي والأستاذ محمد صب

لعليا الصادر في يدعم موقفه هذا بعرض الحكم الصادر عن المحكمة ا  هذا الأخير 
، وبذلك  3وع ت مالقانوني كأساس لمسؤولية البفكرة الضمان    ت فيهذالذي أخ ،  1985فيفري    20

التي وجهت   نتقاداتالفإن أصحاب هذا الموقف يكونون بقولهم هذا قد عرضوا أنفسهم لنفس 
عتبارات ا إلى    أن الكفالة تستند والتي من أهمها    ،أن أشرنا لهاسبق    لنظرية الكفالة القانونية التي

 

 . 312، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 1
 . 317 ص، ، المرجع السابقالعربي بلحاج ، 210محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
ص    ، 1989  ، 03، العدد، المجلة القضائية20/02/1985  المؤرخ في ،  36038رقم  ملف  المحكمة العليا، الغرفة المدنية،    3

 .317، ص السابقالعربي بلحاج، المرجع ، أشار إليه 31
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وأن الكفالة تصرف تبرعي ل يلتزم فيها الكفيل    المتبوع، مختلفة عن تلك التي تبرر مسؤولية  
 ه. ت إل بإراد

  136ضوء المادة  في عن فعل تابعه  ئم لمسؤولية المتبوعملا ال ثانيا: الأساس  

نشير   بداية أن  المواد إلى    ينبغي  على  الجزائري  المشرع  أدخلها  التي  التعديلات  أن 
للمسؤولية عن  لمسؤولية أقرب  الخاصة بمسؤولية المتبوع جعلت هذا التطبيق من تطبيقات ا

  قترحها استبعاد الحلول التي  اوبالتالي ل بد من    ،الغير   فعل   الشخصي منه للمسؤولية عن  الفعل
  ، فكرة الحلول و   من بينها فكرة النيابةة المتبوع مسؤولية عن فعل الغير  من يعتبر أن مسؤولي 

الشخصي ل يخرج  المسؤولية عن العمل    البحث عن أساس  ومن ثمة فإذا صح القول بذلك فإن
عن الصراع بين فكرتي الخطأ المفترض الشخصية وفكرة الضمان والتبعة الموضوعيتين وتبعا  

 .1لجزائري ل يخرج عن هذين الأساسينلذلك فإن أساس مسؤولية المتبوع في التشريع ا

غير القابل    أ المفترض أنه ليس من المقبول القول بفكرة الخط  غي التأكيدبين   غير أنه
على  -  ، سالعك   لثبات تقوم  خطأ االتي  وقوع  التابع    فتراض  تسبب  كلما  المتبوع  جانب  من 

كأساس لمسؤولية المتبوع    -بمناسبتهاأو    بسببهاأو    بإلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته
نتقادات الجوهرية التي تعرضت لها  بعده نظرا للاأو    التعديلسواء قبل    ،في التشريع الجزائري 

النظرية الفرنسي والمصري   هذه  الفقه  الفقه الجزائري -  من طرف  بها أحد من  يقل   -كما لم 
 

بأركانها   -التابع  -حتياطية أو تبعية، ل تقوم إل بقيام مسؤولية الغيراسؤولية عن عمل الغير هي مسؤولية  الم  أن الأصل    1
كاملة من خطأ ولو مفترضا وضرر وعلاقة سببية، فإذا توفرت هذه الأركان قامت مسؤولية التابع وتبعا لذلك تقوم مسؤولية  

ولية المتبوع إثبات خطأ في جانب  المعدلة نجد أنها ل تشترط لقيام مسؤ   136المتبوع، غير أنه بالرجوع إلى نص المادة  
التابع، وإنما تكتفي بالفعل الضار للتابع، فلو كانت مسؤولية المتبوع حقا مسؤولية تبعية لشترط المشرع توفر الشروط العامة  
الغير يحق  المسؤولية عن عمل  في  أنه  المتبوع، كما  تقوم مسؤولية  التابع من خطأ ضرر وعلاقة سببية حتى  لمسؤولية 

تمنع    تالمعدلة أصبح  137ؤول عن عمل الغير أن يرجع على هذا الأخير بما دفعه من تعويضات غير أن المادة  للمس
رتكاب الأخير لخطأ جسيم، والخطأ الجسيم أصلا يعد سببا أجنبيا يعفي المتبوع االمتبوع من الرجوع على التابع إل في حالة  

من مسؤوليته ول يمكن تصوره إل نادرا، وهذا مما يتنافى مع القول بأن هذه المسؤولية هي مسؤولية عن عمل الغير، زد على  
الرجوع لفائدة منه بالنظر لعسر التابع عادة  ذلك أنه من النادر أن يفعل المتبوع حق الرجوع على التابع إما بسبب أن هذا  

أو لوجود تأمين المسؤولية للمتبوع الذي يغطي التعويضات التي قد يضطر المتبوع لدفعها للمضرور في حالة تحقق المسؤولية، 
الزوبير بن عمر، المرجع السابق،  مما يظهر عدم فعالية حق الرجوع في غالب الأحوال، للتفصيل أكثر في هذه النقطة أنظر:  

 . يليهاوما  314ص 
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فلا داعي   سابقا هذه النظرية م عليهالأفكار التي تقو لبصدد عرضنا ها والتي سبق وأن أشرنا ل
وتثبت    136في ضوء المادة    أحكام هذه المسؤولية  على  تنطبق كذلك  نتقاداتال   فهذه  ،1لتكرارها 

كأساس لمسؤولية المتبوع في    العكس  لثباتفتراضا غير قابل  ا  عدم صلاحية الخطأ المفترض
لتزام  اقانونية لتبرير    مجرد حيلة   ستبعاده لأنها، مما يعني ضرورة  ق م ج  136ضوء المادة  

بالالفقهاء  أراد من خلالها    ،المتبوع المحافظة قدر  تالمتأثيرين  المسؤولية  الشخصي في  جاه 
  . قات المسؤولية المدنية المكان على فكرة الخطأ في هذا التطبيق من تطبي 

ذلك أن واضعي القانون المدني الفرنسي تعمدوا عدم تبيان الطريقة التي    لعل ما يؤكد  
الذي أكد على ضرورة   الفقيه "بواتي"   أيتنتفي بها مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه متأثرين بر 

شبه  أو    الجريمة  ستطاعتهم منع حدوثان حتى في الحالة التي لم يكن في  لة المتبوعي ءمسا
الجريمة من تابعيهم، إذا ثبت أنها حدثت أثناء تأدية وظائفهم ولو في غياب هؤلء المتبوعين،  

  ببساطة لأنهمأو  ،  ضررأساس ال  يقوم على  أن هذا التطبيق ب ستنتاج  لا المجال لبذلك  تاركين  
التي أشرنا لها،    النتقاداتلتعرظهم لنفس    تحديد طبيعة الخطأ الذي ينسب للمتبوع  عجزوا عن 

الفرنسي    المدني  التي أخذت قوانينها عن القانون   العربية  التشريعات  أن كلوالغريب في الأمر  
المتبوع عن أخطاء   نفي مسؤولية  النص على طريقة  الشجاعة هي الأخرى في  لها  لم تكن 

ثار القانون الفرنسي بصدق  آ التشريعات كانت حريصة على تقفي    ، مما يعني أن هذه تابعه 
 .2حتى تلك التي أغفل فيها الفصل في مسائل مهمة جدا 

عتبارها أساسا لمسؤولية المتبوع في  ا سبة لنظرية الضمان التي ل يمكن  كذلك الأمر بالن 
المسؤول    -القانون المدني الجزائري نظرا لقيامها على فكرة ضرورة رجوع المتبوع على التابع  

  مدني المعدل  137نص المادة   وهي الفكرة التي ل تتفق مع بكل ما أداه للمضرور،  - النهائي
ما  أ،  لخطأ جسيم فقط   خيركاب الأرت ابع مقتصرا على حالة  التي جعلت حق الرجوع على التا

ذلك   الجسيمة  – دون  غير  يمكنه    - الأخطاء  ول  عنها  النهائي  المسؤول  هو  المتبوع  فيكون 
الضمان   نظرية  أن  نستنتج  ومنه  التابع،  لمل  الرجوع على  بها كأساس  القول  سؤولية  يمكن 

 

 . 373، 370حسن على الذنون، المسؤولية عن عمل الغير، المرجع السابق، ص   1
 . 155مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  2
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ل يمكن الأخذ بها إل في حالة    ، إذفي إطار نظري وفقط  ضيقة جدا  المتبوع إل في حدود
 وهي حالة نادرة الوقوع. يمنح للمتبوع مكنة الرجوع على التابع  رتكاب التابع لخطأ جسيما

وملائمة كأساس    الصواب والأكثر قبولإلى    الأقرب  سبق نعتقد أن النظريةعلى ما  بناء    
،  136بعد تعديل المادتين    خاصة  –لمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في التشريع الجزائري  

هي نظرية تحمل التبعة، إذ تعد هذه المسؤولية مسؤولية موضوعية بامتياز، بل ويذهب    -137
عتبارها الشريعة العامة للمسؤولية الموضوعية في القانون المدني الجزائري بعد  ا إلى    البعض

أن الفقه الجزائري أخذ   أيما يدعم هذا الر ،  1مدني جزائري   125ثانية من المادة  إلغاء الفقرة ال
حت  المتبوع  لمسؤولية  كأساس  التبعة  تحمل  تنظ  ىبفكرة  التي  النصوص  تعديل  هذه قبل    م 

المتبوع في  تعارض هذه النظرية مع بعض الأحكام التي كانت تدير مسؤولية    ورغم  ،المسؤولية
 . 2ظل النصوص القديمة 

كأساس لمسؤولية    -في صورتها المخاطر مقابل الربح-  النظرية   تغليبنا لهذه   يرجع إذ  
لمجموعة    عتبارها مسؤولية موضوعية تقوم على أساس الضرر،با  ،المتبوع في التشريع الجزائري 

 من الأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي: 

معيار عمل التابع لحساب المتبوع  كتفائه بافإن المشرع الجزائري عند    فمن ناحية أولى
التبعية،   قتصاديالالمعيار  أي   لقيام مسؤولية    136المادة    يكفي حسبحيث    لقيام علاقة 

ر الذي والضر   ،وجود سببية مباشرة بين نشاط التابع لحساب ومصلحة المتبوع مجرد    المتبوع
يحمل المتبوع تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن    نأراد أ  قديكون  ،  حداثه للغيرإب في  تسب 

عن عمل التابع لحسابه ومصلحته    ربح ناتج أو    فائدةيحققه المتبوع من    كمقابل لما  نشاط التابع
التي يتسبب فيها    هذا التفسير التعويض عن الأضرارويتحمل المتبوع حسب    الغرم بالغنم(،)

ستفادة التي يحققها المتبوع من نشاط التابع لحسابه سواء كانت  مهما كانت طبيعة ال  التابع
 . ستفادة معنوية غير مادية ام مجرد منفعة مادية أ

 

 . 322عمر بن الزوبير، المرجع السابق، ص  1
، والأساذ  164، والأستاذ على فيلالي، المرجع السابق، ص  197من بينهم الأستاذ محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص    2

 .A. Villard, op. cit, p.86، والأستاذ  72علي علي سليمان، دراسات، المرجع السابق، ص 
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عند    كمعيار لقيام علاقة التبعية  زد على ذلك أن إهمال المشرع لفكرة السلطة الفعلية
وفق التصور    على نظرية تحمل التبعة، لأن المتبوع يدعم فكرة القول بتعويله    136دة  اتعديله الم

  الجديد هو من يتم العمل لحسابه ولو لم يمارس سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه على التابع 
شخص أخر قد يكون أحد تابعيه،  إلى    -السلطة الرقابة والتوجيه  –بل بإمكانه إسنادها  ،  بنفسه

أو    معيار السلطةالتقليل من أهمية  إلى    انالقضاء يتجه المشرع و   وهذا دليل واضح على أن
ختفاء عنصر السلطة وراء اإلى    مما يؤدي  هتمام بمعيار المنفعةأكثر نحو ال  نويميلا  ،إهماله

ول    واعتباره الأساس القانوني السليم لهذه المسؤولية،  -العمل لحساب المتبوع -  عنصر المنفعة 
وهذا يتلائم مع  رابطة التبعية تستند لعنصر واحد هو العمل لحساب الغير    إنحرج في القول  

 . 1فكرة تحمل التبعة  الأفكار التي تطرحها

لمتمثل  وا  ساس لمسؤولية المتبوعأك  نتقاد الموجه لهذه النظرية فإن ال  من ناحية ثانية   
لم يعد    ،جانب التابع حتى تقوم مسؤولية المتبوع   وقوع خطأ من   في تعارضها مع ضرورة إثبات

أصبحت ل تشترط إثبات الخطأ في جانب التابع    المعدلة   مدني   136له معنى بما أن المادة  
حتى    بغض النظر عما إذا كان سلوكه خاطئ أم ل   في بالفعل الضار الصادر عنهوإنما تكت 

" بعبارة " بفعله    ه غير المشروععملالمشرع باستبدال عبارة "  ، بعدما قامتقوم مسؤولية المتبوع
 .2الضار 

نتقاد الموجه لهذه النظرية كتفسير لمسؤولية المتبوع والمتمثل  فإن ال  من ناحية ثالثة  
للمضرور لم يعد له    بما دفعه من تعويض حق رجوع الأخير على التابع    في تعارضها مع 

  رجوع المتبوع على التابع   مدني المعدلة أصبحت تمنع  137بما أن المادة    ،رمعنى هو الآخ
عملي نظرا لعجز    فضلا على أن رجوع المتبوع غير   ، رتكابه خطأ جسيم وفقط اإل في حالة  

عن رد التعويض الذي دفعه المتبوع، كما أنه قلما يرجع المتبوع على تابعه ل سيما  التابع  
مدنية، وبغض النظر عن كل ذلك فقد أصبح  عندما يكون الأخير مغطى بتأمين المسؤولية ال

 

 . 113، مراد قجالي، المرجع السابق، ص 224، 223 الزوبير بن عمر، المرجع السابق، ص 1
 72علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  2
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ستثناء حالة خطأ التابع الجسيم النادرة  االمتبوع هو من يتحمل العبء النهائي للتعويض غالبا ب 
 .1الوقوع

من تقرير حق رجوع المتبوع على التابع في حالة   غاية الهناك من يرى أن  دعما لذلك   
وأكثر يقظة بتحميله المسؤولية عند مباشرة عمله، الخطأ الجسيم هي جعل التابع أكثر حرصا  

المتبوع  من  المسؤولية  تحويل  وهذا  إلى    وليس  يعززالتابع  لمسؤلية   ما  كأساس  التبعة    فكرة 
المتبوع مسؤول تبعي عن  الجسيم للتابع يكون    أالة الخطأنه في ح   يه مما يترتب عل،  2المتبوع 

، فيحق للمضرور هنا أن  ، فهو بمثابة الكفيل للتابع دون أن يكون له حق التجريدرفعل الغي
منهما منفردا كما له أن يرجع على كليهما على وجه التضامن، أما في حالة   أييرجع على  

خطأ التابع غير الجسيم فإن المتبوع ل يمكنه الرجوع على التابع بما وفاه، ولذلك فإن مسؤولية  
المتبوع هنا مسؤولية شخصية وليست مسؤولية عن عمل الغير، كما أن المضرور ل يمكنه  

  .3شكل ل منفردا ول بوصفه متضامنا مع المتبوع  أيالرجوع على التابع ب 

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه هي مسؤولية موضوعية تقوم    بناء على ماسبق فإن
ساس الملائم  هي الأعلى أساس الضرر ول عبرة للخطأ في ذلك، كما أن نظرية تحمل التبعة  

  لهذه النظرية، فالمتبوع يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي يصدر عن التابع أثناء تأدية وظيفته 
   .كمقابل للمنفعة والمصلحة التي يحققها من عمل التابع لحسابه  بسببها وحتى بمناسبتهاأو 

 

 . 72علي علي سليمان، المرجع نفسه، ص  1
 . 165علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
 . 225، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 3
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 :فصل الثانيال
 عن فعل الأشياء تقصيريةلمسؤولية الالخطأ كأساس ل ركن ندثارا

فمنهم    ،ءياء جدل كبيرا لدى الفقه والقضاأثار أساس المسؤولية المدنية عن فعل الأش
على أساس الخطأ المفترض الذي ل يقبل   الشخصية تقوممن يرى أنها تدور في فلك النظرية 

بينما تقوم المسؤولية عن تهدم البناء على    ،إثبات العكس ومثلها المسؤولية عن فعل الحيوان 
القابل   المفترض  الخطأ  التي    لثباتأساس  الحريق  أضرار  عن  المسؤولية  باستثناء  العكس 

ا  مثيرا بذلك جدل فقهيا بخصوصه لثباتأقامها المشرع الجزائري على أساس الخطأ الواجب ا
  ا ختلفو اأنها مسؤولية موضوعية وإن    جانب آخر   يرى   في حين ،  كاشفا عن التذبب في موقفقه

ومنهم من يرى أنها    ،فمنهم من يرى بأنها تقوم على فكرة تحمل التبعة  ،بعد ذلك حول أساسها
 .تقوم على فكرة الضمان

العكس التي    لثباتغير أن التفكير بعمق في معنى فكرة الخطأ المفترض غير القابل   
يؤسس البعض عليها المسؤولية عن فعل الأشياء سواء غير الحية أو الحية من جهة، والوسائل  

البناء   تهدم  المسؤول عن أضرار  أمام  المشرع  المفترض    لثباتالتي وضعها  الخطأ  عكس 
ذلك  ،  فتراضا بسيطا في جانبه يثبت إفلات تطبيقات المسؤولية عن الأشياء من فكرة الخطأا

أن التمعن في القواعد التي تحكم المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية كقاعدة عامة ومختلف  
ندثار فكرة الخطأ ايكشف عن    2005  ةستثنائية خاصة بعد تعديلها سن التطبيقاتها أو حالتها  

لذلك   عامة،  بصفة  الأشياء  فعل  عن  للمسؤولية  الأول(  أي رت اكأساس  )المبحث  تخصيص  نا 
الخطأ كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية، بينما نخصص )المبحث    ندثار فكرةل

  مسؤولية المدنية ستثنائية للندثار فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية في بعض الحالت الالثاني( ل 
 .عن فعل الأشياء التقصيرية

 



  ةالتقصيري المدنيةساس للمسؤولية أ تراجع مكانة الخطأ ك .: ............................................الأول الباب  

 78  

  

 :مبحث الأولال
 الخطأ كأساس للمسؤولية عن الأشياء غير الحيةركن ندثار ا 

الحديث عن   الخطأ كال يمكن  للمسؤولية عن فعل الأشياء بصفة  أندثار فكرة  ساس 
  في التشريع الجزائري، دون الرجوع  خاصة  عامة والمسؤولية عن فعل الأشياء الجامدة بصفة 

في سبيل إرساء مسؤولية موضوعية    الفرنسيالجهود المبذولة من طرف الفقه والقضاء  إلى  
ر إل  ، ذلك أن هذا النوع من المسؤولية لم يصل لما هو عليه الأن من تطو عن فعل الأشياء

ا  واستطاع أن يشيد نظرية قائمة بذاته  أحكام هذه المسؤولية  بتكرابفضل القضاء الفرنسي الذي  
  طويلة من الزمن لتحديد معالمها، وتبيانجتهاده لفترة  ابعد  وذلك    تمثل الشريعة العامة للمسؤولية

 . نطاقها، والأساس الذي تقوم عليه

عند تنظيم أحكام هذا التطبيق    خاصة إذا علمنا أن المشرع الجزائري بحيث يتأكد ذلك  
استقر   تقنين ما ، لم يقوما بأكثر من  وقبله المصري  من حيث الشروط والأساس  من المسؤولية 

القضاء   الملذل،  يالفرنسعليه  هذا  في  سنتطرق  فإننا  كندل   بحث ك  الخطأ  فكرة  ساس  أثار 
القلل في  الأشياء  فعل  عن  )امسؤولية  الفرنسي  المدني  الأولانون  نخصص    (،لمطلب  بينما 

   .ن المدني الجزائري القانو في مسؤولية المدنية للساس أندثار فكرة الخطأ كل   )المطلب اثاني(

  لمسؤولية عن فعللأساس ك الخطأركن  ندثارا: مطلب الأولال
 الحية في القانون المدني الفرنسي الأشياء غير

  ، في تطوير قواعد المسؤولية عن فعل الأشياء  للفقه والقضاء في فرنسا  الفضل  يعود
ا خاصة في ظل  ي احقوق الضح  ة ماي ح صبحت عاجزة عن أبتعاد بها عن فكرة الخطأ التي لوا

ختلاف حول  هذا التطور لم يمنع من ال غير أن    (، الفرع الأول )  قتصاديالناعي و التطور الص
 (. الفرع الثاني )  عن فعل الشيء غير الحي تقصيريةالأساس الذي تقوم عليه المسؤولية ال
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 في القانون المدني الفرنسي  الأشياء  المسؤولية عن فعل  تطور: الفرع الأول

يمكن  فرنسا في سبيل    علىالوقوف    ل  والقضاء في  الفقه  المبذول من طرف  الجهد 
الأهمية شكلا    غايةفي    التطرق لمرحلتينإل من خلال  لأشياء  تطوير المسؤولية عن فعل ا 

ولى من المادة كتشاف الفقرة الأاوهما مرحلة ماقبل    الذي حدث في هذا التطبيق   محور التطور
 ( ثانيا)1384ف الفقرة الأولى من المادة كتشاامرحلة ما بعد و  (،أولمدني فرنسي ) 1384

 من القانون المدني الفرنسي  1384كتشاف الفقرة الأولى من المادة امرحلة ماقبل  :أولا

شياء غير الحية بنص خاص عند وضعه  المشرع الفرنسي المسؤولية عن الأ  لم ينظم 
ع  ضالمسؤولية عن فعل الحيوان التي تخ كتفى بالنص على  ا، وإنما  1804للقانون المدني عام  

 لبناء التي تخضع لنص المادة دم ا، والمسؤولية المدنية عن تهق م ف  1385ة  لنص الماد
جاء في نص الفقرة الأولى باستثناء ما    لم يرد ذكر مصطلح الأشياء  حيث،  1ق م ف   1386

" لسنا مسؤولين فقط عن الأضرار التي نحدثها بأعمالنا الشخصية بل وكذلك    1384من المادة  
عن تلك التي تحدث عن أفعال الأشخاص الذين نحن مسؤولون عنهم، والأشياء التي تكون  

يليها وانتقال    مقدمة عامة لماأو    تمهيدمجرد  على أنها    تي كان ينظر إليهاال  ،2تحت حراستنا"
ة عن فعل الحيوان  الغير والمسؤولي  المسؤولية عن فعلإلى    مسؤولية عن الفعل الشخصيال  من

 .3دون أن تكون لها قيمة خاصة  والبناء من

الفرنسي    القضاء  فإن  لذلك  المادتين  نتيجة  في  المقررة  العامة  القاعدة  يطبق  كان 
ويخض  1382/1383 الأشياء  عن  بالمسؤولية  الأمر  يتعلق  الواجب عندما  الخطأ  لمبدأ  عها 

البناء فإن المضرور من الحوادث    تهدم المسؤولية عن فعل الحيوان وعن  ، فباستثناء  لثباتا

 
1 Patrice Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, 9 éd, D, paris, 2014, p 85. 
2 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de 

celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou par un des choses qu’on a sous sa 

garde ». 

 . 362من إبراهيم عبد الخالق العشماوي، المرجع السابق، ص أي 3
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إل إذا أثبت خطأ في    شياء غير الحية ل يمكنه الحصول على تعويض التي تتسبب فيها الأ
 . 1جانب المسؤول والضرر الذي أصابه والعلاقة السببية بينهما

غير   على المسؤولية عن فعل الأشياءالفرنسي شرع يرجع السبب في عدم نص المإذ  
رة  فيه بكث   لكون المجتمع الفرنسي آنذاك مجتمعا زراعيا لم تكن الصناعة والآلة منتشرةالحية  

الحي  الفترة، حيث كانت  تلك  ذلك  في  تشكلان في  والمباني  الهامين  وانات  المصدرين  الوقت 
الأظرار التي تنشأ عنهما  كتفاء بتقرير نظام خاص للمسؤولية عن  الإلى    مما دفع  للحوادث

ر المصانع الكبرى ووسائل  تشاان والصناعي الذي نتج عنه    قتصاديال التطور  غير أن  ،  فقط
لنصف الثاني من القرن  نسان في اوما ترتب عنها من مخاطر على ال   ،المختلفة  النقل والآلت

را لصعوبة  عجز المضرورين في الحصول على التعويض نظ  ، كشف عن مدىرالتاسع عش
الخطأ في جانب   المطبقة    تلك الآلت  حارسإثبات  العامة  للقواعد  ، خاصة في  نذاكآطبقا 

ن يجد المضرور نفسه في  أي الحوادث التي تصيب العمال في المصانع وفي حوادث السيارات،  
نظرا كثير من الحالت وجها لوجه مع الآلة، عاجزا عن إثبات خطأ في جانب رب العمل  

 . 2للتعقيد الذي يطبع عمل تلك الآلت التي يتعامل معها المضرور مباشرة 

صعوبة تعويض    شكلةلم  ضرورة البحث عن حلإلى    هذا القصور دفع الفقه والقضاء
الأشياء   فعل  تم    الحية،غير  المضرور من  الوسائل قصد    لمجموعة من  بداية  اللجوءحيث 

تمكين هؤلء المضرورين من هذه الحوادث من الحصول على تعويض عادل مع تخفيف عبء  
ار بعض الحوادث  عتب ا يع في تفسير فكرة الخطأ من خلال  من بينها التوس  ،عليهم   إثبات الخطأ

للخطأادليلا كافيا على   المسؤول  سقوط أحد  أو    قطارين،أو    صطدام سيارتينا مثل    رتكاب 
قرائن    الركاب من باب وسيلة النقل، غير أن هذه الوسيلة لم تكن ناجعة لأنها تعتمد على مجرد

قضائية ول تشكل مسألة قانونية مستقرة، وبالتالي تبقى المسألة خاضعة للسلطة التقديرية لقضاء  
الموضوع دون خضوعها لرقابة المحكمة العليا باعتبار أنها مسألة واقع وليست مسألة قانون،  

 

 . 168مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  1
 . 331ص  ،، المرجع السابقالزوبير بن عمر 2
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وهو ما يعزز القول  ختلاف في تقدير القضاة للمسألة كل حسب قناعته،  الإلى    مما يؤدي
 .1بعدم نجاعة هذه الوسيلة في التخفيف من عبء إثبات الخطأ 

في تقرير بعض الواجبات القانونية على  كما درج القضاء على توسيع سلطته التقديرية 
زامهم باتخاذ كافة العن طريق    ،التي يمكن أن تحث ضررا بالغ  من يستعمل الآلت الخطرة

صاحب  أو    ، إذ يكون رب العمل بالعمال  تحدث ضرراحتياطات اللازمة التي تحول دون أن  ال
،  الحيطة والحذر اللازمينتخاذه  ارر الذي يصيب الأشخاص لمجرد عدم  الآلة مسؤول عن الض

تكن فعالة نظرا لأنها هي الأخرى تلقي على المضرور عبء    غير أن هذ الوسيلة بدورها لم
ثبات الخطأ  إقل صعوبة عن  حتياطات اللازمة لأن ذلك ل ي بات أن المسؤول لم يقم باتخاذ ال إث 

في جانبه، زد على ذلك أن تقدير القاضي للواجبات القانونية ليس له معيار متفق عليه ويختلف  
حكام القضائية، وتزعزع ثقة  تلاف الأ خاإلى    مما يؤدي ،  باختلاف القاضي الناظر في النزاع

 . 2المتقاضين في حسن تقدير القاضي لهذه الواجبات

لتزام بالسلامة في عقدي  أهمها ال  تزامات في بعض العقودالكما ذهب القضاء لنشاء  
عقد النقل، يعني وجود شرط ضمني  أو    أن مجرد وجود عقد العمل   العمل والنقل، حيث قرر 

بضمان  امفاده   والناقل  العمل  رب  واعتبر  لتزام  والعامل،  المسافر  هنا  لاسلامة    تزامالت تزامه 
المسافر لضرر أو    ، إذ يكفي مجرد تعرض العاملعناية لتزام ببذل  ابتحقيق نتيجة وليس مجرد  

هم، بل ول تنتفي مسؤوليتهم  ئ خط   لثباتالناقل العقدية ول حاجة  أو    رب العمللتحقق مسؤولية  
أن القضاء أصبح    أي،  إل بتقديم الدليل على أن الضرر كان نتيجة سبب أجنبي ل يد لهم فيه 

 . 3على المضرور لثباتيميل إلى تطبيق قواعد المسؤولية العقدية تخفيفا لعبء ا

زام ت رية الليلة لم تسلم من النقد هي الأخرى حيث أعيب عليها أن نظغير أن هذه الوس 
العقد، بينما خطورة الأشياء غير الحية ل تقتصر    ل يتعدى نطاق تطبيقها  بالسلامة هذه قاصرة

 

 . 86علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1
 . 171مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  2
  والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، نظرية المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني والمصري  محمد بن حسين الشامي،    3

 . 285، ص1994اليمن، ،  01مكتبة الجيل الجديد، ط
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ط فيها المضرور  فقط على المصانع ووسائل النقل المختلفة بل تمتد لتشمل حالت كثيرة ل يرتب 
 . لتعويض المضرورين غير المتعاقدين ، وبالتالي فهي لم تجد الحل  بصاحب الشيء بعقد

النقل لأنه  أو    لتزام فعلا في عقد العملذلك أنه ل دليل على وجود هذا الزد على   
رب العمل  أو    تفاق الناقلا بات  إث الواقع نظرا لصعوبة  إلى    فتراض ول يستندايقوم على مجرد  

أو  قدرة الناقلإلى افة ضعاقد على مثل هذا اللتزام، بالالعامل ضمنا على الت أو  مع المسافر
العمل على   التعاقد ال رب  أثناء  يشترط  لالعفاء من هذا  أن  تطبيقا  العقد شريعة  لتزام  مبدأ 

 . 1مر الذي سيسلم به المسافر والعامل نظرا لمركزهما التعاقدي الضعيف المتعاقدين، الأ

بمسؤولية مالك البناء    الخاصة  1386وسيع في تفسير المادة  الت إلى    كما لجأ القضاء
الميكانيكية بل    عتبرا لدرجة أن   بناءاالشجر واللآلت  الملابس  لم يعد    ،حتى دولب  بحيث 

شياء غير  بل تجاوزه ليشمل حتى الأ  ،بمفهومه القانوني  البناء  دة يتوقف عندمدلول هذه الما
، 2)باعتبار أن تلك الآلت مما يعتبر عقارا بالتخصيص( الحية سواء كانت عقارات أم منقولت  

،  3المثال ل الحصر أن عبارة بناء لم ترد إل على سبيل    د هذا الموقفأي عند من    تبرير ذلك
أشد خطرا من تهدم البناء ومن الحيوان فمن الواجب أن تكون المسؤولية  وأن الآلت الميكانيكية  

 .4عن الآلت الميكانيكية مماثلة للمسؤولية عن تهدم البناء وعن الضرر الذي يحدثه الحيوان 

من بينها أن   نتقاداتال ت الفقه الفرنسي للعديد من ضالوسيلة عر  هغير أن الأخذ بهذ 
المادة   نص  مع  صريحا  تناقضا  يتناقض  بذلك  البناء"  1386القول   " تذكر    "التهدم" و   التي 

فالشجرة ودولب الملابس ليسا    فالفرق واضح جدا بين هذا وبين ما فسر به هذا النص  ،صراحة
تطبيق هذه المادة يفرض على المضرور أن  زد على ذلك أن  ،  5بناء وسقوطهما ليس تهدما
ب الأحيان،  ثبات غير متيسر له في أغلإوهو    نقص في صيانتهأو    يثبت عيبا في ذات الشيء

 

 . 172رجع السابق، ص ممصطفى بوبكر، ال 1
 .  711ص ، 1979، مصر، 02، دار المعارف، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية وعبد الرحيم عامر، حسين عامر 2
 .102محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص  3
 . 173بق، ص امصطفى بوبكر، المرجع الس 4
 . 1080عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  5
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قل صعوبة عن إثبات الخطأ لو طبقنا  ي في صيانته ل أو    ثبات العيب في ذات الشيءإ لأن  
لم  1382المادة   الوسيلة  هذه  فإن  وبالتالي  ل  أيتقدم  ،  تذكر  تسهيلا    صالحفائدة  المضرور 

 . 1لتعويضه 

   من القانون المدني الفرنسي 1384الأولى من المادة  كتشاف الفقرةامرحلة مابعد  ثانيا:

لقد باءت كل محاولت القضاء الفرنسي لمساعدة المضرورين من فعل الأشياء غير  
التكن زداالذي  -  الحية الثورة  المكينة  الوجية و و ادت حدته مع  والأضرار    وكثرة الحوادثنتشار 

دون تعويض نظرا لصعوبة إثبات    مع بقاء المضرورين  ،ووسائل النقل الناجمة عن هذه الآلت  
المسؤولال الحصول  -خطأ في جانب  بالفشل نظرا  في  المناسب  التعويض  نتقادات  لال  على 

 . كما أشرنا له في الأعلى نتهجها في سبيل تحقيق ذلكاالموجهة للوسائل التي 

 1384  الفقرة الأولى من المادة  كتشفاة المطاف بعد أن  ي ا أنه تدارك الأمر في نه  غير
نظرية عامة للمسؤولية عن الأشياء    تم وضع  أنبشأنها إل بعد    الجتهاداب  ب التي لم يغلق    2

جد ضالته فيها حيث أصبح يقرر بموجبها مسؤولية حارس الأشياء دون أن  و و   ،3غير الحية 
من    لفترة طويلة   العتقادبعد أن ساد  فؤول،  المضرور أن يثبت خطأ في جانب المسيطلب من  

 

 .87المرجع السابق، ص ..،تدراسا سليمان،علي علي  1
أثناء مرافعته    (Faider)مما ينبغي الشارة إليه في هذا الصدد أن أول من اكتشف هذه الفقرة هو وكيل النيابة البلجيكي فيدر    2

نفجار  ابسبب    (Saint Gilles)أمام محكمة بروكسل بخصوص دعوى رفعت من طرف أسر المضرورين ضد شركة سان جيل  
،  1382للمطالبة بالتعويض على أساس المادة    1874آخرين سنة    10عاملا وجرح    12مرجل في هذه الشركة أدى لوفاة  

باعتبار أنها تنص على مسؤولية عن الأشياء مستقلة،   1384تطبيق الفقرة الأولى من المادة    1871غير أن فيدر اقترح سنة  
بتدائية عندما أصدرت حكما عكسه، وهو ما أخذت به فعلا المحكمة ال  لثباتفتراض قابل  اوتفترض خطأ حارس الشيء  

واشترطت إثبات الخطأ    أيد هذا الر أيبافتراض خطأ الشركة، غير أن محكمة اسئناف بروكسل لم ت  1871  ماي  31بتاريخ  
يد هذه الفكرة التي تقيم مسؤولية الحارس  أيلت  (  Laurent)حتى تقوم مسؤولية صاحب الشركة، كما ذهب الفقيه البلجيكي لوران  

، لكن هذا الدعم لم يلق هو الآخر  1876على اساس الخطأ المفترض في كتابه مبادئ القانون المدني الذي وضعه سنة  
نجاحا بعد أن قضت محكمة النقض البلجيكية مرة أخرى بضرورة إثبات الخطأ أو الهمال في جانب الحكومة في قرارها 

بتا فهذه   1889مارس    18ريخ  الصادر  للحكومة،  تابعة  ميكانيكية  آلة  يقود  كان  فيه عامل  قتل  حادث  بخصوص قضية 
الأمر إل أنها لعبت دورا بارزا ل يمكن تجاهله   بدايةالمحاولت من طرف النائب فيدر والفقيه لوران رغم عدم التسليم بها في  

، مصطفى  90المرجع السابق، ص    دراسات..،نتباه الفقه والقضاء الفرنسي لهذه الفقرة، أنظر علي علي سليمان،افي لفت  
 .  472، محمد حسين على الشامي، المرجع السابق، ص 175بوبكر، المرجع السابق، ص 

 . 174مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  3
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الفقرة الأولى من هذه المادة وأنها مجرد تمهيد لما يليها كما    هما تضمنت الزمن على عدم أهمية  
هذه الفقرة على    تركيزة القرن التاسع عشر في الي اسبق وأن أشرنا إليه، بدأ الفقه والقضاء نه
 . 1 16/06/1896بتاريخ  Teffaineوهو ما تعزز بصدور حكم تيفان الشهير 

الفقرة الأولى من المادة   أنإلى    النقص الفرنسيةبموجبه محكمة    الذي ذهبتهذا الحكم   
أن يقيم المضرور الدليل  إلى    تكتفي بفعل الشيء لقيام مسؤولية الحارس دون حاجة  1384

الحارس الحارس مفترض  ،  على خطأ  إل  افخطأ  يدحض  العكس ول  إثبات  يقبل  فتراضا ل 
 .2بالسبب الأجنبي 

نتصارا ا  ترحيبا كبيرا من فقهاء نظرية تحمل التبعة الذين رأو فيه  قد لقى هذا الحلل
بطريقة ل تدع مجال    التي تقيم المسؤولية بعيدا عن فكرة الخطأ  وجهة نظرهمل  ار ي فسوت   كبيرا

من شأنه أن يضاعف    خصوصا  ستعمال شيء جامد كالآلت الصناعيةا  -حسبهم-  لأنللشك،  
ؤول  في المجتمع خطرا جديدا يكون مس  من يستحدثل محال وبالتالي ف   فرص وقوع الأضرار

عنه الناتجة  الأضرار  النظرية  ، عن  هذه  أصحاب  لدى  عنه  يعبر  ما  المخاطر  ب   وهذا  فكرة 
أن   كما  الشخصاالمستحدثة،  على  بفوائد  يعود  الشيء  مقابل    ستعمال  يتقبل  أن  يجب  لذا 

 . 3الربحأو  المخاطر المقابلة للمنفعةوهذه هي فكرة  دةي احصوله على المنفعة أعباء متز 

 

تتلخص وقائع القضية في انفجار أنابيب محرك سفينة تجارية بسبب عيب لحام في الأنابيب ل علم لمالك السفينه به أدى   1
إلى وفاة العامل الميكانيكي الذي كان يديره، حيث قضت محكمة )السين( برفض دعوى أرملة العامل بمطابة مالك السفينة 

اف باريس قضت  ئنستاغير أن محكمة    ، 1382/1383لمادتين  خطأ في جانبه وفقا ل  أيبالتعويض على أساس عدم ثبوت  
الخاصة بالمسؤولية عن المباني، وهو مادفع مالك   1386بمسؤولية مالك السفينة وألزمته بدفع التعويض على أساس المادة  

وعدم    1382/1383ستنادا لمخالفة المادتين  االسفينة بالطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية في دائرتها الثانية  
وقوع خطأ من مالك السفينة غير أن هذه الأخيرة قضت برفض الطعن ورأت بأنه حتى وان كان النفجار يرجع لعيب في 

التي تقرر مبدأ عاما يجعل المرء مسؤول عن فعل الأشياء التي   1384التشيد إل أنه يجب تطبيق الفقرة الأولى من المادة  
ون في حراسته وأنه ل يمكن لمالك السفينة نفي المسؤولية الملقاة على عاتقه إل عن طريق إثبات السبب الأجنبي كالحادث تك

      الفجائي أو القوة القاهرة ول يمكن نفيها بإثبات خطأ منشيء المكينة أو العيب الخفي.
2 Patrice Jourdain, op. cit. P 99.  

 .287المرجع السابق، ص  .، محمد بن حسين الشامي367، الخالق العشماوي، المرجع السابق من إبراهيم عبدأي 3
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الفرنسي رغم   المادة  اإل أن القضاء  للفقرة الأولى من  لم يستقر على    1384كتشافه 
المفترص في جانب حارس الشيء، فبعد أن كان الخطأ مفترضا غير قابل    الخطأ  قرينة  طبيعة
، 06/1896/  16ير تيفان الصادر في  العكس حسب قرار محكمة النقض الفرنسية الشه  لثبات
 1897مارس    30في حكم لها بتاريخ    دائرة العرائض لمحكمة النقض الفرنسية  بعد ذلك   عادت

الحارس جانب  في  المفترض  الخطأ  قرينة  بأن  للمادة    للقول  بسيطة    1384/01وفقا  قرينة 
بذلك فإنها تراجعت عن فكرة الخطأ المفترض غير  ،  1بإثبات عكسها يستطيع الحارس نفيها  

 . فتراضا بسيطا يمكن للحارس نفيهاالعكس لصالح فكرة الخطأ المفترض  لثباتقابل 

قررت دائرة العرائض بمحكمة    الفرنسي على هذا الحال حيث   موقف القضاء  لم يدملكن   
بأن القرينة التي تقررها    1908مارس  25بموجب حكم لها صادر في    من جديد   النقض الفرنسية

ل    ن مسؤولية الحارسفي فقرتها الأولى قرينة قاطعة ل تقبل إثبات العكس وأ  1384المادة  
ستقر  خطأ المضرور، لي أو    ة القاهرةالقو أو    الحادث الفجائيك  دحض إل بإثبات السبب الأجنبي ت 

الواردة في الفقرة الأولى من المادة   قرينة الخطأ  عتبار ا اء الفرنسي منذ ذلك التاريخ على  القض
   .2 العكس لثباتقرينة قاطعة غير قابلة  1384

أن أصدرت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية    غاية إلى    ستمر الحال على ذلكلي   
ستعمال  ا  هملت فيهأ الذي    19303  فيفري   30الشهير بتاريخ    )Jand ‘heur(حكم جان دير  

 

 .161جميعي عبد الباسط، المرجع السابق، ص   1
، جميعي عبد الباسط، المرجع  92، علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 336، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 2

 .  161السابق، ص 
  1925أفريل    2بتاريخ    Lise jand’ heurالقضية في أن سيارة بضائع مملوكة لشركة دهست الطفلة ليز جاندير    تتلخص هذه  3

لمادة  مسببة لها جروح خطيرة، مما دفع والدتها لرفع دعوى أمام محكمة بلفور طالبت فيها الشركة بالتعويض على أساس ا
، لتقبل 1384/1السائق في حال رفض تطبيق المادة  ثبات خطأ  إأي على أساس  حتياطا  ا   1382أصلا والمادة    1384/1

 1384/1ناف بيزانسون رفضت تطبيق المادة  ئستا، غير أن محكمة  7/7/1925بتاريخ    1384/1المحكمة تطبيق المادة  
بالنقض في هذا الحكم أمام الدائرة المدنية مطالبا بنقض    (Langlois)نجلوا  ، ليطعن المحامي العام ل29/12/1925بتاريخ  

الحكم المدنا  وهو ما  ،  هذا  الدائرة  له  المادة  ان  إمقررة "    21/2/1927ية بتاريخ  ستجابت  فتراض المسؤولية طبقا لنص 
،  ثبات السبب الأجنبي، ولا يكفي المسؤول أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أن سبب الضرر مجهولاإلا يدحضه إلا    1384/1

القرينة التي نص عليها بين ما إذا كان الشيء الذي سبب الضرر محركا أو غير محركا   وحيث أن القانون لم يميز في تطبيق
ل نظر الدعوى من جديد إلى محكمة فلهذا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ويتعين نقضه "، وأحي  بيد النسان...
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الخصم على  طلح  القضاء  درج  الذي  المفترض  تيفان اطأ  حكم  منذ  واستجابت    ،ستعماله 
طالللا التي  اللاذعة  بسبب  نتقادات  الفقه  من  الفرنسي  القضاء  الخطأ  ات  لمصطلح  سعماله 

ستعملت  احيث    ،خاصة أصحاب نظرية تحمل التبعة   ، العكس  لثباترض غير القابل  ت المف
فتراض المسؤولية  اإن  جاء منطوق الحكم كما يلي "    إذ  المسؤولية المفترضةطلح  ص مرة ملأول  

la présomption de responsibilityé    المادة من  الأولى  الفقرة  في  عليها  ل   1384المنصوص 
أو    خطأ  أييدحض إل بإثبات السبب الأجنبي، وأنه ل يكفي المسؤول أن يثبت أنه لم يرتكب  

 . 1...."  أن سبب الحادث مجهول 

قد تحول بالمسؤولية عن فعل الأشياء الجامدة   يكون القضاء الفرنسيذ ذلك التاريخ  ن فم 
الخطأ وإنمن   أساس  تقوم على  يقبل  امفترضا    كان  مسؤولية  العكس إفتراضا ل  إلى    ثبات 

ستحداثه  ابعيدا عن فكرة الخطأ تماما بعد    تقوم  ر،أساسها الضر   - موضوعية-  مسؤولية مفترضة
الذي يعني أن حارس الشيء غير الحي مسؤول عن الضرر    طلح المسؤولية المفترضةصلم

ذلك أن   ،الذي يسببه الشيء للغير ول يمكنه دحض هذه المسؤولية إل بإثبات السبب الأجنبي
بينما   تكون مفترضة من خطأ وضرر وعلاقة سببية،  المفترضة جميع عناصرها  المسؤولية 

الذي يكون مفترضا الخطأ وحده هو  فإن  القائمة على خطأ مفترض  منذ هذا  ف،  2المسؤولية 
ستعمال  االقضاء الفرنسي على    سقرافقد    لمسؤولية حارس الشيء الجامد  الحكم الذي شكل مبدأ

غير  الأشياء  حارس سيس مسؤولية  أبت طلح المسؤولية المفترضة في أحكامه وقراراته الخاصة  صم
 قانون مدني فرنسي.  1384/1المادة نص بناءا على  الحية

آخر    ليستعمل مصطلح  بعدها  طلحص قد عدل عن هذا الم  القضاء الفرنسيإذا كان  
منه  المعنى  قريب  نفس  في  بتاريخ    ويصب  حكما  الثانية  المدنية  الدائرة  أصدرت  عندما 

 responsabilité  –المسؤولية بقوة القانون  "    هو  طلح جديدص جاءت فيه بم  18/10/1956

 

رأت فيه " بما أنه لم يثبت أنه   7/7/1927محكمة النقض عندما أصدرت حكمها بتاريخ    أيستئناف ليون التي لم تستجب لر ا
وتجن النقض  لتضطر محكمة  خطأه"  يثبت  مالم  حارسها  يسأل  فلا  عيب  بالسيارة  أحكام محاكم كان  وتعارض  لتضارب  با 

ن  إ"    30/2/1930رها المجتمعة التي أصدرت الحكم السابق الذكر بتاريخ  ئها إلى عرض الأمر على دواأيستئناف مع ر ال
 الدوائر المجتمعة.    أيستجابت لر االتي    (Dijon)ناف ديجون  ئستاأحالت الدعوى من جديد إلى محكمة  " و فتراض المسؤولية ..ا
، حسين عامر عبد  179، مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  94المرجع السابق، ص    دراسات..،  علي علي سليمان،  1

 .  713الرحيم عامر، المرجع السابق، ص 
 .  336، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 2
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de plein droit  "  حيث أن حارس الأشياء غير    وق الحكم الذي ورد كالآتي " ...في صلب منط
الحية يعتبر مسؤول بقوة القانون عن الضرر الذي سببه الشيء الذي في حراسته مالم يثبت  

ة عن تعبير  تخلي الدائرة المدنية الثاني فإن  ،  ."يد له فيه ولم يستطع توقعه.. قيام سبب أجنبي ل  
  مجال للشك برغبتها   أيبداله بتعبير المسؤولية بقوة القانون ل يدع  ت ساالمسؤولية المفترضة و 

كأساس لمسؤولية حارس الشيء غير    بتعاد عن فكرة الخطأ تماما مهما كانت طبيعته في ال 
تقوم بقوة    عن فعل الأشياء غير الحية  موضوعيةسؤولية  مل  التأسيسإلى    يدعم توجههاو   ،الحي

 . 1ئ غير مخطأو  القانون بغض النظر عما إذا كان الحارس مخطئا

 غير الحية عن فعل الأشياء  التقصيرية للمسؤولية  المقترحة سس: الأالفرع الثاني 

رغم التطور الذي حققه الفقه والقضاء في فرنسا في تطوير قواعد المسؤولية عن فعل  
ختلاف  إل أن ذلك لم يمنع من ال   1384كتشاف الفقرة الأولى من المادة  ابعد    الجامدة  الأشياء

تقوم عليه المسؤولية المدنية عن فعل الشيء غير الحي، حيث تم طرح  حول الأساس الذي  
منها من متعارضة  نظريات  خلال  تمسك    عدة  من  المدنية  المسؤولية  في  التقليدية  بالنظرية 

أفضل للمضرور    ةماي ح(، ومنها من غلب ضرورة تحقيق  ول النظرية الشخصية )أإلى    ستنادال
 (.  ثانيانظريات المسؤولية الموضوعية )إلى    ستناد الوتيسير حصوله على التعويض من خلال  

 المقترحة كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء  : النظريات الشخصيةولاأ

ظل الفقه التقليدي متمسكا بفكرة الخطأ الشخصية كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء  
ه  لثباتهذا الخطأ يكون مفترضا ل داعي  غير الحية وكل مافي الأمر أن منهم من يرى بأن  

 (. بخر أنه ثابت يتحقق بإفلات الشيء من حارسه)(، في حين يرى البعض الآ أمن المضرور)

 غير الحية : نظرية الخطأ المفترض كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياءأ

أكد أنصار هذه النظرية على أن مسؤولية حارس الشيء التي تنص عليها الفقرة الأولى 
الأمر أن هذا الخطأ  وكل ما في    ،الشخصي للحارس  تقوم على أساس الخطأ  1384من المادة  

ة مطالبا بإثبات  المسؤولية التقصيري يكون مفترضا، فإذا كان المضرور وفقا للقواعد العامة في 

 

 . 98ص  علي علي سليمان، المرجع السابق، 1
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في حالة وقوع الضرر   لثباتفإن المشرع أعفى المضرور من عبء ا ،  خطأ المدعي عليه 
الذي قد يؤدي في غالب الأحيان ضياع  إلى    بفعل شيء من الأشياء نظرا لصعوبة الأمر 

على    قاطعة  عندما أقام قرينة قانونية  لثباتلك يكون المشرع قد خفف من عبء احقوقه، وبذ
تخاذ التدابير اللازمة  االمتمثل في الهمال والتقصير في    عاتق الحارس يفترض بموجبها خطأه

، ول يكون المضرور مطالبا إل  غير للمنع الشيء الموجود تحت حراسته من إلحاق الضرر با
 . 1بينه وبين تدخل الشيء بإثبات الضرر وعلاقة السببية 

أساس    الحية على  الأشياء غير  المسؤولية عن  يقيم  الفرنسي  القضاء  أن كان  فبعد 
ا المفترض    أصبح  ،1896وحتى عام    بداية  لثبات الخطأ واجب  الخطأ  يقيمها على أساس 

العكس ل    لثباتالعكس وبعدها على أساس قرينة قاطعة غير قابلة    لثباتفتراضا قابلا  ا
 .2يكمن للحارس دفعها إل بإثبات السبب الأجنبي 

  القرينة القضائية   نتقادات جوهرية أهمها أنت لضتعر   غير أن نظرية الخطأ المفترض
قرينة بسيطة يمكن لحارس الشيء أن يثبت عكس ما وردت به، ذلك أن    ل يمكن أن تكون إل 

العا ب القواعد  للقضاء  تسمح  القانون ل  إقامة    نشاءإمة في  يقتصر    القرائنقرينة قاطعة وإنما 
القاطعة على المشرع بنصوص تشريعية صريحة وهو ما لم يفعله المشرع بخصوص المسؤولية  

 .3عن فعل الأشياء غير الحية  

العامة    للقواعد  وفقا  دحضها  يجوز  القاطعة  القانونية  القرينة  حتى  أنه  ذلك  على  زد 
دفع مسؤوليته بإثبات    في الواقع  ستطيع ي بالقرار واليمين لكن هذا ل يفيد الحارس إطلاقا لأنه ل 

نكل عن حلف اليمين  أو    أنه لم يرتكب خطأ حتى ولو أقر المضرور بأن الحارس لم يخطئ
  قرينة   فمن غير المعقول القول بأن مسؤولية الحارس تقوم على،  إذا ما وجهها إليه الحارس

، فإذا كان  خطأ  أيرغم بقائه مسؤول حتى في حالة ما أثبت أنه لم يرتكب    المفترض  الخطأ
إعفاء الحارس ل يتم إل عن طريق إثبات السبب الأجنبي، فإن القول بوجود قرينة خطأ قاطعة  

 

 . 381من إبراهيم عبد الخالق العشماوي، المرجع السابق، ص أي 1
 . 175حسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  2
 . 176، ص السابقسن عبد الباسط جميعي، المرجع ح 3
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في جانب الحارس ما هو إل حيلة لجأ إليها الفقه والقضاء للإبقاء على فكرة الخطأ كأساس 
 .1للمسؤولية عن فعل الأشياء التي ل تقوم في حقيقة الأمر على خطأ الحارس 

ضا أنها تقيم مسؤولية الحارس حتى في حالة وجود  أي مما يعاب على هذه النظرية   
تجعل الحارس  عيب ذاتي في الشيء نفسه ل علم له به ول خطأ ينسب له عن ذلك، كما أنها  

السيطرة الفعلية على الشيء كما تقيم مسؤولية الشخص عديم  أو  مسؤول حتى ولو فقد الحيازة
الذي يمكن أن يكون حارسا رغم أنه من غير المعقول في كل هذه   والشخص المعنوي  التمييز

 .2لته على هذا الأساس ءفي جانب الحارس ومسا أالفروض القول بوجود خط

 غير الحية  : نظرية الخطأ الثابت في الحراسة كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياءب

الأشياء لتزام الحارس في نطاق حراسة ا ساسية مفادها أن أتقوم هذه النظرية على فكرة  
الفعلية عليه ومنعه من    مساك بزمام الشيء والسيطرةال   إنما هو  1384/1وفقا لنص المادة  

ضرار بالغير، ونتيجة لذلك فإن المادية بما ل يسمح للشيء من الفلات من رقابة الحارس  ال
وأن الشيء    لتزامهاس قد أخل ب يعني أن الحار   حدوث الضرر للغير بسبب الشيء محل الحراسة

العكس    لثباتغير قابل    خطأه في الحراسة أصبح ثابتاوبذلك فإن    قد أفلت من سيطرته ورقابته
 .3تقصيره من جانب المضرور أو  خطأه لثبات دون حاجة 

 -  القضاءقرها  أها تسمح بتفسير بعض الحلول التي  كما يرى أصحاب هذه النظرية أن 
حارس من المسؤولية بإثباته  مكانية تخلص الإ من بينها عدم    -أبرزها حكم جان دير الشهير

الخطأ هنا تحققرت العدم   أفلت من سيطرته،    كابه لخطأ لأن  قد  الشيء  وأن هذا  بمجرد أن 
لحارس التخلص من  الخطأ ليس مفترضا بل يكمن في الخلال بالحراسة وقع حقيقة ول يمكن ل

خطأ  أو   ير غخطأ الأو   الحادث الفجائيأو    كالقوة القاهرة  ثبات السبب الأجنبي إ المسؤولية إل ب 
 .المضرور

 

 . 382من إبراهيم عبد الخالق العشماوي، المرجع السابق، ص أي 1
 . 343، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 2
 . 177حسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  3
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تتفق مع    نظريتهم  أن  التأكيد على  يحرصون على  الحارس عن  إكما  قرار مسؤولية 
عيب فيه، كما أنها تبرر عدم التفرقة بين    أين سلطته تتطلب التحقق من  لعيب في الشيء لأا

فلات من رقابة الحارس  لأنها جميعا قابلة للإ  غير الخطرةو   الخطرةأو    الأشياء العقارية والمنقولة
رتكاب الخطأ في الحراسة حيث يكون  اكما أنها تحدد المسؤول عن    جانبه، فيقوم الخطأ في  

 . 1طأخرتكاب الطة المرة على الشيء هو المعرض لمن له سل

أن    الحراسة نظريةغير  في  الثابت  ال  الخطأ  بدورها من  تسلم    أهمها   لعل  نتقاداتلم 
لى  يقع ع  بتحقيق نتيجة  لتزاماوم بمجرد مخالفة  فتراض الخطأ في الحراسة الذي يقاقيامها على  

فالقول  ،  2أساس واقعي أو    بغير سند قانوني  فلات من رقابته عاتق الحارس بمنع الشيء من ال
  على عاتق الحارس يجعله في وضعية صعبة إن لم نقل مستحيلة  لتزام بتحقيق نتيجةابوجود  

لتزام  اضرار بالغير هو  فلات من الرقابة واللأن اللتزام بمنع الشيء من ال  ،لتزامهافي تحقيق  
ذلك أنه يستحيل عليه في غالب الأحوال منع وقوع    ، ل يمكن الوفاء به في جميع الحالت

فيها خاصة في ظل التعقيدات    بة عن الأشياء بسبب طبيعتها وصعوبة التحكمت الحوادث المتر 
 . 3والتقنية التي تصاحب العصر الحالي الفنية

 

  ، منشوراتالعمليةالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في مبادئها القانونية وأوجهها عاطف النقيب،  1
 . 383، 382 ،ص 1980 ،فرنسا-، لبنان01عويدات، ط

تجه أغلب الفقه المصري مدعوما بأحكام القضاء إلى الأخذ بنظرية الخطأ الثابت في الحراسة أساسا لمسؤولية حارس الأشياء  ا
المفترض في   أالمفترض في جانب حارس الشيء كالخط  )الخطأعلى رأسهم الأستاذ عبد الرزاق السنهوري الذي يرى أن  

فلت  أن المفروض أن زمام هذا الشيء قد  جانب حارس الحيوان، هو خطأ في الحراسة، فإذا ألحق الشيء ضرر بالغير، كا
 .  1097من يد حارسه، وهذا هو الخطأ(، أنظر عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص

 . 183حسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  2
ساس أن )الخطأ  أنتقاد على  من شكك في صحة هذا ال، غير أن هناك  347، المرجع السابق، ص  الزوبير بن عمر  3

لتزام  االشيء وتوجيهه، وإنما يرجع إلى    لتزامه برقابةاة الخطأ في الحراسة ل يرجع إلى  المنسوب إلى الحارس وفقا لنظري
لتزام المتعاقد بتحققيق نتيجة في لتزام مشابه لامن سيطرته بما يضر بالغير، وهو    فلات زمام الشيئإبنتيجة مقتضاها عدم  

تزام الناقل بضمان السلامة، حيث أن أحدا  لسؤولية، كما هو الشأن بالنسبة لالحالت التي يرد بها نص تشريعي يقضي بالم
لتزام التعاقدي بنتيجة بالرغم من أنه يقيم مسؤولية المتعاقد في حالت قد يوجه مثل هذا النقد في مواجهة المن الفقه لم  

فتراض في  لأي مبرر لرفض هذا ايستحيل فيها على المتعاقد القيام بمنع الضرر، ولذلك فإنه ل يوجد حسب أصحاب هذا الر 
 .184مجال المسؤولية التقصيرية(، حسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص 
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لتزام  الإلى    ستناداا  ساس لمسؤولية الحارسأالقول بنظرية الخطأ في الحراسة ككما أن   
دحض فكرة الخطأ في حد  إلى    يؤدي   - حداث الضرر للغيرإالشيء من  منع  -بتحقيق نتيجة  

كدون  ؤ أصحاب هذه النظرية يعتبار مسؤولية الحارس مسؤولية موضوعية، ذلك أن  ا ذاتها و 
إذ تقوم المسؤولية بمجرد توفر عنصر    ،الركن المعنوي إلى    أن الخطأ في الحراسة يفتقر   على

بينما ل يمكن    ، دون البحث في سلوك الحارس هل أخطأ أم ل  أيالضرر وعلاقة السببية  
بل   الضرر  بمجرد حدوث  ذاتها  الخطأ  لفكرة  وفقا  بأنه خاطئ  الفعل  لبد من وجود  وصف 

ارس كلما أحدث الشيء ضررا يجعل أصحاب  قول بمسؤولية الح أدبي، فالأو    عنصر معنوي 
 . 1هذا من ناحية    تحمل التبعةموضوعية أساسها    بأنها مسؤولية   هذه النظرية يقرون دون قصد

عن فعل    القول بأن تأسيس مسؤولية الحارسإلى    من ناحية أخرى هناك من ذهب 
وأنه مجرد حيلة   ،الحقيقةإلى  الصنعة منه إلى  على الخطأ في الحراسة أقرب الأشياء الجامدة

أن    تتمثل فيا  ي مخالفة تماما لما هو مكرس واقعفنية أراد أصحابها من ورائها إخفاء حقيقة  
  . 2ماهي إل تطبيق مثالي للمسؤولية بقوة القانون   عن أضرار الأشياء الجامدة  مسؤولية الحارس

 غير الحية  الأشياء: النظريات الموضوعية المقترحة كأساس للمسؤولية عن فعل ثانيا 

كتشاف المسؤولية عن فعل الأشياء  ا  عتبارا أنصار المسؤولية الموضوعية على    يصر
  ساس للمسؤولية المدنية وتعزيزا لصرف النظر عن فكرة الخطأ كأ  غير الحية تأكيدا لأفكارهم

يرى  (، ومنهم من  أساس تحمل التبعة)أيذهب لقامة هذه المسؤولية على    منهم منف  ،التقصيرية
 (  بأنها تقوم على أساس الضمان)

 غير الحية  عن فعل الأشياء  سؤوليةكأساس للم )المخاطر(  : نظرية تحمل التبعةأ

في المسؤولية عن    سهم الفقيهين سالي وجوسرانأعلى ر   وجد أنصار نظرية تحمل التبعة 
لأفكارهم الحقيقي  السند  الحية  غير  الأشياء  النظرية  لأن   ،فعل  هذه  فكرة   جوهر  على  يقوم 

المتسببة في الأضرار الخطأامع    المخاطر  الشخص ل   ،تماما  ستبعاد ركن    من منطلق أن 

 

 . 185، ص السابق ميعي، الخطأ المفترض، المرجعحسن عبد الباسط ج 1
 . 490من ابراهيم عبد الخالق العشماوي، المرجع السابق، ص أي 2
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ل عن تعويض الأضرار  أن يسأه بل يجب  ئتعويض الضرر نتيجة خط   ل عن أيجب أن يس
شياء غير الحية  لذلك فإن المسؤولية عن فعل الأ  ،وفعله  التي تقع بسبب نشاطه  المستحدثة 

هتمام بسلوك الشخص الملزم  ال  النظرية هي مسؤولية موضوعية ل يجب وفقا لهاحسب هذه  
الذي    1384/1نص المادة  إلى    هم هذاأي واستندوا في ر   ، بتعويض الضرر الذي لحق الضحية

 .1لم يشترط خطأ الحارس لقيام مسؤوليته عن الضرر الحادث بفعل الشيء 

ه هذه  الأساس الذي تقوم علي   ذلك بخصوص نقسموا بعد  ار هذه النظرية  غير أن أنصا 
المخاطر المقابلة   -  اس الغرم بالغنمقيامها على أسإلى    قين يذهب الأول منهمافري إلى    النظرية

شياء التي يستعملها في نشاطه  نتفاعه من الأحيث تقوم مسؤولية الشخص كمقابل ل   -للربح
التي   الفيتحمل عبء الأضرار  للغير لأن  الأشياء  تلك  التسببها  يقابله  بالشيء  لتزام  نتفاع 

نشاط من  ستتبعه ذلك الي   مابمخاطره فمن يسعى في نشاطه لتحقيق الربح يجب عليه تحمل  
ر المستحدثة حيث  اطخ قيام هذه النظرية على أساس المإلى  الفريق الثاني فيذهب أما ، خسارة

فيتحمل    ، باستعماله للشيء في نشاطه  تقوم مسؤولية الحارس كمقابل للخطر الذي يستحدثه
إصلاح هذا    فمن يستحدث خطرا ما بنشاطه يتوجب عليه  النتائج المترتبة على هذا الخطر

 .الضرر

على أساس المنفعة فما  أو    حدثستسواء قامت هذه النظرية على أساس الخطر الم 
بينهما  للمسؤولية عن فعل    هو   ،يجمع  الموضوعية  الصفة  االتأكيد على  لحارس الشيء وأن 

مالم يكن المضرور متسببا فيما   ،أخط  أين لم يرتكب  إحتى و   يتحمل التعويض عن الضرر
ه  ئ ثبات خطإول يطلب من المضرور    ،أن الشيء لم يكن تحت حراستهأو    أصابه من ضرر

وكل ما على المضرور هنا    للحارس أن ينفي المسؤولية عنه بأنه لم يخطأ  ل يمكن   ثمة   ومن
 . 2الشيء غير الحيو  ثبات الضرر الذي لحقه وعلاقة السببية بين الضررإإل 

 

 . 220علي فيلالي، اللتزامات، المرجع السابق، ص  1
 . 389،386 عاطف النقيب، المرجع السابق، ص 2
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للربحتعر   المقابلة  المخاطر  صورتيها  في  التبعة  تحمل  نظرية  المخاطر  أو    ضت 
على  فمن ناحية أولى يعاب على هذه النظرية أنها ترتكز    ، نتقاداتالالعديد من  إلى    المستحدثة

  الخطر الذي يستحدثه أو    ة التي يحققهاقتصادي القامة مسؤولية الحارس على أساس المنفعة  إ
أن المسؤولية   الفقه والقضاء  أنه من الثابت لدى  في حين،  ستعماله للشيءافي المجتمع جراء  

التي تسند للحارس صاحب السيطرة  عن فعل الأشياء غير الحية تقوم على أساس فكرة الحراسة  
فالحارس الذي يمتلك سيطرة فعلية على الشيء الفعلية على الشيء وليس على أساس المنفعة،  

كما قد يكون المنتفع من الشيء   حتى وإن لم تتحقق له منفعة  ،يكون مسؤول عن فعل الشيء
لذلك كان على أصحاب هذه النظرية الربط    ،شخص آخر غير الحارس في العديد من الحالت

   .1هذا من ناحية  بين السيطرة الفعلية والمسؤولية

حمل الأضرار على حارس الشيء فقط  تلقي عبء تأنها  يعاب عليها    من ناحية ثانية
وفي ذلك توزيع غير عادل للأعباء بين الحارس    ،ثة دالمخاطر المستح أو    ستنادا لفكرة المنفعةا

والمضرور فالمنطق يوجب تحميل المضرور بعض المسؤولية إن لم يتحمل النتيجة بأكملها  
الذي   من النشاط   عتبار المضرور كذلك منتفعاا يجب    فبالنسبة لمبدأ الغنم بالغرم،  على الأقل 

ثمة تحميله الضرر مقابل المنفعة التي عادت عليه من نشاطه،  من  مارسه وقت وقوع الحادث و 
المستحدثة   المخاطر  لمبدأ  بالنسبة  الأمر  فعلأي ونفس  يكون  المضرور  أو    ن  مصدرا نشاط 

أكثر    مما يعني أن الخطر المستحدث في المجتمع ينشأ عن نشاط  ،للخطر المستحدث كذلك 
شخص   بال–من  الحارس  المضرورضنشاط  لنشاط  المنطقي  -افة  أن    فمن غير  نلقي  هنا 

 . 2من ذلك عبء التعويض على الحارس وحده ونعفي المضرور

من ناحية ثالثة فإن فكرة المنفعة غير كافية لتبرير مسؤولية الحارس فقد يكون المنتفع   
الحارس للمنفعة  ،غير  مصدر  ليست  الأشياء  تكون  في    وقد  للبحث  هنا  المحاكم  يدفع  مما 

القانوني   قتصاديالالجانب   تفس  ، بدل  أنها ل  إذا  كما  الحارس من مسؤوليته  ثبت  أر إعفاء 

 

 . 198، ص قالساب عالمفترض، المرج الخطأحسن عبد الباسط جميعي،  1
2 Geneviève viney, le déclin de la responsabilité individuelle. Thèse, paris, 1964, p 25 et s. 
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ستمرار اذا كان سبب الحادث أجنبي رغم  عفاءه من المسؤولية إإ ول تفسر    ،الدور السلبي للشيء
   .1نتفاعه بالشيء الذي سبب الحادثا

 : نظرية الضمان كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ب

لضمان  اساس نظرية أأن مسؤولية حارس الشيء تقوم على إلى  B. starckذهب الفقيه  
التركيز على    بحيث  حته و التي تقدم بها في أطر  الضحية وضمان    ةماي حتقوم على ضرورة 

تمام  ه ه في سلامة جسمه وأمواله بدل العلى حق  العتداءتعويضه عن الأضرار الناتجة على  
ومجبرا على تعويض الأضرار    حسب هذه النظرية  مسؤول  يكون الحارس  إذ،  2بدور المسؤول 

للغير حراسته  تحت  تكون  التي  الأشياء  فيها  تتسبب  حقوق    دمجر ب   التي  من  بحق  المساس 
  لحق المضرور في سلامة جسمه ومصالحه المادية   نتهاك ايشكل    المساس  لأن هذاالمضرور،  

 . غير خاطىء أو   وك الحارس أكان خاطئ بغض النظر عن سل

بغض النظر عما إذا كان الضرر ساس فكرة الضمان  أكما تقوم المسؤولية كذلك على   
غيره لأن جوهر هذه النظرية يقوم على فكرة أن أساس التعويض هو التعدي  أو    بفعل الشيء

فرق عندها بين نظم المسؤولية المختلفة سواء    فلا  ،عن الحق الشخصي في السلامة للمضرور
لمضرور على  فالمهم هو حصول ا ،فعل الأشياءأو  فعل الغير أو  كانت عن الفعل الشخصي

عتداء على حقه في السلامة الجسدية  صابه من ضرر ناتج عن الأ التعويض المناسب لما  
ة الذي قتصادي الالتعويض عن الأضرار المعنوية و ستارك يستثني من ذلك    إل أن ،  3والمادية

قامة الدليل على  إضرورة    أي  ، يجب أن يبقى خاضعا حسبه للقواعد التقليدية في المسؤولية
   .4خطأ الحارس لأنه يرى أن هذه الأضرار ل يمكن تصور حدوثها بسبب الأشياء

 

 . 221علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
2 B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité considérée en sa double fonction de garantie 

et de peine privée, thèse 1947 ; Domaine et fondement de la responsabilité sans faute, RTD civ, 1958, p 

475-515 ; Droit civil, Obligations, N’58 et s ;  

Starck, Droit civil, Obligations, N’58 et s.  

 . 294عاطف النقيب، المرجع السابق، ص  3
 .203عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  4
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ساس لمسؤولية حارس الشيء لم تسلم من النقد الذي تمثل  أان كغير أن نظرية الضم
وأنها لم تفلح في تفسير    ،متعارف عليه في القانون الوضعي  ر ماهو ي اجوهره في أنها ل تس

كما أنها تقوم على فكرة التمييز  ،  1جتهاد القضائي بخصوص مسؤولية الحارسحلول ال بعض  
الأدبية   والأضرار  الجسدية  قانوني بين الأضرار  سند  دون  أن    ،قضائيأو    من  الثابت  فمن 

الضرر المعنوي،  إلى    الضرر الذي يلحق الأشخاص من فعل الشيء قد يكون ماديا وقد يمتد
زد على ذلك أن هذه النظرية لم تأتي بما هو جديد عما أتت به نظرية تحمل التبعة فهي مجرد  

تغيير نصوص    قترحا  نفسه  أن ستارك  نتقاداتالؤكد صحة هذه  ماي ولعل    ،2تطبيق من تطبيقاتها 
   .3تتوافق مع الفكرة التي ترتكز عليها نظريته لكي   الفرنسي المدني القانون 

 : مطلب الثانيال
الخطأ كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ركن ندثار ا

 القانون المدني الجزائري في 

في    يظهر بشكل واضح  يه وتلاش  تقصيريةساس للمسؤولية الأ ندثار ركن الخطأ كاإن  
من   138ة  المنصوص عليها بموجب نص الماد  عن فعل الأشياء غير الحية  المسؤولية  تطبيق

 138، ذلك أن نص المادة  متيازاحيث تعتبر مسؤولية موضوعية ب   القانون المدني الجزائري 
تثبت  بحيث    ، من القانون المدني الفرنسي  حاليا(  1242)  1384مقتبس حرفيا من نص المادة  

 شياء غير الحيةية عن فعل الأهذه الفكرة بمجرد التمعن في الشروط اللازمة لقيام المسؤول

   (.الفرع الثاني)عليه  الأساس الذي تقوم و  (،الفرع الأول)

 
1 G. Viney, Le déclin de la responsabilité, thèse, précité, p 54.  

 .205عبد الباسط جميعي، الخطا المفترض، المرجع السابق، ص  2
 . 353، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 3
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 138ضوء المادة  فيغير الحية  الأشياءالمسؤولية عن فعل  : شروطالفرع الأول

المادة  ا  لنص  المسؤولية   138ستنادا  تقوم  أن  يمكن  الجزائري ل  المدني  القانون  من 
أن يكون الشيء    أولهما  ،إل إذا توفر شرطين أساسين  غير الحية  عن فعل الأشياء  تقصيريةال

   (.ثانياللغير)أن يتسبب الشيء في ضرر ثانيهما ، و ( ول)أمحل حراسة 

 أن يكون الشيء محل حراسة من طرف شخص أولا:

التطرق لمفهوم كل من الشيء غير  علينا  حاطة بمضمون هذا الشرط يجب  من أجل ال 
 )ب(.  والحراسة )أ(  الحي

 المقصود بالشيء   أ:

  ه مادي غير حي بغض النظر عن صفت   كل شيء   138بالشيء وفقا لنص المادة    يقصد 
التي يتسبب فيها الحيوان  كالأضرار    الأشياء الحيةأو    شياء غير المادية الأ  ستثاءانوعه، ب أو  

، 140إذ يخضع لنص المادة  يحترق أو   البناء الذي يتهدمو  ،139طبق عليها نص المادة ي  إذ
التي تخضع لأحكام خاصة    الأشياءفمن غير هذه  ،  1401والمنتجات التي تخضع لنص المادة  

المادة   لنص  تخضع  الحية  المادية غير  الأشياء  كان عقار   138فإن كل  منقول،  أو    سواء 
فالمشرع لم    ، غير خطرأو    ساكنا، خطراأو    سائلا، متحرك تلقائياأو    جامداكبيرا،  أو    صغيرا

 .2يميز بين الأشياء الخطرة والأشياء غير الخطرة 

عليه القضاء الفرنسي في آخر مراحل    ستقرايكون المشرع الجزائري قد كرس ما  بذلك   
  ستنادا ا  jand’heurبموجب حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في قضية    تطوره

الحكم بتاريخ    لمنطوق  المفترضة  "    الذي جاء فيه   1930فيفري    13الصادر  المسؤولية  إن 
 تدحض إل بإثبات السبب الأجنبي،  ل  1384المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  

....  أن سبب الحادث بقي مجهول. أو    خطأ  أيأنه لم يرتكب    أن يثبت  وأنه ل يكفي المسؤول
فتراض هذه المسؤولية، بين ما  الا يميز في    1384/1تطبيق المادة  وحيث أن القانون في  

 

 . 172علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
 . 100علي علي سليمان، دراسات، المرجع السابق، ص  2
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نسان، وحيث أنه ليس من  غير محرك بيد الإ أو    إذا كان الشيء الذي أحدث الضرر محركا 
الضروري أن يكون بهذا الشيء عيب ملاصق لطبيعته، وقابل لإحداث الضرر، إذ أن نص  

 . "سة الشيء لا بالشيء نفسه...يربط المسؤولية بحرا 1384/1المادة 

جليا أن القضاء الفرنسي بموجب هذا الحكم وبعد جهد طويل أصبح  لنا  حيث يظهر  
  سثناء سواء كانت عقارات أومنقولت، خطرة اعلى جميع الأشياء دون    1384/1دة  يطبق الما

فالمشرع الجزائري تأثر بهذا الحكم  ،  تحركها يد النسانأو    غير خطرة، تتحرك بقوتها الذاتيةأو  
   .1لتفات إلى طبيعته أو نوعه فهوم الشامل والعام للشيء دون الوأخذ بالم

 بالحراسة المقصود  :ب

البحث  إلى    جتهاد القضائي الفرنسيمفهوم الحراسة، مما دفع بالشريعات  لم تعرف الت  
جتهادات عدة عبر مراحل  ا الحراسة إل بعد    التحديد الدقيق لتعريف إلى    عن مفومها، ولم يصل 

أن الحارس    أي،  القانوني  دراسة القانونية التي قوامها السن بالح   بعد أن كانت العبرةف مختلفة،  
حق  أو    ستمد سلطاته على الشيء من وضع قانوني بموجب حق عينيايجب أن يكون قد  

هو شخص له حراسة   بدايته في    جتهاد القضائي الفرنسي، فحارس الشيء حسب ال شخصي
وبهذا تنتفي صفة الحارس    ،والرقابة  ،دارةال  ، مرةستقلالية كاملة وسلطة الاتقتضي    قانونية 

 .2 لدى التابع

كان    إنو صفة الحارس حتى  أما مجرد الحيازة المادية للشيء فإنها ل تكسب صاحبها   
صاحب سلطة فعلية عليه كأن يكون الشيء الذي بين يديه بدون حق ولسند، إذ يظل المالك  

 

مدني المتعلق بالمسؤولية عن الأشياء   178على العكس من ذلك ذهب المشرع المصري إلى قصر تطبيق نص المادة    1
خاصة فيطبق   عنايةة فقط، أما الأشياء التي ل تتطلب  كيخاصة أو الآلت الميكاني   ى الأشياء التي تتطلب حراستها عنايةعل

ثبات التقصير  إمصري، حيث يكون المضرور ملزما ب  مدني  163فيما يخص المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها نص المادة  
عليه الجتهاد القضائي    ستقراعناية خاصة، وهذا خلافا لما  في جانب الحارس حتى تقوم مسؤوليته إذا كان الشيء ل يتطلب  

 مستقر دير بعدم التمييز بين الأشياء الخطرة وغير الخطرة، ليكون بذلك قد أخذ بما كان    (jand’eur)الفرنسي في قضية جان  
 أين لم تكن آنذاك ضرورة للتمييز بين الأشياء الخطرة وغير الخطرة.عليه قضائيا في فرنسا قبل حكم جان دير 

للإطلاع على الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسي بخصوص هذه المسألة أنظر، محمود جلال حمزة، المرجع السابق،   2
 ،  247ص 
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عارة  الأو    جاريالغير بالإلى    قانونانتقل  اا أثبت أن الشيء محل الحراسة قد  هو الحارس إل إذ
بطريقة غير قانونية كالسرقة مثلا ظل المالك حارسا في    الغيرإلى  نتقل الشيءامثلا، أما إذا 

 هذه الحالة دون السارق 
1. 

التي يكون   الحراسة المادية المناداة بفكرةستبعاد فكرة الحراسة القانونية و كل ذلك دفع ل
نظرا للسيطرة الفعلية  قوامها الحيازة الفعلية للشيء إذ يكون الحارس هو الحائز المادي للشيء  

غير  أو    الشيء سواء كان قانوني  ذاولعبرة في ذلك بسند حيازة ه  التي يمتلكها على الشيء
بحوزته ويسيطر عليه سيطرة  ف،  قانوني  أنه  بما  المسروق  للشيء  السارق حارسا  يكون  بذلك 

فعلية وهو المسؤول عما يحدث من أضرار وليس المالك، كما يكون التابع وفقا لهذه الفكرة  
المتبوع ويضعها تحت سيطرة التابع للقيام بعمل معين، ول  حارسا عن الأشياء التي يملكها  

عتناق بعض  ا رغم  لكن  فقد السيطرة الفعلية على الشيء،  تنتفي الحراسة عن الشخص إل إذا  
، فإن محكمة النقض الفرنسية كانت ترفض ذلك وتصر  المحاكم الدنيا لفكرة الحراسة المادية

 . 2الحراسة القانونية فكرة على الأخذ ب 

ختلاف في أحكام المحاكم حول المقصود بالحراسة فمنها  اأن وقع    كان من نتاج ذلكف 
ومنها من أخذت    ،من طبقت فكرة الحراسة القانونية فلم تقم إل مسؤولية المالك بصفته حارسا

إلى   ذلك  ستمر الخلاف علىلي ،  عتباره حارسااسؤولية السارق ب بفكرة الحراسة المادية وأقامت م
الفرنسية   غاية النقض  لمحكمة  المجتمعة  الدوائر  عن  قرار   1941ديسمبر    02في    صدور 

 

 . 195علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
القرار  ، من بينها  138رغم وضوح نص المادة   أخذ الجتهاد القضائي الجزائري في العديد من الحالت بالحراسة القانونية

العليا بتاريخ   ، الذي جاء ردا على الوجه الذي أثاره الطاعن بأن  7631، ملف رقم  10/02/1992الصادر عن المحكمة 
الصادر في   لم يفرق في قراره  البليدة  القانونية للأشياء وكان   21/03/1988مجلس قضاء  الفعلية والحراسة  الحراسة  بين 

ضحيته المطعون ضده الثاني )ج ن( والمتمثل   عالمنتقد يتبين أن الحادث الذي وقتالي " حيث أن بمراجعة القرار  لمنطوقه كا
على إحدى رجلي المصاب أثناء عملية ربط المحراث جرى عندما كان الطاعن    (أ في سقوط محراث كان بحوزة الطاعن )ح

ستعمال أ( إذ كان يمارس عليه سلطة ال  ستعاره من مالكه المطعون ضده الأول )أ ااسة القانونية للجرار بعدما كان  يتولى الحر 
، قرار غير منشور 138والتسيير والرقابة وبالتالي فإنه أصبح مسؤول عن الأضرار التي يحدثها ذلك الشيء حسب المادة  

 . 196أشار له علي فيلالي، المرجع نفسه، ص 
 .113علي علي سليمان، دراسات، المرجع السابق،  2
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الحراسة المعنوية  الذي تم بموجبه الأخذ بفكرة    الشهيرة  (Franck)بمناسبة الفصل في قضية  
قوامه يكون  لالتي  نظرا  الشيء،  على  المرة  سلطة  ما  فكرة  ص قحامه  على  جديدة  طلحات 

عندما ال  الحراسة  قدرة  أو  سلطة  أنها  على  والرقابة  عرفها  والتسير   Le pouvoir)ستعمال 

)d’usage, de direction et de controle1. 

يملك    لهافمن ل  حارسا  يعتبر  الشيء ل  ورقابة  وتسيير  الحكم  ستعمال  لهذا  ،  وفقا 
يام  كتساب حق على الشيء بسند قانوني لقارة الحراسة القانونية فلا يشترط  فك  وبذلك تم تجاوز

الدارة أو    لأن المقصود من سلطة التسييرفكرة الحراسة المادية    صفة الحارس، كما تم تجاوز
  المعنوي وليس المادي، حيث أصبح يكفي في الحارس في التعريف الجديد للحراسة هو التسيير  

 Le)سلطة المرة على الشيء باختصار أو  وتوجيههستعمال الشيء ورقابته اأن يملك سلطة 

)pouvoir de commandement  2.   

تولى حراسة شيء  " كل من    :التي تنص على أن  ق م ج   138نص المادة  إلى    بالرجوع  
ال قدرة  له  يحدث وكانت  الذي  الضرر  عن  مسؤول  يعتبر  والرقابة،  والتسيير  ذلك   هستعمال 

خصوص  الشيء..." يظهر أن المشرع الجزائري تأثر بما وصل إليه القضاء الفرنسي من تطور ب 
كما جاء به    المعنوية التي قوامها سلطة المرة على الشيءفكرة الحراسة وأخذ بمعيار الحراسة  

 

دينة نانسي،  تتلخص وقائع هذه القضية في أن البن القاصر للدكتور فرانك أخذ سيارة والده وتركها في طريق عمومي في م  1
وبعدها فر هاربا، فرفعت أرملت الضحية دعوى    Cannotبها حادث أدى إلى موت السيد كانو    رتكبوافسرقها أحد اللصوص  

أمام محكمة نانسي على مالك السيارة فرانك بصفته حارسا طابته فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب وفاة زوجها، 
فية رفضت طلبها بحجة أن فرانك فقد السيطرة على سيارته بعد سرقتها وأن السارق  اوالستئن  ةالبتدائيإل أن محكمة ناسي  

هو المسؤول عن الحادث، غير أن الدائرة المدنية لمحكمة النقض نقضت حكم محكمة استئناف نانسي في قرارها الصادر في  
منه، وأحالت الدعوى إلى محكمة   ، وقضت بمسؤولية المالك لأنه هو الحارس القانوني للسيارة رغم سرقتها03/03/1936

دت الحكم الصادر عن محكمة نانسي عندما قضت في حكمها  أياستئناف بيزانسون التي خالفت بدورها حكم الدائرة المدنية و 
القانونية، مما دفع إلى  بعدم    25/02/1937الصادر في   انتقلت للسارق فاستبعدت الحراسة  مسؤولية المالك لأن الحراسة 

بما يلي    2/12/1941وجوب عرض القضية على الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض التي قضت في حكمها الصادر بتاريخ  
لتالي لم تكن له عليها الحراسة، فيترتب  )..حيث أن فرانك لم تكن له على سيارته سلطات الستعمال والتسيير والرقابة، وبا

، وبما أن محكمة الستئناف قد قضت بذلك فانها تكون قد طبقت  1384/1عليه أل يخضع للقرينة المنصوص عليها بالمادة  
 .  21، عاطف النقيب، المرجع السابق، ص 114المرجع السابق، ص  دراسات.. حكم القانون(، أنظر علي علي سليمان،

 . 199علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
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لمحكمة   المجتمعة  الدوائر  فرانكقرار  قضية  بخصوص  الفرنسية  فإنه،  النقض  يقصد   لذلك 
ستعماله وتوجيهه  االفعلية على الشيء والتصرف فيه ب السيطرة    138بالحراسة حسب نص المادة  

بالحراسة   ، فالعبرةحيازة قانونيةأو   يازة مادية ، فيكون الشخص حارسا ولو لم تكن له حورقابته
 . 1ستعمال والتسيير والرقابة على الشيء التي ترتكز على قدرة ال المعنوية

  138وارد في نص المادة  الستعمال  مقصود بمصطلح المما ينبغي الشارة إليه أن ال 
الذاهو   الوجه  على  الشيء  للحارسستخدام  معين  غرض  يحقق  ذلك    ،ي  في  يشترط  فلا 

المادي للشيء كأن يضع يده عليه، فيكون المتبوع الذي يأمر تابعه بنقل بضائع    ستعمالال
ن تكون له  أيكفي    حارسا باعتباره مستعملا للسيارة لأنه هو من يصدر الأوامر بشأنها، بل

طالما يستطيع    فيكون مالك السيارة حارسا لها عند توقفها  ،ستعماله وإن لم يمارسها فعلااسلطة  
 .2ستعمالها متى شاءا

التسييرأما    وسلطة    مصطلح  التوجيه  به  بشأن  إفيقصد  والأوامر  التعليمات  صدار 
فالتابع الذي يكتفي بالقيادة المادية للسيارة  ،  مجرد التسيير المادي للشيءستعمال الشيء وليس  ا

يمتلك   الذي  السيارة  للمتبوع صاحب  تبقى  التي  الأوامر  التوجيه وإصدار  له سلطة  تكون  ل 
ستعمال وسلطة التسيير  وثيقا بين سلطة ال  ارتباطا أن هناك    كول شالتسيير المعنوي،  سلطة  

 . 3ستعمال فمن يملك سلطة التسيير يملك في الوقت نفسه سلطة ال

والقيام بفحصه وتأمين صيانته وإصلاح    ،فيقصد به تعهد الشيءأما مصطلح الرقابة   
   . عتبار الحارس سيدا لهاستخدام الشيء بطريقة مستقلة ب اأو  العيب الذي يظهر فيه، 

 

جتهاد القضائي بهذا التعريف في عدة قرارات من بينها قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، القسم الثاني، ملف  لقد أخذ ال  1
، " ... حيث أن الأضرار التي تسببها الآلت  75، ص  1985،  01، نشرة القضاة، عدد  08/12/1982، بتاريخ  28316رقم  

ق م ..."، قرار    138تسيير والرقابة حتى ولو لم يكن مالكا لها م  الميكانيكة مسؤول عنها كل من له قدرة الستعمال وال
، 1993،  03، المجلة القضائية، العدد  29/01/1992  المؤرخ في،  79579لجتماعية، ملف رقم  المحكمة العليا، الغرفة ا

 .  124ص 
 . 219محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
 . 202علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
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مكنه من خلالها متلاك الحارس سلطة مستقلة ياء هو  شيفالمقصود بالحراسة المعنوية لل 
إما    آخرإلى    نتقل من شخص ت بحرية، وبالتالي يمكن للحراسة أن    ستعمال الشيء وتوجيهه ا

من خلاله   يتخلى صراحةأو    ينقل   ، المؤجرأو    المعيرأو    المتبوعأو    بتصرف قانوني من المالك
  التابع أو    المشتري إلى    ستعمال والتسيير والرقابة التي كان يمارسها على الشيءعن سلطة ال

نتقلت ابطريق غير مشروع كما إذا    أو ،  لأخير حارسا للشيءفيصبح ا  المستأجر أو    المستعيرأو  
الأصلي  الحراسة الحارس  الفعلية   السارق إلى    من  بالسيطرة  العبرة  لأن  حارسا  يصبح  الذي 

نتقلت الحراسة من الحارس الأصلي بسبب ضياع  اكما إذا أو   المعنوية المستقلة على الشيء،
الإلى    ، الشيء منه الضائع  الشيء  الذي وجد  يمتلك سلطة  الشخص  حارسا لأنه  يعتبر  ذي 

ستعمال الشيء، أما إذا بقي الشي ضائعا ولم يوجد لدى شخص آخر ظل الحارس الأصلي  ا
 . 1مسؤول 

الحراسة   بما أن الحراسة العنوية هي سلطة المرة على الشيء فإنه يمكن أن تكون  
 ستعمال والتسيير والرقابةثر من شخص وفي نفس الوقت سلطة اليكون لأك جماعية عندما  

عن الضرر    لتضامنبا  المسؤولية  ون حارسا للشيء ويتحمل  على نفس الشي فيكون جميعهم
ستعمال الشيء بالتناوب فيكون حارسا ويتحمل  اإل إذا تم    ،محل الحراسة  الذي يحدثه الشيء

 .2ستعمال والتسيير والرقابة على الشيء وقت وقوع الضررالمسؤولية من كان يتمتع بسلطة ال

فكرة  إلى    بروز الدعوةإلى    التي لها قوة تحرك ذاتيةأو    أدت كثرة الأشياء الخطيرة  لقد
، )Goldman(3من طرف الفقيه غلدمان   ستعمالحراسة الو  حراسة البنية إلى  ،تجزئة الحراسة

  ستعمال الشيء افتراض الخطأ في  ابه تحميل الحارس المسؤولية بسبب  فمن غير المعقول حس
، بل يكون  عن الضرر الذي يحدث بسبب العيب الداخلي للشيءجانب تحميله المسؤولية  إلى  

المسؤولية المتعلقة    الذي له سلطة المرة على الشيء   ل الشخصوالمنطق أن يتحم من العدل  
 . ستعمال هي حراسة الستعمال وهذه في ال أبافتراض الخط

 

 . 59،44 ،عاطف النقيب، المرجع السابق، ص 1
 . 117علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  2

3 Goldman(B), La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, thèse, Lyon, 1946. 
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بينما يتحمل المسؤولية عن عيوب الشيء الشخص الذي يكون بمقدوره القيام بالمراقبة  
، وبذلك فإن الحراسة وهذه هي حراسة البنية الصانع  أو    المالك  أي  التقنية للبنية الداخلية للشيء

العيب   الناتجة عن  تقوم مسؤوليته عن الأضرار  الذي  المالك  بين  الشيء  تجزأ  الموجود في 
ستعمال  امترتبة على وبين الشخص الذي تقوم مسؤوليته عن الأضرار ال ،باعتاره حارسا للبنية

 .1ستعمال عتباره حارسا للااالشيء ب 

  ولم يأخذ بها إل في   غير أن القضاء الفرنسي تردد في الأخذ بفكرة تقسيم الحراسة 
فيما يعرف    1956/ 05/01حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ    من  بدايةيق  ض  نطاق 

ييز  جتهاد القضائي الفرنسي يحرص على حصر تطبيق التم فال،  2السائلبقضية الأكسجين  
التكوين وحراسة ال القابلة للا  3ستعمال بين حراسة  أو    حتراقال أو    جارفن في نطاق الأشياء 

تلقائيا،   تتحرك  التي  الخطرة  سيرها   أيالأشياء  مراقبة  المستعمل  يستطيح  ل  التي  الأشياء 
ور مدة زمنية طويلة  مع ضرورة عدم مر   ، فيها  الداخلي فتلحق ضرر بالغير بسبب عيب داخلي 

 .وقت تخلي المالك عن الشيء ووقت وقوع الضرر على

ستنادا لفكرة العدالة  افمنهم من يؤيدها    ،الحراسةن تقسيم  أحتى الفقه بقي منقسما بشبل   
الصانع إذا أو    س من مسائلة المالكأمع المبادئ العامة للحراسة فلا ب وأنها غير متعارضة  

 

 . 205علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
حداها مسببة ضررا  إقوارير الأكسجين للناقل فانفجرت  تتلخص وقائع هذه القضية في أن شركة قامت بتسليم مجوعة من    2

للغير، ورغم أن تسلم الناقل للقوارير قصد شحنها يجعل منه حارسا، غير أن محكمة النقض الفرنسية ألقت بالمسؤولية على  
نها أو يراقبها ومن ياعاتق الشركة مالكة القوارير باعتبار أن هذه القوارير كانت تحتوي على مواد لم يكن بمقدور الناقل أن يع

 .Cass 05-01-1956,D. 1957,261 ثم فإنها تبقى تحت حراسة الشركة المالكة،

الذي أكد على    20/12/1989ستعمال في قرار صادر بتاريخ  ه القضاء الجزائري ميز بين حراسة التكوين وحراسة البدور   3
ستعمال والتسيير س أن يكون له على الشيء سلطات ال. حيث أن الأصل في الحراسة هو أنه يجب على الحار )...أن  

ء إلى شخص آخر فتنتقل والرقابة، فالأصل أن يكون حارس الشيء يتمتع بكل هذه السلطات ولكن عندما نقلت حراسة الشي
ق م بحيث أن    138وا في تطبيق القانون خاصة المادة  ئقضاة الموضوع أخطسلطات الستعمال والتسييير والرقابة، ومعها  

وبما   المضرور لما رفع دعواه عما أصابه من ضرر كان هو حارس قارورة الغاز ولم يثبت أنه يوجد عيب في هذه القارورة
طات الرقابة  لأنه نقلت الحراسة للمطعون ضده، فشركة سونطراك ليست هي المسؤولة بحيث لم يكن لها عند وقوع الحادث س

وا لما حملوها مسؤولية الحادث وقرارهم جاء ناقص التسبيب ويتعين نقض القرار ئوالستعمال والتسيير وقضاة الموضوع أخط
 .  207فصل في القضية(، غير منشور، أشار له علي فيلالي، المرجع السابق، ص مايبدون إحالة بحيث لم يبق 
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إلى    ومنهم من يعارضها بحجة أن الأخذ بها يؤدي   ،نشأ الضرر عن عيب في الشيء نفسه 
يد مصدر الضرر هل هو  تحد   عليه مهمة تحديد الحارس بسبب  إرهاق المضرور ويصعب

 . 1ستعمال أم عن عيب في البنية  عن ال ئناش

 أن يتسبب الشيء في إحداث ضرر للغير  ثانيا:

لأن    وفقط  ل يكفي لقيام مسؤولية الحارس أن يتدخل الشيء في إحداث ضرر للغير  
بل لبد أن يكون تدخل الشيء هو السبب المباشر الفعال والمولد للضرر، إذ   ، هذا أمر بديهي

التدخل السلبيجابي في تحقيق الضررإي يجب أن يكون لتدخل الشيء دور   أو    ، ول يكفي 
 .2للمطالبة بمسؤولية الحارس للشيء العرضي 

بإحداث الضرر   حالة تسمح أو    للشيء أن يكون في وضع  اليجابيالتدخل    يقتضي إذ   
تكون العبرة في التدخل  بحيث  ،  اليجابي سببية بين الضرر وتدخل الشيء    توفر علاقة  أي

العادي  اليجابي وضعه  غير  في  الشيء  يكون  الضررأو    بأن  وقوع  وقت  كأن  ،  الطبيعي 
يسقط شخص في حفرة تركت في ورشة  أو    يصطدم رجل بسيارة متوقفة في عرض الطريق

 . 3سكون أو  في حالة حركة الشيء ول يهم بعد ذلك إن كان، دون علامة تنبيه

يكون  ي ل كما    أن  باهم  والمضرور  الشيء  بين  مباشر  الشيء  تصال  تدخل  يكفي  ل 
كأن يؤدي توقف    ،حداث الضرر وأنه لول وجود هذا الشيء لما حدث ضررإ بطريقة ما في  

الشيء في وضعه    أما إذا كان  راكب فيها، إصابة  أو    نحراف الحافلة التي خلفهااإلى    سيارة فجأة
فلا تقوم    صطدم شخص بسيارة متوقفة في مكانها الطبيعياسلبيا كما لو    الطبيعي وكان دوره

 . 4مسؤولية الحارس هنا

 

 . 121علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1
  أطروحة ،  المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص دراسة مقارنةاد عبد الجبار ملوكي،  أي  2

 . 67، ص 1981 العراق، دكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد،
3  Patrice Jourdain, op. Cit. P 90. 

 ،  375، 373، المرجع السابق، ص العربي بلحاج 4
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ال   أن  القضائيغير  التدخل  اإلى    ذهب  الفرنسي  جتهاد  الدور  أو    اليجابيفتراض 
للشيء الشي-  1الفعال  كان  وحصل  كلما  حركة  حالة  في  الضر اء  بموقع  نظرا   -رحتكاك 

وبذلك فلا يلزم   مما قد يحول دون تعويض المضرور  للشيء  اليجابيثبات التدخل  إ  لصعوبة
للحارس التخلص من مسوليته إل    يمكن  كما ل،  بإثبات التدخل المادي للشيء فقط  الأخير إل

وإنما    ، اليجابيلم يقع بفعل الشيء رغم تدخله    أن الضررأو    الدور السلبي للشيء  إذا أثبت
حتكاك  نعدام الا، أما في حالة  خطأ الغيرأو    أو خطأ المضرور   يعود لسبب أجنبي كالقوة القاهرة

فإن المضرور   ،كان الشيء ساكن وقت وقوع الضررأو    المادي بين الشيء وموقع الضرر
نه كان في غير وضعه الطبيعي حتى تقوم  أب للشيء    اليجابييكون مطالب بإثبات التدخل  

 .2مسؤولية الحارس 

 في التشريع الجزائري  غير الحية عن فعل الأشياء المسؤولية ساس أ: الفرع الثاني 

الفقه والقضاء في الجزائر    لم يستقر  لل  على أساسكل من  مسؤولية عن فعل  موحد 
بعيدة تماما    بامتياز  موضوعية  مسؤوليةلنا جليا أنها    )أول(، التي يظهر  غير الحية  الأشياء

   )ثانيا(.  أساسها تحمل التبعة عن فكرة الخطأ
 

،  01، المجلة القضائية، العدد16/02/2000  ، المؤرخ في215653رقم  ملف  أنظر قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية،    1
اد القضائي الفرنسي بخصوص  جتهائي الجزائري قد سلك نفس مسلك الالقض  الجتهاديظهر أن    الذي،  127، ص  2001
لقيام مسؤولية    حداث الضرر كافإة العليا أن مجرد تسبب الشيء في  عندما أكدت المحكم  اليجابيفتراض التدخل امسألة  

الذي رد على المدعين    28/02/1987  مؤرخ فيال،  46751رقم  ملف  كذلك قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  .  الحارس
الطعن قرار    -في  يعيبون  في  الذين  صادر  سطيف  قضاء  مجلس  عن  برج   01/04/1984صادر  لحكم محكمة  والمؤيد 

الخطأ في تطبيق  الذي رفض دعواهم بتعويض الأضرار الناجمة عن وفاة الضحية ب  12/06/1982خ في  ر بوعريريج المؤ 
دون مساهمة المدعي عليهما وبذلك  قضاة الدرجة الأولى اكتفوا بتصريح شاهد واحد للقول بأن الحادث وقع لأن  138المادة 

لي " بالرجوع للقرار المطعون فيه والوثائق المرفقة ... يتبين مايحيث جاء فيه على وجه الخصوص    -نتفاء علاقة السببية  إ
ما اتضح أن سيارة هذا الأخير قد  أن بالملف ما يثبت أن المطعون ضدهما لم يتسببا في الحادث الذي أدى ب م م للهلاك ك

نقلبت وحدها، ومن ثم فإن العلاقة السببية بين الحادث ووفاة الضحية منعدمة" وبمفهوم المخالة فإن هذا القرار أكد على أن  إ
نعدام العلاقة بين الضرر ووفاة الضحية بأن يثبت  االحارس المسؤول وعليه عبء إثبات  مفترض على    اليجابيتدخل الشيء  

فعلا بينما عجز بعدها المدعين في الطعن على إثبات العلاقة السببية بين الضرر    هدور الشيء السلبي وهو ماتمكن من
والوفاة ومن ثمة مسؤولية الحارس حيث اتضح أن سيارة الضحية انقلبت وحدها وبالتالي انعدام رابطة السببية بين الضرر  

 .  191وفعل الشيء، قرار غير منشور أشار له علي فيلالي، المرجع السابق، ص 
 . 223، محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 190علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
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   غير الحية من أساس المسؤولية عن فعل الأشياء  : موقف الفقه والقضاء في الجزائرأولا

الا  دلق النعكس  المسؤولية  عليه  تقوم  الذي  الأساس  حول  فعل    تقصيريةختلاف  عن 
الفقهاء    بحيث لم يستقر   والقضاء الفرنسي على الفقه الجزائري بدوره  الشيء غير الحي لدى الفقه

عتبر مسؤولية حارس  ا فمنهم من  ،  ق م  138المادة    في محاولتهم لتفسير   على موقف موحد
الخطأ    الشيء فكرة  عن  تماما  بعيدة  موضوعية  إمامسؤولية  أساسها  تحمل  إلى    يرجع  فكرة 
لهدف منها ضمان تعويض  للخطأ فيها، فا  مكانة   ول  حيث تقوم بمجرد توفر الضررب  ،التبعة

التي فكرة الضمان  إلى    وإما،  1الأستاذ محمود جلال حمزة والأستاذ فيلار   المضرورين كما يرى 
بينما ذهب  ،  2المسؤول وعلى رأسهم الأستاذ نور الدين تركي   ة ماي ح الضحية على    ة ماي ح ترجح  

محل    القول بأنها مسؤولية مفترضة تتحقق لمجرد أن يسبب الشيءإلى    الأستاذ علي فيلالي 
للغير  الحراسة إثبات أنه لحقه  ي ول   ضررا  يكفيه  بإثبات خطأ الحارس بل  لزم المضرور فيها 

 .3الشيء محل الحراسة من قبل الحارس ضرر من فعل

ق م  138نص المادة إلى  ستنادااأن مسؤولية حارس الشيء   البعض عتبرا  في حين 
ة  فتبقى دائما في نطاق النظرية الشخصي   ،التي تحكم المسؤولية ل تخرج عن القواعد العامة  

  لثبات فكرة الخطأ المفترض غير القابل  إلى    يرجع أساسها حسبهم إما  ،القائمة على فكرة الخطأ
  لثبات مان تعويض المضرور بتسهيل عبء افتراض لم يكن إل بغرض ضالعكس وأن هذا ال

فكرة الخطأ  إلى    أو ،  4والأستاذ مصطفى بوبكر   عليه كما يرى الأستاذ محمد صبري السعدي
بمجرد تسبب الشيء    وأنه فقد السطرة على الشيء  خطأ الحارس   بحيث يفترض  في الحراسة

عدم تقصيره في تنفيذ  أو    ه ئ خط  في وقوع الضرر بقرينة قاطعة ل يمكنه إثبات عكسها بعدم
السبب الأجنبي كما يرى الأستاذ  إلى    لتزامه ول يتحلل من المسؤولية إل بإثبات رجوع الضررا

 . 5العربي بلحاج

 

  Op. cit, p. 104A. Viallard ,-.105، وما يليها. 412محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص  1
2 N. Terki, les obligations, Op. Cit, p 281. 

 . 210علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
 . 186، مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص 223محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  4
 . 355، المرجع السابق، ص العربي بلحاج 5
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من  مسؤولية    سليمان يرى بأن هذه المسؤولية  الأستاذ علي عليبين هذا وذاك فإن   
بتكرها القضاء وطورها بحسب الظروف وبحسب تطور الأحداث دون تبيان أساسها ا  نوع خاص

العبث محاولة    ، القانوني النقد   إيجاد ومن  يسلم من  لها  قانوني  الفقه في  1أساس  فإن  لذلك   ،
 الجزائر لم يتفق على تحديد أساس مسؤولية حارس الشيء. 

على أساس واحد    بدوره  جتهاد القضائي في الجزائر لم يستقر على غرار الفقه فإن ال
ن أحكامها في  اي ل يخفى عليه تب   ،جتهادات المحكمة العليافالمتتبع ل لمسؤولية حارس الشي  

  ت ذهبحيث    ، لمسؤولية بقوة القانون بين الخطأ، المسؤولية المفترضة، اتأسيس مسؤولية الحارس  
في العديد من   مسؤولية حارس الشيءساس لكأ  لثباتالخطأ الواجب اعتماد المحكمة العليا ل

بينها   بتاريخ   قرارالالقرارات من  المقرر    ":لي ماي   فيه   وردالذي    05/05/1990  الصادر  من 
يعتبر  ستعمال والتسيير والرقابة  حراسة شيء وكانت له عليه قدرة القانونا أن كل من تولى  

فإنه    ، عن الوجه الأول المتعلق بالمسؤولية المدنية والخطأ.....سؤول عن الضرر الذي يحدثهم
بأن   19/09/1982ر التحقيق المحرر من طرف مصالح الشرطة في  يستخلص من محض

من طرف المصالح التقنية  صال الكهرباء والغاز تم  ي إوأن  .. بلدية تيزي وزو واضحة.  مسؤولية
ل  بب ي للبلدية  الخاصة  الأجنحة  السبت. ضاء  لسوق  والفواكه  الخضر  الكهرباء .يع  شركة  وأن 

الخط الكهربائي وضع    والغاز هي التي قامت بتركيب هذا الخط الكهربائي المغناطيسي وأن هذا
 همال ونقص الحيطة والحذر الذي يؤدي الإ  لإثباتأن هذه العناصر تكفي و .. من حديد سياج
) بلدية تيزي وزو، شركة الكهرباء( كاملة وفقا لأحكام المادة قيام مسؤولية المستأنفين  إلى  
 . " ق م 138

ق م في حين    138المادة    بذلك فقد حمل هذا القرار المسؤولية للحارس على أساس 
وم  وهي نفسها العناصر التي يق  ،والحذر الهمال ونقص الحيطة  إلى    يبرر ذلك بالشارة  أنه

  138الحكم على نص المادة    أسسهو بذلك يحمل نوع من الخلط بما أنه ي ، فعليها الخطأ

 

 .159علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  1
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حسب المادة    لثباتويبرره بإثبات الهمال ونقص الحيطة التي يقوم عليها الخطأ الواجب ا 
 .1ق م ج  124

رغم تخلي  -س  جانب الحار لخطأ المفترض في  عتماد اكما ذهبت المحكمة العليا ل 
في العديد من    -1930القضاء الفرنسي عن فكرة الخطأ كأساس لمسؤولية الحارس منذ سنة  

في    القرارات صادر  قرار  بينها  فيه  17/03/1982من  المبادئ    :أهم ماورد  من  أنه   ....  "
ية التعويض  ول يعفى من مسؤول   ضرر   متى نتج منه  خطأ حارس الشيء مفترض المقررة أن  

أو    الغيرأو    ته جزائيا" إل إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضحيةالمدني " ولو حكم ببرائ 
 .2...." من القانون المدني  138قوة قاهرة عملا بالمادة أو  حصل نتيجة لحالة طارئة

نفس الحل  إلى    19/03/2008يخ  صادر بتار   لها  في قرار  نتهت المحكمة العليااكما   
من الوجه الثالث أن الطاعنة تنعي على المجلس عدم أخذه  يظهر  " ... حيث    : ما يليورد فيه  

إثبات    ق م، وفي هذه الحالة يتعين تنبيه الطاعنة بأنه كان عليها   138بالفقرة الثانية من المادة  
الخطأ مفترض  في حين أن    ، الحالة يقع عليها  هذه  في   لثبات ا  ءالحالة التي تدعيها لأن عب

أن  إلى    شار إليها المجلسأالتي    في جانبها بمجرد إثبات الضحية للضرر وعلاقة السببية
 .3كل وضوح فكان على الطاعن إثبات العكس..." بالضحية أثبتتها 

لمصطلح   استعمالهاب   العليا  أن تعليل المحكمة  ما ينبغي ملاحظته بخصوص هذا القرار 
وهذا    ،العكس   لثباتإثبات العكس قد يوحي بأنها لزالت تقيم المسؤولية على الخطأ القابل  

كون  الذي يؤكد أن الوسيلة الحصرية لنفي المسؤولية ت   138/2تماما مع نص المادة    ىيتناف
 . عن طريق إثبات السبب الأجنبي 

 

،  1994،  01، المجلة القضائية، العدد05/05/1990المؤرخ في  ،65983  رقم   قرار المحكمة العليا، الغرفة الدارية، ملف   1
 . 171ص 

،  1989،  02، المجلة القضائية، العدد17/03/1982  المؤرخ في  ، 24192رقم    قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف  2
 .  20ص

، غير منشور، أشارت له جوابي فلة،  19/03/2008 المؤرخ في  ، 404092يا، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار المحكمة العل 3
الجزائري  القضاء  في  الشيء  الجزائر    ماجستير،مذكرة  ،  مسؤولية حارس  الحقوق، جامعة   بن يوسف بن خدة،  01كلية 

 . 66، ص 2012الجزائر، 



  ةالتقصيري المدنيةساس للمسؤولية أ تراجع مكانة الخطأ ك .: ............................................الأول الباب  

 108  

  

عتماد الخطأ المفترض في الحراسة في العديد من القرارات  ل  العليا  المحكمة  كما ذهبت 
" لكن حيث أن قضاة مجلس    :ليماي الذي ورد فيه    21/11/1985أهما القرار الصادر بتاريخ  

في قرارهم المنتقد الخطأ المفترض الذي يتحمله السائق بالقول" أن سائق القطار   اسكيكدة أثارو 
  ، "ق م  138طبقا للمادة    يفترض أنه قصر في حراستهإذا أحدث ضررا وهو يسوق القطار  

ذكر القرار من جهة أخرى أنه يؤخذ من الملف الجزائي حسبما أوضحته الصورة لمكان  كما  
سائق القطار أن يرى الضحية بوضوح، وأن يتخذ  الحادث أن الخط كان مستقيما وكان بإمكان  

المسؤولية   ،على حق  االمناسب ومن ثم جعلو قاف القطار في الوقت ي إجميع التدابير من أجل 
  138وهذا تبرير سليم من أجل تطبيق المادة    ،رفا بين كل من الضحية وسائق القطانصاإ

 .1بفقرتيها، ومن أجل ذلك رفض الوجهين..." 

ذهب   إلى المفترض  الخطأ  العليا  تجانب  المسؤولية اإلى    المحكمة  مصطلح  ستعمال 
 17/06/1987الصادر بتاريخ    في العديد من القرارات منها القرار  المسؤولية، وقرينة  المفترضة

المسؤولية  قرارهم عن    او أسسضوع  القرار المطعون فيه أن قضاة المو " ... حيث يتبين من  
في تطبيق هذه القاعدة التي   عن شيء لكنهم أخطئوا  على كل من له حق الحراسة  المفترضة

 .2من ق م..."  138/2ستثناءات ومنها خطأ الضحية كما نصت عليه المادة الها 

في    الصادر  نسبيا  الحديث  القرار  في  الأمر  فيه    23/07/2008نفس  قضت  الذي 
  الصفة والمصلحة وثبت أمامهم من خلال الوقائع  االمحكمة العليا " ... أن قضاة المجلس أثبتو 

والوثائق أن سبب الحريق شرارة من الخط الكهربائي بعد أن قام الأعوان بتصليحه وبعد إعادة 

 

، غير منشور، أشار له علي فيلالي،  21/11/1985المؤرخ في    ،41523ة المدنية، ملف رقم  قرار المحكمة العليا، الغرف  1
 . 210المرجع السابق، ص 

،  1991، 03، المجلة القضائية، العدد 17/06/1987 المؤرخ في، 48727ة المدنية، ملف رقم قرار المحكمة العليا، الغرف 2
، المجلة القضائية،  2000/ 16/02  المؤرخ في  ،215653يا، الغرفة المدنية، ملف رقم  ضا قرار المحكمة العلأي. أنظر  22ص  

 .  127، ص 2001، 01العدد 
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  ق م   138ء طبقا لنص المادة  تقوم مسؤولية حارس الشي التيار وقع الحريق وبالتالي أن  
 .1..." وهي مسؤولية مفترضة 

 المسؤوليةمصطلح قرينة    03/1984/ 31  آخر صادر بتاريخ  ستعملت في قرارابينما   
أن   حيث   .... المسؤولية "  إل  قرينة  تشير  المادة  التي  م  138يها  ق  جانب    تثبت   من  في 

  ، بقي مجهولأو    خطأ في جانب الحارس  أيحتى ولو لم يثبت  و ضررا  الذي أحدث    الحارس
مما يجعل تحميلها    ، ول ترفع هذه القرينة إل بوجود السبب الأجنبي وهذا ما لم تثبته الشركة

المسؤولية عن كل الأضرار التي تسبب فيها تسريب الغاز من القارورة التي تظل تحت حراسة 
 .2شركة سونطراك 

بطريق    بالمسؤولية بقوة القانون   2009  /15/04كما أخذت في القرار الصادر بتاريخ   
... حيث خلافا لمزاعم الطاعنة فإن قضاة "  من مصطلحات  مما ورد فيه شفغير مباشر يست 

نته  ي اوالأمن عند مع  الوقايةكون مهندس    امسؤولية الحادث كما يجب وذكرو   االمجلس ناقشو 
على العمود الحديدي كان دون    أن توصيل الخطوط الكهربائيةإلى    للعمود الكهربائي توصل 

إحداث الشرارة ولو قطع التيار الكهربائي  إلى    وخاصة على العمود الحديدي وأنه يؤدينظام  
قدرة مسؤولة عن حراسة الأعمدة الكهربائية لأن لها  أن الطاعنة  إلى    وتوصلو   .تبقى الشرارة.

من ق م فضلا على أنها لم تنف مسؤوليتها    138الاستعمال والتسيير والرقابة طبقا للمادة  
قرارهم بما فيه    اوعليه فإن قضاة الموضوع سببو من ق م    138طبقا للفقرة الثانية من المادة  

 .3وأعطوه الأساس القانوني وعليه يتعين رفض الوجهين ومن ثمة رفض الطعن"  كفايةال

 

جوابي،    فلة ، غير منشور، أشارت له،  23/07/0820  المؤرخ في،  423028يا، الغرفة المدنية، ملف رقم  قرار المحكمة العل  1
المجلد    ، المسيلة  جامعة،  مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،  (قراءة في مسؤولية حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري )

 . 357، ص 2022، 02، العدد 07
، أشارت جوابي فله المرجع  ، غير منشور31/03/1984  المؤرخ في ،  23208قرار المحكمة العليا، الغرفة الدنية، ملف رقم    2

 نفسه.
  جوابي فلة ، غير منشور، أشارت له، 15/04/2009 المؤرخ في ، 476393ليا، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار المحكمة الع 3

 .  358قراءة في مسؤولية حارس الشيء، المرجع السابق، ص 
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ناتج عن شيء تحت حراسة  فالمحكمة العليا هنا أكدت على أن العبرة في وجود ضرر   
كأساس للمسؤولية    138كتفت بذكر المادة  ا و   ،والتسيير والرقابةستعمال  ة الشخص له سلط

  الأخذ إلى    ستنادا على مفهوم الحراسة، حيث ذهبت بطريق غير مباشرابها للحكم  في تسبي
السبب الأجنبي وأنها تقوم بعيدة تماما    نفيها إل بإثبات   ل يمكن بالمسؤولية بقوة القانون التي  

   عن الخطأ مهما كان نوعه.

 بعيدة تماما عن الخطأ مسؤولية موضوعية غير الحية  : المسؤولية عن فعل الأشياء ثانيا 

في فرنسا والجزائر حول الأساس الذي تقوم    ختلاف الفقهي والقضائي على الرغم من ال
التأكيد على أن مسؤولية حارس الشيء  ،عليه مسؤولية حارس الشيء  ضوء  في  فإنه يجب 

تقوم    ،هي مسؤولية موضوعية بعيدة تماما عن فكرة الخطأ ولمكانة له فيها   ق م ج  138المادة  
بحيث  ،  بمجرد تكامل شروطها من فعل الشيء الذي تحت حراسة الحارس والضرر المتصل به

بإثبات السبب الأجنبي الذي يقطع علاقة السببية بين فعل الشيء   إل  مكن التخلص منها ي ل  
ور في حصوله على  مضر بحيث تعتبر ضمانة لل  ،ق م  127وفقا لنص المادة    حقوالضرر اللا

تقوم    مسؤولية موضوعية  138ادا لنص المادة  ن ست ايض وما يؤكد أن مسؤولية الحارس  التعو 
المضرور   ذاتها  لثباتدون حاجة  المادة  التعمق في مضمون هذه  والتمعن في    الخطأ هو 

 ويظهر ذلك من ناحيتين:  شروط قيامها وطريقة نفيها

الذي   في مفهوم الشيء  138من خلال المادة  توسع المشرع الجزائري    فمن ناحية أولى
الحارس مسؤولية  بشأنه  ج  تقوم  أنها  ليشمل  طالما  خطورتها  عن  النظر  بغض  الأشياء  ميع 

ل يمكن أن تسبب ضرر    بطبيعتها  ن الأشياء غير الخطرةأرغم    غيرفي إحداث ضرر للتسببت  
  يحصر مسؤولية حارس الشيء   أنه لم  كما،  للغير إل إذا صدر خطأ شخصي عن الحارس

الخطرة والأشياء  الآلت  حراستها  على  تحتاج  التشريع  -خاصة    عنايةإلى    التي  فعل  مثلما 
  - 1930القضاء في بعض أحكامه قبل  حتى  ، وقال به بعض الفقه الفرنسي بل  178المصري م

المشهور   13/12/1930الفرنسية في  في ذلك بحكم الدوائر المجتمعة لمحمة النقض    متأثرا
خطرة  (jand ‘heur)بحكم   والغير  الخطرة  الأشياء  بين  التمييز  بموجبه عن  تراجعت    ، الذي 

شرنا له أ  ايربط المسؤولية بحراسة الشي ل بالشيء نفسه كم  1384/1وأكدت أن نص المادة  
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لخطر، المحرك  الشيء الخطر وغير اإلى    ينصرف  ق ن ج  138  هوم الشيء في م  ففم  سابقا،
 . 1زمه، مهما كانت طبيعته نسان، لزمه عيب أم لم يلا وغير المحرك بيد ال 

أو    تأخذ في تحديد الحارس بمعيار سلطة المرة على الشيء  138أن  زد على ذلك   
بال  الفعلية المعنوية  الحراسة   تقترن حتما  تجتمع    ،نتفاعالتي  بحيث ل يمكن تصور شخص 

ال سلطات  والرقابةعنده  والتسيير  منتفعا  ستعمال  يكون  أن  دون  الشيء  يعتبر  على  لذلك   ،
لمتبوع هو حارس  يبقى اكما  ،  مبرر قانوني  يحراسته لأ السارق حارسا رغم أنه ل يستند في  
هو من تكون له في الواقع سلطة رغم أن هذا الأخير    ،الشيء لأنه هو المنتفع وليس التابع

لأن المتبوع في غالب الأحوال ل يمكنه ممارسة هذه    ءعمال والتسيير والرقابة على الشيست ال
عتباره حارسا ا لك ل يمكن  ولذ  ل ينتفع من الشيء  التابعغير أن    السلطات إل من خلال تابعه،

  غتصابه للمنفعة المقترنة ا بعد    نتفع بنفسه من الشيء وسخره لخدمتهاإذا    ومن ثمة مسؤول إل 
 .2ستعمال والتسيير والرقابة على الشيءبسلطات ال

  تحمل التبعة نظرية  الذي يرى أن    الفقه الشخصي  رد على  بمثابة  إذ يعتبر هذا التحليل
المسؤولية للحارس    كأساس لمسؤولية حارس الأشياء  ل تصلح لأنها تقوم على فكرة تحميل 

عة التي يحققها من الشيء في حين أن القانون يلقي المسؤولية عن الأضرار التي  فكمقابل للمن 
من الشيء رغم حراسته ول    بالضرورة  يتسبب فيها الشيء على عاتق الحارس الذي قد ل ينتفع 

نا  أيفقد ر   هذا مجرد تحليل سطحيف  ،يلقيها على الحائز المنتفع من الشيء في غالب الأحوال 
ستعمال  ق م هو من تكون له على الشيء سلطات ال  138كيف أن الحارس حسب نص المادة  

جتماعها عند شخص دون أن يحقق منفعة من ذلك  اتصور    ل يمكنوالتسيير والرقابة التي  
 . 3الشيء 

ل    ق م ج   138  تفسير نص المادةما يدفعنا للوقوف في صف من يرى بأن  إذا  هذا   
فالحارس  ، تحمل التبعةفكرة  أساس مسؤولية حارس الأشياء تقوم على  يتعارض مع القول بأن

 

 . 222حسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  1
  عاطف النقيب، المرجع السابق، ص 400.  2 

 . 372الزوبير بن عمر، المرجع السابق، ص  3
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مجتمع  الستحدث مخاطر في  اإما لكونه    يتحمل عبء تعويض الضرر الذي يتسبب فيه الشيء
العدالة أن يتحمل الحارس   ستعماله للشيء، وإما لأنه هو الذي يستفيد من الشيء، فمناجراء 

 . طبقا لقاعدة الغرم بالغنم المسؤولية

خطأ المفترض  الأساس    علىسواء  إن القول بأن مسؤولية الحارس قائمة  ف  من ناحية ثانية 
  المصطلحات سؤولية بقوة القانون وهي  مالأو    فترضةمالمسؤولية  الأو    العكس   لثباتغير قابل  

عتراف بالمسؤولية الموضوعية  ا في حقيقة الأمر إل    ماهي  ،ستعمالهاا على    التي درج القضاء 
الشيء الخطأ  لحارس  فكرة  عن  تماما  بعيدا  تقوم  هذه  ،  التي  جميع  بين  المشترك  فالعامل 

أو    نحراف في سلوك الحارساأو    التطبيقات يتمثل في أن المضرور غير مطالب بإثبات خطأ
بل يكفيه إثبات الضرر الذي لحقه   1عدم الحيطة والحذرأو    عنصر من عناصره كالهمال  أي

ه دفع المسؤولية عنه بأن يثبت  ل يمكن   وأن الحارس  ورابطة السببية بين الضرر وفعل الشيء،
الذي    ،للتخلص من المسؤولية إل إثبات السبب الأجنبي  ول يبقى أمامه  بأنه لم يرتكب خطأ

 .ينفي به رابطة السببية بين الضرر وفعل الشيء الضار

ترجمة لمسؤولية    العكس  لثباتلمفترض غير القابل  الخطأ ا  خاصة  هذه التطبيقات   فكل  
القائمة على الخطأ تم إدراجها ضمن المسؤوليات  النظرية حتيال  ا  دون خطأ    من طرف فقه 

 لية المدنيةسؤو نهيار فكرة الخطأ كأساس للما ف ب عترالعدم شجاعتهم في ال  الشخصية
زد  ،  2

العكس كأساس لمسؤولية الحارس    لثباتلخطأ المفترض كقرينة غير قابلة  أن القول با  على ذلك
م التي تنص على إمكانية نقض القرينة    ق  337القاعدة العامة في المادة    يتعارض مع ما تقرره
إل عكسها  يثبت  بنص  أ  ما    بما  لكان ستثني  الحارس  مسؤولية  أساس  الخطأ  حقا  كان  فلو 

الفقه  به  يقر  لم  ما  وهذا  جانبه  في  الخطأ  بنفي  مسؤوليته  من  التخلص  الأخير  باستطاعة 
 .3والقضاء 

 

،  تأصيل الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المدنيةعلاء حسين مطلق التميمي،  أنظر،  للتفصيل في ماهية الخطأ ودرجاته    1
 . يليهاوما 65، ص 2011مصر،  ،01ط دار النهضة العربية،

 .  399، عاطف النقيب، المرجع السابق، ص 226عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  2
 . 374، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 3
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  دائما ماكان يلمح   كما أشرنا سابقا  القضاء الجزائري   مما يزيد من قوة هذا الطرح أن 
بطريق غير    138عند تفسيره وتطبيقه للمادة    لحارس الشيءلمسؤولية موضوعية  في أحكامه  

في    مباشر الصادر  القرار  أبرزها  العليا26/02/1992لعل  المحكمة  فيه  أكدت  الذي  أن    ، 
الح  لمسؤولية  ارتكابه  حالة عدم  حتى في  تقوم  ح خطأارس  بل  الحادث ،  بقي سبب  تى ولو 

ملف الدعوى وإلى القرار المنتقد يتضح  إلى   حيث بالرجوع  )..بحيث ورد فيه مايلي:  ،  مجهول 
المادة  أسسأن مسؤولية الطاعنة قد   الخاصة بمسؤولية حارس الشيء،    ق م    138ت على 

لم    ولو تبين أن حارس الشيءوحيث أن مثل هذه المسؤولية، هي مفترضة وتبقى قائمة حتى  
حارس الشيء التخلص ل يستطيع    ك. وبذلمجهولا  ظلأن سبب الحادث  أو    خطأ،  أييرتكب  

حالة أو    نتيجة قوة قاهرةأو    الغير أو    من المسؤولية إل إذا أثبت أن الحادث وقع بفعل الضحية
 . 1طارئة....( 

بتاريخ    الصادر  القرار  في  الأمر  بين    22/10/2008نفس  الجمع  بعدم  المتعلق 
  ما يلي:  على وجه الخصوص  فيه ورد ؤولية بغير خطأ بالتضامن الذيالمسؤولية بخطأ والمس

ق م كل شخص تولى حراسة شيء وكانت    138ونا وعملا بالمادة  ن حيث أنه من المقرر قا  )...
من   ...ستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤول عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيءله قدرة ال

ذا ثم إ  . .رتكاب خطأ من من طرف الحارس ا لا تستدعي    2الثابت أن هذه المسؤولية المفترضة
ول للمستأجر  خ جار يي كانت الملكية تمنح للمالك حق التمتع والتصرف على الشيء فإن ال 

طلاع على القرار المطعون  حيث تبين من ال  ،لتسيير على الشيءنتفاع واستغلال والحق ال
أن   المست فيه  بالتضامن مع  المالك  المسبح  أالقضاة حملوا  تأمين  لعدم  الضرر  جر مسؤولية 

 

، غير منشور، أشار له علي فيلالي، المرجع  1992  المؤرخ في،  81110مدنية، ملف رقم  قرار المحكمة العليا، الغرفة ال  1
 . 210السابق، ص 

إن القضاء الجزائري يعترف بأن مسؤولية حارس الشيء تقوم بعيدا عن الخطأ غير أن مصطلح المسؤولية المفترضة الذي   2
باللغة    138يستعمله عنذ تبريرها تأثرا بالقضاء الفرنسي الذي كان يستعمله سابقا ولكونه وارد في نص الفقرة الأولى من المادة  

نتقاد لغموضه فالمسؤولية في الحقيقة هي نتيجة تقوم عند توفر  ا، كان محل (présomption de responsabilité) الفرنسية 
السببية فإن  فتراض الوقائع مثل عناصر المسؤولية كالخطأ أو العلاقة  ايمكن    كان  فتراضها، فإذااأركانها أو ل تقوم ول يمكن  

، قراءة في مسؤولية حارس الشيء على  جوابي  فلةالتي حددها القانون. أنظر    ا تستنتج من الوقائعمنالنتيجة ل تفترض وإ
 .  359ضوء القضاء الجزائري، المرجع السابق، ص 
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الرجل العادي في التسيير لعدم توفر حارس منقذ ولعدم تحديد    عنايةلثاني عدم بذل  لللأول و 
رتكاب خطأ ترتب عنه ضرر في حين حملوها مسؤولية  اذلك على أساس    ،عدد رواد المسبح 

المادة   في  عليها  المنصوص  المدني.   138الحارس  القانون  في    .. من  التناقض  أن  وحيث 
وكذا أساس الحكم بالتضامن    الحارس  المسؤولية التقصيرية ومسؤوليةالتعليل وعدم التمييز بين  

 . 1يعرض الحكم للنقض( 

  138في ضوء المادة    بناء على ما تم عرضه يمكننا القول أن مسؤولية حارس الشيء
بين الخطأ المفترض غير    ،القضاءأو    عند الفقه  ت المصطلحات المستعملة لتأسيسهاختلفاوإن  

فإنه ل يمكن لذلك إخفاء حقيقة واحدة مفادها    ،المسؤولية المفترضةأو    ،العكس   لثباتقابل  
قوم بعيدا تماما عن فكرة الخطأ  المسؤولية الموضوعية التي ت   تطبيقات  أبرز  أن هذا التطبيق من 
الذي يبقى مجرد حيلة لجأ إليها أصحاب التوجه    ،العكس  غير قابل لثباتوإن كان مفترضا  

على للتسستر  المدنية  للمسؤولية  للمسؤوليةا  الشخصي  كأساس  الخطأ  فكرة  فعل    ندثار  عن 
   .ذات أساس موضوعي خاص  نوع    وأنها مسؤولية من الأشياء غير الحية

 : بحث الثانيالم

ستثنائية للمسؤولية عن  لحالات الاالخطأ في بعض اركن ندثار ا
 فعل الأشياء

شياء غير الحية المقررة في نص المادة شرع الجزائري من المسؤولية عن الأستثنى الما
م  138 العامة  ق  للقاعدة  يخضع  ما  منها  المسؤولية،  لهذه  الخاصة  التطبيقات  في    بعض 

ويتعلق الأمر    الأساس القانونيأو    المسؤولية عن الأشياء غير الحية سواء من حيث الشروط
 . ( مطلب الأول)ال  139الحيوان المقررة في نص المادة أو  بالمسؤولية عن الأشياء الحية

 

،  جوابي  أشارت له فلة  ،منشور ، غير  22/10/2008مؤرخ في    ،424333، ملف رقم  عليا، الغرفة المدنيةقرار المحكمة ال  1
 .359المرجع السابق، ص  ...،قراءة
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من بقيت تدور في فلك المسؤولية الخطئية حسب الفقه تتطلب لقيامها إما    بينما فيها 
 140/1ريق المقررة في نص المادة  ح عن ال  ا يتعلق الأمر بالمسؤولية م عند   لثباتخطأ واجب ا

ستتثاء عن القاعدة القاعدة العامة في المسؤولية  اخرج عن نطاق دراستنا لأنها تشكل  التي ت-
الذي يقرر مسؤولية موضوعية على عاتق الحارس    138الواردة في نص المادة  عن الأشياء  

صراحة    لثباتعن الحريق توفر خطأ واجب ابينما تتطلب مسؤولية الحائز    ،دون حاجة للخطأ
 -1مدني جزائري بالنسبة للمسؤولية عن العمل الشخصي   124تماما مثل ما يشترطه نص المادة  

 .140/2لية مالك البناء المقررة في نص المادة ا يتعلق الأمر بمسؤ معندوإما خطأ مفترض 

  بالفعل   يبين كيف أنها أصبحت  غير أن التمعن جيدا في أحكام مسؤولية مالك البناء 
ولن نتطرق في  ،  (المطلب الثانيمسؤولية الخطئية )الإلى    مسؤولية موضوعية منهإلى    أقرب

فضلنا    التي  1مكرر140لمقررة في نص المادة  مسؤولية المنتج اإلى    البحثهذا الجزء من  
 . نظرا لخصوصيتها  التطرق لها ضمن المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثاني

 

غير أن المشرع الجزائري لم يكن موفقا في تنظيم المسؤولية عن الحريق بإجماع من الفقه الجزائري، بما أن نص الفقرة   1
ق م مجرد تزييد ل مبرر له ولم يأتي بحكم مميز خاصة أن جل التشريعات العربية تشترك في عدم    140الأولى من المادة  

ا للقواعد العامة في المسؤولية عن العمل الشخصي أو المسؤولية عن الأشياء تنظيم هذا النوع من المسؤولية وتخضعها إم
وجعلها   التأمين  شركات  ضغط  تحت  نظمها  الذي  الفرنسي  للمشرع  تقليدا  إل  تنظيمها  كان  وما  الحية،  عن اغير  ستثناء 

نتكاسا من المشرع ابر ذلك  تعا الأمر الذي عرضه لنتقادات لذعة من الفقه الذي    ،المسؤولية الموضوعية عن فعل الأشياء
الفرنسي بعد التطور الذي وصل له بخصوص المسؤولية عن فعل الأشياء، وإن كان ول بد من تنظيمها فإن المشرع الجزائري 

الحائز   -مدني جزائري مسؤوليتان  140ختيار المكان المناسب لها طالما أنه يجمع في نص المادة  اذلك في  لم يكن موفقا ك
علاقة ل من حيث الشروط ول من حيث المسؤول ول من حيث    أيل تربطهما    -عن أضرار الحريق، المالك عن تهدم البناء

بإضافة   138ستثناء من المادة االأساس القانوني لكل منها، ونرى أنه كان الأجدر بالمشرع أن يجعل المسؤولية عن الحريق 
مع تغيير كلمة الحائز لتصبح الحارس للتوحيد بين مصطلحات  138كما هي إلى نص المادة  140الفقرة الأولى من المادة 

طالما أن مصطلح الحارس والحائز مترادفان، فتكون المسؤولية عن فعل الأشياء قاعدة عامة والمسؤولية عن    138المادة  
لتصبح فقرة ثانية لهذه    124كما هي إلى المادة    140ستثناءا عنها، أو على الأقل نقل الفقرة الأولى من المادة  االحريق  

جعل المسؤولية عن    أيوإن كنا نفضل الحل الأول    لثباتالأخيرة بما أن كلا المسؤوليتين يقوم على أساس الخطأ الواجب ا 
 خصوصية.  أي، بل ولما ل إلغائها تماما بما أنها ل تتمتع ب138ستثناء عن المادة االحريق 
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 : مطلب الأولال

 عن الأضرار الناشئة عن فعل الحيوان  رس مسؤولية الحاالخطأ كأساس لركن ندثار ا 

ق م على أن " حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له، مسؤول عما    138تنص المادة   
تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث  أو    يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان

إليه"،   المبدأ  كان بسبب ل ينسب  الحيوان ل تختلف عن  وبذلك يظهر أن مسؤولية حارس 
  أن نتطرق لشروط   علينا  ينبغي   لمسؤولية حارس الشيء وللتأكيد على ذلك   138الوارد في المادة  

القانوني الذي تقوم ع(  الفرع الأول قيام مسؤولية حارس الحيوان ) ليه  ثم نقف على الأساس 
 ( الثاني  )الفرعمسؤولية حارس الحيوان  

 الحيوان: شروط قيام مسؤولية حارس الفرع الأول

ل بد أن    من القانون المدني  139مادة  حسب نص ال  م مسؤولية حارس الحيوانلكي تقو 
 (. ثانياوأن يتسبب الحيوان في ضرر للغير)(،  وليكون الحيوان محل حراسة من شخص معين )أ

 : أن يكون الحيوان محل حراسة من شخص معين ولاأ

يتوجب علينا أن نحدد ما    حيوان لذاإل إذا تولى شخص حراسة    ل تتحقق المسؤولية
(، ثم تحديد المقصود بحراسة الحيوان حسب نص  أ)المقصود بالحيوان الذي يخضع للحراسة  

 . ( بق م )  139المادة 

 المقصود بالحيوان أ:

ن حي  كل كائ   الذي ورد بلفظ مطلق وعام   ق م ج  139يقصد بالحيوان في نص المادة  
سواء دابة  )ا كان جنس هذا الحيوان  أي يكون في حراسة شخص معين،    ، ماعدا النسان والنبات

  بل حتى الفيروسات والجراثيم  ،كالنحل  حشرة من الحشراتأو    طير من الطيور،أو    من الدواب،
ينطبق  البحث  مخبر  ويس  في  الحيوان  وصف  الأعليها  تحدثها    باحثل  التي  الأضرار  عن 

من  ا   أيدون  ،  (بالغير  لخطورته  والعصاف)  عدمهاعتبار  كالقطط  مستأنسا  كان  أو    رسواء 
كوسيلة  ) ستعماله  اقتنائه سواء كان بهدف  االغرض من  كان    اأي ، و (متوحشا كالنمور والأسود 
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أو   التوليد كالأبقار وغيرها،أو  ستعماله للتسمين اف بهدأو   من وسائل النقل كالبغال والحمير،
للتجارب  أو    ،ستعماله للتدريب كالنمور والأسورا بهدف  أو    ستعماله للزينة كطيور الزينة، ابهدف  

 . 1(العلمية كالجراثيم والفيروسات

أو    أن يكون حيا ل ميتا  يتضح من هذا التعريف أنه يشترط في الحيوان محل الحراسة
 عن الأضرار  وبالتالي يخضع حارسه  ،لأنه إذا كان ميتا يعتبر شيئا غير حي ل حيوانا   جيفة
ول    غير الحي   المتعلقة بمسؤولية حارس الشيء  ق م ج  138لنص المادة    يتسبب فيهاالتي  

 .2المتعلقة بمسؤولية حارس الحيوان  ق م ج  139يخضع لنص المادة 

في    فالفرق  فإالحقيقة  لكن  الجزائري،  المدني  القانون  في  المسؤوليتين  بين  لفرق  نه 
وباعتبار    ،المسؤولية الشيئية على الأشياء الخطرة وحدهايظهر في القوانين العربية التي قصرت  

ضرار الذي يحدثها للغير  عن الأ  ل أل يعتبر شيئا خطرا فإن صاحبه يسالحيوان الذي نفق    أن
   .مسؤولية شخصية طبقا لهذه القوانين

 الحيوان حراسةالمقصود ب :ب

السيطرة   أينا سابقا،  أي كما ر ما يقصد به حراسة الشيء    يقصد بحراسة الحيوان تماما مثل 
رقابته وتوجيهه، فحارس الحيوان بموجب هذه السلطات يمكنه منع الحيوان  الفعلية على الحيوان ب 

يستوي أن تكون هذه  إذ  ،  وهو من يمسك بزمامه   فهو المتصرف عليه  من إلحاق الضرر بالغير 
قانونية قانونية أو    الحراسة  الحراسة   غير  يأخذ بمعيار  الفقه والقضاء في فرنسا  فبعدما كان 

عليه لشخص  الفعلية  لو فقد الحراسة المعنوية    حتى  القانونية التي يسأل بموجبها مالك الحيوان
لة  ءي يمكن بموجبها مساآخر كالسارق مثلا، تراجع عن ذلك وأصبح يأخذ بالحراسة الفعلية الت 

ولو لم يكن مالك للحيوان، وبذلك فلا يهم إن كان مصدر حراسة    من تكون له السلطة الفعلية

 

 .159محمود إبراهيم أحمد، المرجع السابق، ص  1
 .1059عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2
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يملكه يسرقهأو    يستأجرهأو    الحيوان مشروعا كمن  بالحراسة    كان غير مشروع كمن  فالعبرة 
 .1الفعلية

فإذا رجع  العكس،    لثباتلذلك فإن الأصل أن مالك الحيوان هو الحارس بقرينة قابلة   
أن الحراسة   أي  المضرور على المالك فإن الأخير مطالب بإثبات أنه لم يكن حارس الحيوان

ل المالك حارسا للحيوان حراسة  ظ ، وي غيره وقت إحداثه للضررإلى    نتقلتاالفعلية عليه قد  
فعلية ولو أفلت زمام الحيوان من يده بأن ضل وتسرب فتقوم مسؤوليته عما يحدثه الحيوان من  

يكن مالكا له، مسؤول    حارس الحيوان، ولو لم" ...    جق م    139ضرر طبقا لنص المادة  
لا تنتفي مسؤوليته هنا إل  ، ف...."   تسربأو    ولو ضل الحيوانعما يحدثه الحيوان من ضرر  

ستقر الحيوان  ابعد أن    شخص آخرإلى    الضال  على الحيوان  نتقال الحراسة الفعليةا أثبت  إذا  
 . 2لمدة زمنية معتبرة طبعا عنده

السائس  أو    الراعيأو    المالك الذي يتولى الشراف على الحيوان كالخادم  تابعغير أن   
أو   ، ولو عهد إليه المالك بتربية الحيوان وان ول تنتقل إليه حراسة الحيواني ل يعتبر حارسا للح 

الذي يملك وحده أمر توجيه    ذلك تحت السيطرة الفعلية لمالكه  تدريبه، لأن الحيوان يظل مع 
ما في الأمر أنه    غاية،  حتياطات اللازمة لمنع إضراره بالغيرتخاذ كافة الاالحيوان ورقابته و 

ستولى التابع على  اإل إذا  ينفذ ذلك عن طريق التابع الذي يعتبر مجرد منفذ لتعليمات متبوعه،  
الفعلية  الحيوان بالسيطرة  المتبوع  وانفرد  علم  دون  و أو    عليه  لت اإذنه  حاجاته  أستخدمه  دية 

  .3التابع هو الحارس الفعلي للحيوان والمسؤول عنه  الشخصية فيصبح 

 أن يتسبب الحيوان في ضرر للغير :ثانيا  

يثبت المضرور أن المدعي عليه هو حارس    كفي لقيام مسؤولية حارس الحيوان أنيل 
ي أصابه كان بفعل الحيوان الموجود  أن الضرر الذيجب عليه كذلك أن يثبت    بل  ، الحيوان

 

 . 170علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1
 .1056عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2
 .162محمود إبراهيم أحمد، المرجع السابق، ص  3
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  الحيوان   حارسقامت مسؤولية    ذلك  ثباتإ  من  تحت حراسة المدعي عليه، فإذا تمكن المضرور
 . دفعها إل بإثبات السبب الأجنبي  التي ل يمكنه

كما لو قام   إيجابيا تدخل الحيوان في إحداث الضرر يجب أن يكون تدخلا    غير أن 
حدث    أن يكون الضرر قد  اليجابي نطحه، ول يشترط في التدخل  أو    رفسه أو    بعض المضرور

فعل الحيوان ولو  إلى    أن ينسب الضرر  حتكاك مادي بين الحيوان والمضرور بل يكفيانتيجة  
بب  بس  بضرر  ويصاب  مثل أن يفزع المضرور ويسقط على الأرض   ، حتكاك ماديا لم يحدث  

ا الأخير على الرغم إذ يسأل هذ  ، الذي يقوم بجمع الثعابين  ته فجأة لثعبان أخرجه الشخصأي ر 
الثعبان هنا كان  امن عدم وجود   الثعبان والمضرور لأن دور  إيجابيا في  تصال مادي بين 

جابي فلا  ي إصدر عنه فعل  محضا ولم ي   فإذا ثبت أن دور الحيوان كان سلبيا  ،1حداث الضرر إ
إذ  كما    بالحيوان   حتكاكهاعن الضرر الذي يصيب المضرور عن    مجال لمسؤولية الحارس 

ذلك فإن الضرر ل يكون في هذه الحالة   شخص بحيوان واقف ولحقه ضرر بسبب  اصطدم
 . 2من فعل الحيوان

الضرر الذي يحدثه الحيوان قد لحق الغير ويدخل في معنى الغير    كذلك يجب أن يكون  
الراعي من الغير  أو    السائسأو    كالخادم  فيكون التابع  ،هنا كل شخص باستثناء حارس الحيوان 

الرجوع على الحارس )المتبوع(    -التابع  أي  –إذا كانت الحراسة الفعلية للمالك )المتبوع( ويمكنه  
إذا لم يكن هو الحارس كما    ضا من الغيرأي يعتبر المالك  قد  و   ،إذا أصابه ضرر بفعل الحيوان 

،  مستعيره أو    شخص آخر قد يكون مستأجرهإلى    نتقلت منه الحراسة الفعلية على الحيواناإذا  
أن    العارةأو    جاريالمالك إذا أصابه ضرر من فعل الحيوان خلال مدة ال   أيفيمكنه هنا  

 . 3المستعير أو  يرجع على الحارس المستأجر

الحارس بضرر من الحيوان فلا يمكنه الرجوع على المالك لأنه ليس  ب  أما إذا أصي  
تطيع المالك وكانت الحراسة لغير المالك فلا يسهو الحارس، وإذا أصاب الحيوان نفسه بضرر  

 

 . 172علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1
 . 404العربي بلحاج، المرجع السابق، ص  2
 . 231محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  3
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مسؤولية حارس  المتعلقة ب   ق م ج  139ساس المادة  أعلى    الرجوع على حارس الحيوان  هنا
المفترض  الحيوان الخطأ  قرينة  من  يستفيد  ل  ول وبالتالي  إل  ي ،  الحالة  هذه  في  للمالك  بقى 

بأن يثبت خطأ شخصي في جانب    يللمسؤولية عن الفعل الشخصعتماد على القاعدة العامة  ال
   .1رس ألحق ضررا بالحيوان الحا

 القانون الجزائري  في : أساس مسؤولية حارس الحيوانالفرع الثاني 

 الخطأ نظرية  تنازع البحث في أساس المسؤولية عن فعل الحيوان نظريتان تقليديتان هما   
ولية عن  تماما مثل ما حدث بخصوص المسؤ   ،الموضوعية   تحمل التبعة  نظريةو   الشخصية

  يكشف عن مدى   ق م ج 139(، غير أن التمعن في نص المادة  أولفعل الأشياء غير الحية )
بين   و التطابق  الحيوان  حارس  حيث  مسؤولية  مسؤولية  من  سواء  الحي  غير  الشيء  حارس 

 (. ثانياجديد)  أيلم تأتي ب  139إن المادة ومن ثم ف ساس الذي يقومان عليهالأأو  الشروط

 مسؤولية حارس الحيوان   أساس من والقضاء موقف الفقه ولا:أ

أ  الشخصيةذهب  النظرية  في  الإلى    نصار  المفترض  بالخطأ  كقول  ساس أالحراسة 
وإلح  سيطرته  من  الحيوان  إفلات  فبمجرد  الحيوان  حارس  يكون  لمسؤولية  بالغير  لضرر  اقه 

لتزامه بحراسة الحيوان وبالتالي يفترض الخطأ في جانبه ول يطالب المضرور اخل ب أالحارس قد  
الخطأ يثبت أن ضررا أصابه من جر   ، بإثبات هذا  يكفيه أن  اء فعل حيوان تحت حراسة  إذ 

 . شخص معين

العكس   لثباتقابل  الأمر بدايةلمفترض في حراسة الحيوان كان في الخطأ ا غير أن 
 1885أكتوبر    27  غايةإلى    يقبل نفي الخطأ من مالك الحيوان  الفرنسي  ل القضاءظ حيث  

قررت بموجبه أن المسؤولية الناشئة عن فعل    عندما صدر حكم عن محكمة النقض الفرنسية
 ما   وهو ،  ول يدفع إل بالسبب الأجنبي  على خطأ مفترض ل يقبل إثبات العكسالحيوان تقوم  

 . 2  به غالبية الفقه نظرا لكثرة الحوادث التي تتسبب فيها الحيوانات  رحب

 

 .  688حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص  1
 . 168علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  2
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منها    بمختلف نظرياتهم خاصة  ولالقإلى    ذهب أنصار التوجه الموضوعي  في المقابل 
حيث يرى    ،في صورتها المخاطر مقابل النفع كأساس لمسؤولية الحارس  رية تحمل التبعةنظ

المادة   مستخدمه إذ تربط  أو    تلقي المسؤولية على مالك الحيوان  1385الأستاذ سافاتيه أن 
ول تقيم مسؤولية حارس الحيوان  المسؤولية بالسيطرة التي تعود على صاحبها بالمنفعة والربح،  

على الخطأ ولو كان مفترضا مادام هذا الأخير يتحمل المسؤولية حتى في الحالة التي يكون  
 .1عا متوقالضرر الذي ألحقه الحيوان بالغير غير 

بنظرية الضمان على أساس أن الحارس يضمن أن الحيوان    للقولبعضهم    ذهب   بينما 
لن يصيب الغير بضرر، فإذا أفلت منه الحيوان وألحق ضرر بالغير كان الحارس مخلا بالتزامه  

مالك    لتبرير مسؤولية في القانون الفرنسي  وعلى العموم فإن النظريات التي طرحت بالضمان،
ساس للمسؤولية عن فعل الشيء غير الحي فلا حاجة  أقتراحها كاالحيوان هي نفسها التي تم  

 .2التي تعرضت لها نتقاداتاللتكرار 

نه يجمع على أن مسؤولية حارس الحيوان المقررة بموجب نص  إأما الفقه الجزائري ف 
قابل    139المادة   غير  الحراسة  في  مفترض  خطأ  أساس  على  تقوم  العكس،    لثباتمدني 

خطأ في حراسته يلزمه    هحارسيفترض في جانب    فبمجرد أن يتسبب الحيوان في ضرر للغير
في حراسة    تقصير الحارسأو    بحيث يعفى المضرور من إثبات خطأبتعويض ذلك الضرر،  

ويكفيه أن يثبت أن ضررا أصابه بسبب حيوان تحت حراسة شخص معين حتى تقوم    الحيوان
 . مسؤولية الحارس

في   التقصيرأو   فتراض بنفي الخطأهذا ال بعد ذلك أن يثبت عكس  للحارس  لا يمكنف  
لازمة  الراقبة  قام بحراسة الحيوان جيدا واتخذ جميع متطلبات التوجيه والم  جانبه بأن يثبت أنه 

إل إثبات  ذاء الغير، فلا يبقى أمام الحارس هنا لدفع مسؤوليته عن فعل الحيوان  ي بإ   لعدم قيامه
السبب الأجنبي الذي ينفي به رابطة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي 

 

 .  234محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
 . 383الزوبير بن عمر، المرجع السابق، ص  2
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كأن يثبت أن فعل الحيوان الضار بالغير   هلحق المضرور من فعل الحيوان الذي تحت حراست 
 . 1خطأ المضرور أو   خطأ الغير أو   حادث فجائيأو  كان نتيجة قوة قاهرة

 التنظيم الخاص للمسؤولية عن حراسة الحيوان إلى  عدم الحاجة ثانيا:

قوم عليه  والأساس الذي ت   سؤولية حارس الحيوانإن المتمعن في الشروط الخاصة بم 
أنها مطابقة تماما للأحكام المتعلقة  إلى    بسرعة  نتباهل يصعب عليه ال   139ب نص المادة  حس

  الأساس الذي تقوم عليه حسب نص المادة أو    بمسؤولية حارس الشيء سواء من حيث الشروط
الأشياء كما سبق    الذي توسع بموجبه المشرع الجزائري في مفهوم الشيء ليشمل كافة  138

 .وأن أشرنا إليه

  بشأن حراسة الحيوان لم يعد له حاجة   ق م ج   139فإن تخصيص نص المادة  لذلك   
التي يسأل    ،خصوصية   أيول يحمل   العام للأشياء  المفهوم  مادام أن الحيوان يدخل ضمن 

تقييم الأساس  تصبح دراسة و   ، لذلكق م ج  138عنها الحارس وفقا للمفهوم الواسع لنص المادة  
ال وجه  على  الحيوان  حارس  لمسؤولية  دراسةالقانوني  عن  حارس    ستقلال  مسؤولية  وتقييم 

 .2الأشياء مجرد تكرار ل جدوى منه 

ستقلال  احارس الحيوان  مسؤولية    عدم دراسةإلى    فيلاليلعل ذلك مادفع الأستاذ على  
أنه ل فرق بين الشيء والحيوان فكل منهما يكون    حيث يرى على مسؤولية حارس الأشياء  

بالمسؤولية المتعلقة  الأحكام  لنفس  يخضعان  والتدوال،  للتمليك  قابلا  للحق  كان  محلا  وإن   ،
  أيختلاف  ا ال ذر الحية، إل أنه ل يترتب على هالحيوان شيئا حيا على عكس الأشياء غي 

تبارات تاريخية عندما كان القانون  اع إلى    يعودلذلك فإن هذا التمييز السطحي    أثر قانوني،
وما التمييز بين الأشياء غير الحية    العبد، وفعل البناء،أو    الروماني يميز بين فعل الحيوان

 . 3مدني  139و  138والحيوانات في وقتنا هذا إل بهدف تحديد مجال تطبيق كل من المادتين
 

، العربي بلحاج، 234محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص    ،170علي علي سلمان، دراسات، المرجع السابق، ص    1
 .  406المرجع السابق، ص 

 . 152عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص  2
 . 168علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
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مدني فرنسي    1385من نص المادة    139قتبس نص المادة  ارغم أن المشرع الجزائري  ف
عن    المدنيةنظرا لدوره الفعال في تطور المسؤولية    مستقلا  برر وجودهمايإل أن هذا الأخير له  

سؤولية عن فعل الأشياء  الخاصة بالم  1384قرة الأولى من المادة  كتشاف الفا قبل    فعل الأشياء
فإذا كان هذا النص    1384/1المادة  كما أنه يتضمن حكما مخالفا لما يقرره نص  ، غير الحية

الحارس، فإن نص المادة إلى    الأخير يسند المسؤولية عن الضرر الذي يتسبب فيه الشيء
الحيوان  1385 يتسبب فيه  الذي  المسؤولية عن الضرر  الذي  إلى    يسند  الوقت  المالك، في 

سناد المسؤولية عن الضرر الذي إمدني جزائري في    139و   138يشترك كل من نص المادة  
 .1الحارس إلى  الحيوانأو  يتسبب فيه سواء الشيء

نفس الأمر بالنسبة للتشريع المصري الذي يبرر تقريره لنص خاص بالمسؤولية عن   
مثلما فعل المشرع    فعل الحيوان عدم تقريره لمبدأ عام للمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية 

يع الأشياء  عندما توسع في مفهوم الشيء ليشمل جم  ق م ج  138الجزائري بموجب نص المادة  
مدني مصري على الآلت    178إذ يقتصر تطبيق نص المادة  ،  بغض النظر عن خطورتها

ل حارس الحيوان  أيس  لذلك  خاصة  عناية والحيوان ل يحتاج ل  ،خاصة  عنايةوالأشياء التي تحتاج ل
ن إرغم ذلك ف، و 2مدني مصري   176ستنادا لنص المادة  ايتسبب فيه للغير    الذي  عن الضرر

لجعله يشمل كافة الأشياء بل وجد    178في مصر توسع في تفسير نص المادة    الفقه والقضاء
 .3لشموليته  178كتفاء بنص المادة وال 176من الفقه هناك حتى من دعى للغاء نص 

في    الحيوانالتنظيم الخاص للمسؤولية عن حراسة  إلى    نحن بدورنا نرى بعدم الحاجة 
كتفاء بالتنظيم التشريعي للمسؤولية  وال  ،ق م ج  139التشريع الجزائري بموجب نص المادة  

 نظرا لشموليته لكافة الأشياء بما فيها الحيوان.   138عن حراسة الأشياء المقرر بموجب المادة  

في القانون    المسؤولية المدنية   قفنا هذا أن مشروع قانون تعديل أحكاملعل ما يعزز مو 
لسنة   الفرنسي  المدنية    2017المدني  للمسؤولية  خصصها  التي  القانونية  المواد  جملة  ومن 

 

 . 384الزوبير بن عمر، المرجع السابق، ص  1
 . 384، ص المرجع نفسهالزوبير بن عمر،   2
 .153عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض، المرجع السابق، ص  3
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مادة كاملة مبرزا من خلالها    83التقصيرية والتي عددها    أيبنوعيها التعاقدية وغير التعاقدية  
جامعا لمختلف نصوصها القانونية ببعديها    ،نظرية المسؤولية في قسم خاص من القانون المدني 

بحيث أصبحت صيغ هذا القانون وقواعده أكثر تسلسلا ومنطقية من    التعاقدي وغير التعاقدي،
فقد هجر العديد من المصطلحات    ،جهة وموائمة لمقتضيات العصر ومتطلباته من جهة أخرى 

مستعيضا عنها    والبناء  تناسب العصر منها مصطلح المسؤولية عن الحيوانات     التي لم تعد
        .1مصطلحات أكثر حداثة ب 

 : طلب الثاني مال

 المالك عن أضرار تهدم البناء  لية و سؤ مكأساس ل الخطأ ركن ندثار ا

التي    140/2بناء في نص المادة  تهدم ال  على المسؤولية عن  المشرع الجزائري   نص  
نهداما جزئيا  انهدام البناء من ضرر ولو كان  ا" مالك البناء مسؤول عما يحدثه    وردت كما يلي

  عيب فيه"، أو    قدم في البناءأو    ة،إهمال في الصيان إلى    ما لم يثبت أن الحادث ل يرجع سببه
أساسها الخطأ   ت تدور في فلك المسؤولية الخطئيةلبعض يرى أن هذه المسؤولية لزالوإذا كان ا

نسجامه مع  اأحكام هذا التطبيق يثبت مدى    فإن التمعن جيدا في   ،المفترض في جانب المالك
 138المنصوص عليها بموجب المادة    نظام المسؤولية الموضوعية خاصة عن فعل الأشياء

دم البناء  هالمسؤولية عن ت   قيامطرق لشروط  كما سبق وأشرنا له ول يظهر ذلك إل من خلال الت 
 ( الفرع الثاني مالك عن أضرار تهدم البناء )مسؤولية الأساس   (، ثمالفرع الأول)

 : شروط مسؤولية المالك عن أضرار تهدم البناء الفرع الأول

وفقا لنص    للغير  عن الأضرار التي يحدثها تهدم البناء  حتى تقوم مسؤولية مالك البناء
أن يكون المسؤول مالك للبناء المتهدم    أولهما، ل بد من توافر شرطان  ق م ج  140/2  مادةال
 . (ثانيان يحدث تهدم البناء ضررا بالغير) أثانيهما (، و ول)أ

 

)إضاءة على مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية المدنية في التشريع الفرنسي الحديث:  محمد عرفان الخطيب،     1
 . 23، ص2019، أفريل 01، العدد، 10، جامعة الوادي، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية(، المبررات والنتائج
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 : أن يكون المسؤول مالك للبناء المتهدم ولاأ

للتفصيل في مضمون هذا الشرط يتوجب علينا تحديد المقصود بالبناء في ضوء المادة 
 (. بالبناء)المسؤول عن تهدم  من ثمة تحديد و  (،أ) 140/2

 المقصود بالبناء تحديد : أ

في  أو    يراد بالبناء مجموعة من المواد المتماسكة التي شيدتها يد النسان فوق الأرض 
أو    جيراأو   عن نوع تلك المواد سواء كان خشبا تصال قرار بغض النظر  اتصلت بها  اباطنها و 

وراء تشييده سواء كان لسكن  غير ذلك من مواد البناء، وبغض النظر عن القصد من  أو    حديدا 
كالأعمدة    ل لشيء من ذلك  أو  ، بضائعلامستودع لتخزين  أو    واء حيوان وتربيته،ي إأو    النسان،

  ، ، الجسور الخزانات، الأنفاق، المصارفالمثبة بالأرض، القناطر، السدودوالتماثيل  التذكارية  
مادام متصلا بها    تقراره بالأرضساوبغض النظر عن مدة    ،1وأنابيب المياه والغاز  ،والمجاري 

ستحمام،  وكابينات الشاك البيع  كستقرارا مؤقتا كأان يكون  أإذ يكفي    ،ول يمكن فصله دون تلف 
كتمال تشييده إذ يكون المالك مسؤول عن الأضرار التي يحدثها تهدم  ا كما ل يشترط في البناء  

 .2البناء أثناء فترة تشييده 

وهو المنقول الذي  -نطبق وصف البناء على العقار بالتخصيص  يلبناء على ماسبق   
أو    وأحواض الزهور،  ت الحرث والري آلاعد و كالمص  -يضعه صاحبه في خدمة عقار يملكه

، كما ل ينطبق وصف البناء على  المعلقة في الهواء ولو كانت مثبة في البناء  أسلاك الكهرباء
ول ينطبق وصف    ،اها ضررا بالغير ي ار شظي ا تطأو    نهيار تربتهااأو    الرض التي يلحق تشققها

تصال قرار ويمكن فصله عنها دون  اامة عن كل ماهو غير متصل بالأرض  البناء بصفة ع
الخاص بالمسؤولية عن الأشياء غير    ق م ج  138يخضع لنص المادة    فكل ماسبق بيانه  تلفه،
 . 3الحية

 

 .1072عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  1
 . 180علي علي سليمان، دراسات، المرجع السابق، ص  2
 . 700حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص  3
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 مسؤولية المالك عن تهدم البناء   :ب

  نهدام البناء من ضرر للغير االمسؤولية عما يحدثه    ق م ج   140/2أسند نص المادة   
، ذلك أن المالك هو الذي يمتلك السيطرة الفعلية على البناء (Le Propriétaire)المالك  إلى  

جزئيا وإلحاقه أو    أمره والملتزم قانونا بصيانته وترميمه لتجنب تهدمه كلياوهو المتصرف في  
1الضرر بالغير

الضرر عن  معنويا مسؤول  أو    بحيث يبقى المالك سواء كان شخصا طبيعيا  ، 
ان هذا الأخير  وك  في حراسة شخص آخر  الذي يلحقه تهدم البناء بالغير حتى ولو كان البناء

صاحب  أو    المستعيرأو    كالمستأجر   تفاق بالقيام بترميم البناء وصيانته،اهو الملتزم بموجب  
ستلاء عليه من  ال  تقررأو    الدائن المرتهنأو    ستعمال والسكنصاحب حق الأو    نتفاعحق ال 

المالك الذي له إمكانية الرجوع    على  إذ يمكن للمضرور الرجوع مباشرة،  العامةطرف السلطة  
 . أثناء تهدمه وإلحاقه ضررا بالغيربدوره على من كان البناء في حراسته 

ألقى مسؤولية  ابنفس    بذلك يكون المشرع الجزائري سار  الفرنسي الذي  تجاه المشرع 
المادة   نص  بموجب  المالك  عاتق  على  البناء  فعله ق    1386تهدم  ما  خلاف  على  ف،  م 

 139بموجب نص المادة  بخصوص المسؤولية عن فعل الأشياء الحية وغير الحية التي ألقاها  
تجاه مخالف لما ذهبت إليه  ا ، كما يكون بذلك قد ذهب في  سر م ج على عاتق الحا  138و 

 

الدولة، بموجب القرار المؤرخ إن انعدام صفة المالك ل يرتب مسؤوليته عن أضرار تهدم البناء وهو ما كرسه قضاة مجلس  1
، حيث جاء في حيثياته ما يلي" حيث يتبين من دراسة ملف القضية، أن المستأنف عليه كان ضحية  24/02/2011في  

سقوط جدار أحد المنازل لما كان مارا في الطريق، وعلى إثر ذلك رفع دعوى ضد البلدية مطالبا بالتعويض، وقد كان له ذلك،  
غير قائمة إطلاقا    ائع القضية، فإن مسؤولية البلدية وحيث أن أنه بمراجعة وق  ستئناف الحالي... إلى رفع ال  مما دفع البلدية

لصيانة وتحمل مسؤولية  ة واياعتبارا إلى أن الجدار الذي وقع على المستأنف عليه كان ملكا خاصا، وهذا يلزمه واجب االرعا 
نعدام الخطا  القانون المدني، ول يمكن تحميل البلدية مسؤولية ما حدث، لمن    138تجاه الغير طبقا لنص المادة  امانجم عنه  

، غير منشور، 02/2011/ 24  المؤرخ في  ،061508ملف رقم    المرفقي في قضية الحال"، قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،
، مجلة المفكر،  (صفة المالك المسؤول عن تهدم البناء طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري )أشارت له بوقرة أم الخير،  

إلى تقرير عدم مسؤولية البلدية  . ونحن من جانبنا نرى أن هذا القرار ذهب  502، ص  2018، جانفي  02، العدد،  13المجلد  
صاب في ذلك، غير  أوقد    142/2قررة بموجب نص المادة  المسؤولية عن تهدم البناء الم  لقيامنعدام صفة المالك الموجبة  ل

تبار أن  اععلى    138الخواص على أساس المادة  أن هذا القرار جانب الصواب عندما قرر تأسيس مسولية مالك البناء من  
المتعلقة بالأشياء غير الحية إل في    138ول تخضع لنص المادة    142/2القضية تتعلق بتهدم البناء تخضع لأحكام المادة  

 . ستثنائيةاحالت 
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حكام  أالحارس تماشيا مع  إلى    بعض التشريعات العربية التي أسندت المسؤولية عن تهدم البناء
(، التشريع السوري    177المسؤولية عن فعل الأشياء الحية وغير الحية كالتشريع المصري )م  

 . 1( 230-228(، التشريع العراقي )م 180(، التشريع الليبي )م178)م 

  لمالك اإلى    سناد المسؤوليةإن المشرع الجزائري كان موفقا في  نحن من جهتنا نرى أ
ن صفة المالك لأ  المسؤول  صعوبة في تحديد   أي  ذلك أن المضرور ل يواجه   وليس الحارس 

عكس إسناد المسؤولية للحارس التي تتطلب تدخل القاضي الذي له مطلق  ،مشكلة  أيلتثير 
من ناحية،    ستعمال والتسيير والرقابةحث عن مدى تمتع المسؤول بسلطة الللب   السلطة التقديرية

ومن ناحية أخرى فإن المالك هو الملزم بالصيانة وتجديد البناء في حالة قدمه وإصلاحه عند  
بخصوص مسألتين أولها تحديد وقت    ، غير أن الشكال قد يثوروجود عيب فيه وليس الحارس

 كتساب الملكية وثانيهما الملكيةالجماعية. ا

وقت  فبال  لتحديد  المشتري ا نسبة  من  تنتقل  فإنها  العقارية  الملكية  البائع  إلى    كتساب 
في مواجهة  أو    المتعاقدينق م عند القيام بإجراءات الشهر العقاري بين    793حسب نص المادة  

إليه عن طريق إجراءات   نتقال الملكيةاباره مالكا للعقار من يوم  عت ال المشتري بأ، فيسرالغي 
ية لم تنتقل قانونا للمشتري ولو  أما قبل ذلك فيبقى البائع مسؤول بما أن الملك  ،الشهر العقاري 

ق م من يقيم مباني على    784المادة  كما يعتبر مالكا حسب نص    ،نتقلت الحيازة له فعلياا
ن صاحب الأرض لم يطلب بتمليكه هذه  بسوء نية ما دام أأو    اء بحسن نيةأرض الغير سو 

 المعلق على شرط فاسخ بعد إتمام إجراءات الشهر  البيع  عقدمباني، ويبقى المشتري مالكا في  ال
 . 2قبل تحقق الشرط ضرر يحدث للغير بسبب تهدم العقار أيويسأل عن 

  ملكا لشخصين   ءأن الشي  أي-  فإذا كانت على الشيوع أما بالنسبة للملكية الجماعية  
كان الملاك    -ق م  713أكثر وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة حسب نص المادة  أو  

 . ي يسببها تهدم البناء محل الشيوععن الأضرار الت  على الشيوع متضامنين في المسؤولية

 

 . 242، محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 416، المرجع السابق، ص العربي بلحاج 1
 . 231علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
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أن العقار المبني تكون ملكيته مقسمة حصصا بين    أي-إما إذا كانت الملكية مشتركة   
جزء خاص ونصيب من الأجزاء المشتركة حسب  عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على  

تحمل الشريك لوحده المسؤولية المترتبة عن تهدم الأجزاء   -ق م  745-744نص المادتين  
الشركاء الملاك المسؤولية عن    بينما يتحمل جميع،  صة به في المبنى دون باقي الملاكالخا

وفي حالة ما    الجدار الرئيسي، أو    ضرار التي يسببها تهدم الأجزاء المشتركة للبناء كالسلمالأ
كانوا مسؤولين بطبيعة    كالحائط الفاصل بين شقتين إذا كان جزء مشترك بين بعض الملاك فقط  

   .1دون بقية الملاك  عن تهدمه  الحال

   : أن يكون تهدم البناء هو الذي ألحق ضررا بالغيرثانيا 

لقيام مسؤولية مالك البناء أن يلحق ضررا بالغير بسبب    ق م ج  140/2ة  وجب المادتست  
جزاءه عن  أفصال  ناو   ، جزئياأو    تفكك أجزاء البناء كليا  ، ويقصد بتهدم البناءفعلا   تهدم البناء

السقفامثل    ، رض عن الأأو    بعضها  الحائط  ،النافذةأو    ،الشرفةأو    ،نهيار  يكون    ، أو  وقد 
وهي الحالت    ،لمالك في صيانته امن  إهمال  أو    ،عيب فيه   أو   ،دم البناءقإلى    راجعا  التهدم

بإثبات إحداها المضرور  لم    فلا،  2التي يطالب  الذي  البناء  آتيا من  يكفي أن يكون الضرر 
رجل شخص يمشي    نزلقامثل    140/2جزئيا لقيام المسؤولية في ضوء المادة  أو    يتهدم كليا

جزئيا لكن هذا أو    تهدم البناء كليا أن الضرر كان ناتج عن  أو  ،  في غرفة دهنت أرضيتها
، إذ يجب على المضرور في هذه الحالت أن يثبت الخطأ  التهدم كان بقصد عن مالك البناء

المفترض  ستفادته من قرينة الخطأ  اق م ج دون    124طبقا لنص المادة    في جانب المالك
 .23/ 140المقررة في المادة 

لقيام كما    بضرر  وإصابته  المارة  أحد  النافذة على  صلب من  جسم  سقوط  يكفي  ل 
الجسم لم يكن نتيجة تهدم البناء  مادام أن سقوط    140/2مسؤولية المالك طبقا لنص المادة  

ق م المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية،    138ي يخضع ذلك لحكم المادة  الوبالت 
 

 . 419، المرجع السابق، ص العربي بلحاج 1
 . 181علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  2
 . 1074، 1073ص  وري، المرجع السابق،عبد الرزاق السنه3
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البناء    الكضررا بالغير لقيام مسؤولية م  وإلحاقه  مباشرة  حتراقها  عقب  البناء  تهدم   كما ل يكفي
المادة   لأحكام  الحريق  140/2طبقا  عن  المسؤولية  أحكام  الصدد  هذا  في  تنطبق  طبقا    بل 

المادة   الحارس  140/1لأحكام  جانب  في  خطأ  إثبات  تشترط  يكون    التي  أن  يجب  لذلك   ،
ال للحديث عن مسؤولية مالك  في جميع الأحوال، وإل فلا مج   ناتجا عن تهدم البناء  الضرر

 .1ءالبنا

أو    بالسقوط  البناء مهددازد على ذلك كله أن مسؤولية مالك البناء لتقوم لمجرد كون   
التهدم مادام لم يتهدم فعليا، غير أن المشرع الجزائري منح في هذه الحالة لكل من كان مهددا  

لزم من  ماي تخاذ افع دعوى وقائية لمطالبة المالك ب بضرر قد يصيبه من تهدم البناء صلاحية ر 
، وفي حالة ما إذا رفض المالك القيام بتلك التدابير جاز  رتدابير الضرورية لتفادى ذلك الخطال

ستنادا لنص المادة  اتخاذ هذه التدابير على حسابه  ا في    له الحصول على إذن من المحكمة 
كما أن   ،هددا بالسقوط وإن لم ينهار فعلياق م التي يكفي حسبها أن يكون البناء م  140/3

أهمية في ذلك    القاضي له مطلق السلطة التقديرية بشأن تقدير مدى جدية التهديد من عدمه ول
   .2بطبيعة الحال  أحد الجيران، غير أنه لن يكون من المارةأو  إن كان المهدد من بين سكانه

 : أساس مسؤولية المالك عن أضرار تهدم البناء في القانون الجزائري الفرع الثاني 

إذا كان الفقه الجزائري يجمع على أن الخطأ المفترض هو أساس مسؤولية المالك عن  
ضرر يلحق الغير بسبب تهدم البناء    أيبمعنى أن    ،الأضرار التي يلحقها تهدم البناء بالغير 

إلى    مما يؤدي  ،إهمال في صيانته من طرف المالكأو    عيب فيه أو    يفترض معه قدم البناء 
طة  يعتبارها قرينة بساالتخلص من قرينة الخطأ المفترض ب تحميله المسؤولية إذا لم يستطع  
عتبار قرينة الخطأ المفترض في  اإثبات السبب الأجنبي ب أو    يمكن إثبات عكسها عند البعض، 

التعمق في تحليل نص المادة   فإن،  (ول جانب المالك قاطعة ل يمكنه نفيها عند البعض الآخر)أ
في التشريع الجزائري نظرا    تقصيرية هذا التطبيق من تطبيقات المسؤلية ال  يثتت أن   140/2

 

 . 427ص  1977، مصر، دار النهضة العربية، الإلتزام )مصادر الالتزام(دروس في نظرية محمد لبيب شنب،  1
، عبد الرزاق السنهوري، المرجع 187، علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 426، المرجع السابق، ص العربي بلحاج 2

 . 1074السابق، ص 
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المسؤولية الموضوعية التي تقوم بعيدا عن الخطأ  إلى    بات أقرب ما يكون   للعديد من المؤشرات
المسؤولية عن الأشياء غير    تراضا قاطعا مما يجعله أكثر تطابقا معفا  حتى ولو كان مفترضا

 (. ثانيا)  الحية

 ة مالك البناء أساس مسؤوليموقف الفقه في الجزائر من : ولاأ

 140/2يرى جمهور الفقه الجزائري أن مسؤولية المالك عن تهدم البناء في ضوء المادة   
البناء كلياأن ي العكس، فبمجرد    لثبات  ساس خطأ مفترض قابلتقوم على أ   جزئيا أو    تهدم 

رتكب خطأ يتمثل  ابسيطة مفادها أن مالك البناء قد  ، تقوم قرينة قانونية  وينتج عنه ضرر للغير 
عدم تجديد البناء  أو    صيانة قبل أن يتهدم،إلى    في عدم صيانة البناء الذي كان في حاجة

،  في إصلاح عيب في البناء حتى تهدم تماطله  أو    تجديد نظرا لقدمه،إلى    الذي كان في حاجة
عيب  أو    قدمه أو    صيانةإهمال المالك في الإلى    بعبارة أخرى أن السبب في تهدم البناء يرجع 

ر مطالبا بإثبات الخطأ في جانب المالك والمتمثل في  و يكون المضر   في تشييده، وتبعا لذلك ل 
العيب في تشييده بل يكفيه أن يثبت أنه أصيب بضرر  أو    قدم فيه أو    الهمال في الصيانة 

 تهدم البناء.   ولحظة نتيجة 

يمكن للمالك أن يتخلص    العكس فإنه  لثباتهم بسيطة قابلة  أن هذه القرينة حسب   بما
  صيانة إلى    يثبت أن البناء لم يكن في حاجة   بنفي الخطأ المفترض في جانبه بأن  من مسؤوليته 

، ول يبقى للمضرور  أنه ل يشوبه عيب في تشييدهأو    تم ترميمه حديثا، أو    أنه ليس قديماأو  
في حالة تمكن المالك من إثبات عكس القرينة الملقاة على عاتقه إل الرجوع على المالك على  

  ، التي وردت بشكل مطلق  المقررة للمسؤولية عن الأشياء غير الحية  138أساس نص المادة  
ذين التطبيقين  االمقررة للمسؤولية الشخصية إذا توفرت شروط ه  124ساس نص المادة  أعلى  أو  

فتراضا ل يقبل إثبات  افترضت مسؤوليته  أ  عجز المالك في دحض هذه القرينة    ما إذاأطبعا،  
 . 1للقواعد العامة اتطبيقثبات السبب الأجنبي  تخلص من مسؤوليته إل بإالعكس ول ي 

 

، علي علي سليمان، المرجع 194، مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص 232أنظر علي فيلالي، المرجع السابق، ص  1
.  341.، محمود جلال حمزة، المرجع السابق ص 244، محمد سعدي الصبري، المرجع السابق، ص  183السابق، ص 

Noureddine Turki, op. cit, p 163.   
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الأستاذ    أن  بلحاجغير  يسلك  العربي  المسلك  لم  الجزائري   نفس  الفقه  سلكه  الذي 
البناءبخصوص أساس مسؤو  تقوم على قرينة الخطأ   بحيث يرى   ،لية مالك  بأنها وإن كانت 

فإن هذه القرينة قاطعة ل تقبل إثبات العكس فبمجرد أن يثبت المضرور أن الضرر    ،المفترض
خطأ ينفي  أن  يستطيع  الذي ل  المالك  قامت مسؤولية  البناء،  تهدم  نتيجة  لحقه كان    هالذي 

 ،  1المفترض

لم  يرى بعد ذلك مباشرة بإمكانية تخلص المالك من مسؤوليته بأن يثبت أن البناء    هلكن  
ه  ئ خطالصلاح وبذلك يكون قد نفى علاقة السببية بين  أو    التجديدأو    الصيانة إلى    يكن بحاجة 

القول بذلك    بأنوهو ما عارضه الأستاذ على فيلالي الذي رأى    ،المفترض والضرر الذي وقع
شك في دللته حيث أن إثبات    أيل يدع    140/2ينطوي على تناقض خاصة وأن نص المادة  

نعدام الخطأ المتمثل في الهمال في  االصلاح يفيد  أو    التجديدأو    الصيانة إلى    عدم الحاجة
الأ   ،2الصلاح أو    التجديدأو    الصيانة يرى  الأستاذ  بينما  بأن  بوبكر  مصطفى  العربي  ستاذ 

بين نفي الخطا وقطع علاقة السببية، لأن قطع العلاقة السببية ل يكون    وقع في خلط  بلحاج
  3قانون مدني  127جنبي طبقا لنص المادة إل بإثبات السبب الأ 

 بعيدة عن الخطأ : مسؤولية المالك عن تهدم البناء مسؤولية موضوعيةثانيا 

إذا كان الفقه الجزائري يجمع على أن مسؤولية المالك عن تهدم البناء تقوم على أساس   
قابلة   بسيطة  أنها  بين من يرى  الخطأ  المفترض، ويختلف حول طبيعة قرينة    لثبات الخطأ 

  ،على قلتهم   العكس  لثباتالعكس وهم على كثرة، وبين من يرى أنها قرينة قاطعة غير قابلة  
المفترض في جانب مالك البناء قاطعة ل يمكن    أنقف في صف من رأى أن قرينة الخط  فإننا

 ، وأن مالك البناء بذلك ل يمكنه التخلص من مسؤوليته إل بإثبات السبب الأجنبيإثبات عكسها 

إلى    وهو ما يؤكد أن مسؤولية مالك البناء مسؤولية موضوعية ل تستند  ،في غالب الأحوال
 . طأالخ 

 

 .  427، المرجع السابق، ص العربي بلحاج 1
 . 233علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
 . 195مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  3
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  العكس والمسؤولية الموضوعية   لثبات ذلك أن مصطلح الخطأ المفترض غير القابل   
أن مسؤولية مالك البناء    وما يعزز موقفنا بخصوص  غير الخطئية مصطلحان مترادفان،أو  

ق م، وبالتالي    40/2العكس في ضوء المادة    لثباتمفترض غير قابل    تقوم على أساس خطا
 فهي مسؤولية موضوعية مجموعة من المؤشرات نوجزها فيما يلي: 

فقد كان المشرع الجزائري أكثر تطورا من المشرع الفرنسي بخصوص    فمن ناحية أولى 
مقتبس في الحقيقة من نص    140/02رغم أن نص المادة  -مسؤولية المالك عن تهدم البناء  

 : من حيث تسهيل المهمة على المضرور -1386المادة 

الفرنسي  نفإذا كا  المادة    المشرع  " مالك    1386بموجب نص  الذي ينص على أن 
عيب في  أو    نهدامه، إذا كان نتيجة إهمال في صيانته ابناء مسؤول عن الضرر الذي يسببه  ال

تهدم البناء كان نتيجة  أن الضرر الذي لحقه من    أن يثبت، يشترط على المضرور  1تشييده" 
المالك في الصيانة،  فتراض قرينة الخطأ لصالح المضرور اعيب فيه، فرغم  أو    إهمال من 

الثالثة ما أكدت عليه الغرفة المدنية    ذاه،  2لثبات للتخفيف عليه إل أنه لم يفعى كليا من ا
ل تشترط على الضحية أن يثبت خطأ في   1386" المادة  إنلمحكمة النقض الفرنسية بقولها 

  إنما يجب عليه فقط أن يثبت أن تهدم البناء كان بسبب إهمال في صيانته جانب مالك البناء،  
الشخصي    ل يقل صعوبة في الحقيقة عن إثبات الخطأ  لثبات ، غير أن هذا ا3"عيب فيهأو  

كتشافه إل ايانة والعيب في التشييد ل يمكن  الصهمال في  ذلك أن إثبات ال  في جانب المالك
 . 4من طرف أهل الخبرة

على عاتق    لثباتإلقاء عبء ا  140/2بموجب نص المادة    قرر  المشرع الجزائري   فإن 
نتيجة تهدم    ،المالك إثبات أن الضرر الذي أصابه كان  وليس المضرور الذي يكفيه مجرد 

 
1 « L’article 1386 dispose « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa 

ruine, l’lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de construction » 
 . 397، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 2

3 Civ.3e, 4Juin 1973 : Bull.civi III n 397. Même sens ; Civ. 1er, 22 nov 1983 : Gaz. Pal 1884.2. Panor p 

236.  
 . 199وبكر، المرجع السابق، ص مصطفى ب 4
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  فترض المشرع أن التهدم يرجعاهو المالك وقت حدوث التهدم، حيث وأن المدعي عليه   البناء
 . خطأ المالكإلى 

فأصبح المالك هو المطالب بإثبات    لثبات قلب عبء ايكون المشرع الجزائري  بذلك  ف  
رغم أن ،  عيب فيه أو    قدم في البناءأو    إهمال في الصيانةإلى    أن تهدم البناء ل يرجع سببه

المالك في أغلب الأحيان ل يكون مخطئا خاصة في الحالة التي يتملك فيها البناء بعد تشييده  
  يرتكاب المالك لأافرغم عدم  أحد الملاك السابقين،  إلى    ينسب  -إن وجد-بحيث أن العيب  

  نسبته أو    ة ول يمكنه دفعها بعدم علمه بالعيب في البناءي اخطأ فإنه يتحمل المسؤولية في النه
فعالة للمضرور من   ة ماي حضمان  إلى    وفي ذلك دللة على السعي  ،السابقين أحد الملاك  إلى  

  عليه،  لثباتمن خلال تيسير عبء ا  تهدم البناء وضمان حصوله على التعويض المناسب
المفترض في جانب المسؤول عن    أالقائل بالقرينة القاطعة للخط  أيلترجيح الر وهذا لوحده كافي  

  .1تهدم البناء خاصة في ظل غياب الشارة الصريحة للمشرع حول طبيعتها 

توحي بمنح فرصة للمالك    ق م  140الفقرة الثانية من المادة    فإذا كانتمن ناحية ثانية  
للتخلص من مسؤوليته بأن يدفع قرينة الخطأ المفترض في جانبه بأن يثبت أن تهدم البناء ل  

فإن دفع هذه القرينة من  ،  عيب فيه أو    قدم في البناء، أو    إهمال في الصيانةإلى    يرجع سببه
والواقع، لأن التهدم عادة ل يمكن  يتعارض مع المنطق    غير واردطرف المالك في الحقيقة أمر  

الهمال في صيانته، فإما أن يكون التهدم  أو    عيب في البناء، أو    أن يكون إل بسبب القدم
  وإما أن يكون التهدم راجع ،  ضة وبالتالي ثبوت مسؤولية المالكالحالت الثلاثة المفتر إلى    راجع
ل بسبب نفي الخطأ المفترض في جانبه    ،وبالتالي إنتفاء مسؤولية المالك  السبب الأجنبي إلى  

ن الخطأ المفترض في  نا، وإنما بسبب نفي قيام رابطة السببية بي أي لأن ذلك غير وارد كما ر 
، لذلك فإن قرينة الخطأ المفترض  والضرر الذي أصاب المضرور  فتراضا قاطعااجانب المالك  

  2ات السبب الأجنبي  الملقاة على عاتق الحارس ل تقبل إثبات العكس حقيقة إل بإثب 

 

 . 398، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر 1
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  ةالتقصيري المدنيةساس للمسؤولية أ تراجع مكانة الخطأ ك .: ............................................الأول الباب  

 134  

  

  لها   فقد وسع المشرع الجزائري من قرائن خطأ المالك بحيث أضاف  من ناحية ثالثة 
  حتاج يأن البناء ل   إثبات  فلم يعد بإمكان المالك التخلص من المسؤولية بمجرد   ، البناء  قرينة قدم 

فرنسي، بل يجب عليه  م    1386في المادة    أنه ل عيب فيه مثل ماهو مقررأو    صيانة،إلى  
تهدم البناء كليا بل يكفي أن يكون  يشترط بأن يكون    كما لم،  يم ليس قد  أن يثبت كذلك أن البناء

عكس التشريع    ذلك صراحةإلى    التي أشارت  140/2ستنادا لنص المادة  اتهدم البناء جزئيا  
، وهو ما  لمكانية قيام المسؤولية عن التهدم الجزئي   م ف   1386ن لم تشر المادة  أي الفرنسي  

  رط أن يكون التهدم كليا لقيام المسؤولية عن أضرار تهدم ت المشرع الفرنسي يش قد يفهم منه أن
 .البناء

عليه خاصة وأن   لثباتكل ذلك يصب في مصلحة المضرور ويخفف من عبء اف 
الجزائري  المشرع    المشرع  فعل  كما  الحارس  وليس  للمالك  البناء  تهدم  عن  المسؤولية  يسند 

صعوبة أمام المضرور عكس صفة الحارس التي    أيالمصرى، ذلك أن صفة المالك ل تثير  
في  الحارس  صفة  توفر  مدى  عن  للبحث  تقديرية  سلطة  من  له  بما  القاضي  تدخل  تتطلب 

تقدير وجود سلطات   المدعي عليه من خلال  لديه من  الشخص  ستعمال والتسيير والرقابة 
 .1عدمها 

مسؤولية مالك   إن   القولإلى    وجد من الفقه الجزائري من ذهب  ق فقدماسببناء على   
مزدوج، فمن جهة أولى    البناء عن الضرر الذي يصيب الغير بسبب تهدمه تقوم على أساس

لك  تقصير الماإلى    التهدم ل يعود إذا كان سبب    ساس الكفالة والضمان في حالة ماأتقوم على  
المستأجر  أو    المقاول أو    شخص غير المالك كالمالك السابق  خطأ أو    فعل الغير إلى    بل يرجع 

بما أن المالك يحل مؤقتا في مواجهة المضرور محل    الملتزم بصيانة البناء وترميمه ... إلخ، 
 .2لقواعد الثراء بلا سبب له أن يرجع على الأخير بما دفعه طبقا و  المسؤول الحقيقي

 

 . 199مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  1
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المفترض الخطأ  أساس  على  تقوم  فإنها  ثانية  جهة  قابل  ا  ومن  غير    لثبات فتراضا 
فترض أن هذا الضرر  ي فبمجرد حدوث ضرر للغير بسبب تهدم البناء    ، العكس في جانب المالك

بسبب عيب في  أو    لقدم في البناءأو    يرجع لهمال المالك وتقصيره في صيانة البناء وترميمه،
  للبناء من ترميم وصيانة عن نفسه بإثبات قيامه بكل ما يلزم    نفي هذا الخطأ  هيمكن   فلا،  تشييده 

منطقيا    جزئياأو    كليا  نظرا لأن تهدم البناء  ،عيب فيه   أيعدم وجود  أو    أن البناء حديثأو  
فيه  أو    أنه قديم،أو    على أن البناء تهدم بسبب إهمال في الصيانة،–قاطعة    قانونية   يعد قرينة

نهدامه  اتحول دون    على خطأ المالك بما يفرضه عليه القانون من واجبات   -عيب في التشييد
أن يتخلص المالك من مسؤوليته إل إذا   ل يمكن، و نهداموإضراره بالغير ضررا بسبب هذا ال

 . 1أثبت السبب الأجنبي 

فتراضا  ا  المتهدم هو الخطأ المفترضسؤولية مالك البناء  ما وقد ثبت لنا أن أساس مأ
ستحالة إثبات أن التهدم ل يعود  انظرا لصعوبة بل    ،في الحقيقية  العكس   لثباتقابل  غير  

ن مسؤولية  أفي تشييده، فإنه يحق لنا القول ب عيب  أو    لقدم في البناءأو    لهمال في الصيانة
البناء مسؤولية موضوعية ل مكانة   فيهاالمالك عن تهدم  المفترض  ،  للخطأ  الخطأ  أن  ذلك 

يشترك كلاهما    ،والمسؤولية دون خطأ مصطلحان مترادفان  العكس  لثباتفتراضا غير قابل  ا
ل يسمح للمسؤول بنفيه إل  خطأ المسؤول من طرف المضرور كما  شتراط إثبات  افي عدم  

المسؤولية  العكس هو نفسه    لثبات  فتراضا غير قابل االسبب الأجنبي، فالخطأ المفترض    بإثبات
يشترط فيها من المضرور إثبات خطأ  ل  الموضوعية المؤسسة على نظرية تحمل التبعة التي  

   ول يمكن للأخير أن يتخلص من مسؤوليته إل بإثبات السبب الأجنبي. المسؤول

بنائه بصور مختلفة    إن  ما يعزز موقفنا هذا أنه يصح القول مالك البناء يستفيد من 
، فعليه كمقابل لهذه المنافع التي يحققها أن يتحمل تبعة  ستغلالالأو  التأجير أو  سواء السكن

 

أكثر أن محكمة النقص المصرية قررت في العديد    أي. وما يعزز هذا الر 171محمود إبراهيم أحمد، المرجع السابق، ص    1
فتراضا غير قابل  اتقوم على أساس الخطأ المفترض    -الحائز في التشريع المصري   –من قراراتها أن مسؤولية مالك البناء  

العكس إل بالسبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة، خطأ الغير، خطأ المضرور نفسه، للإطلاع على بعض هذه    لثبات
 . 558القرارات أنظر حسين علي الشامي، المرجع السابق، ص 
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ما قد ينتج عن هذا الستغلال من ضرر يصيب الغير نتيجة تهدم البناء، وهذا هو جوهر  
 .1كمقابل لما يحققه المسؤول من منفعة  عن الأضرار تحمل التبعة التي تقيم المسؤولية

فإن شمو إف  لذلك الحيوان،  نص  نه كما سبق وأن أوضحنا بشأن مسؤولية حارس  لية 
أو   رس الأشياء على أساس تحمل التبعة ق م لجميع الأشياء وإقامته لمسؤولية حا 138 المادة

يجعل التنظيم الخاص بمسؤولية  ،  على الأقل  العكس  لثباتفتراضا غير قابل  االخطأ المفترض  
العكس    لثباتفتراضا غير قابل  ا  التي ثبت لنا أنها تقوم على الخطأ المفترض-  مالك البناء
خصوصية مقارنة    أيل يحمل    140/2تزيدا ل مبرر له بما أن نص المادة    -كأقل تقدير 

أنه يقيم المسؤولية عن تهدم  وكل ما في الأمر    بالقاعدة العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء، 
، مع الشارة المسؤولية عن الأشياء غير الحيةالبناء على عاتق المالك وليس الحارس كما في  

   .2017لسنة  المدنية الفرنسي المسؤوليةقانون  همل في مشروع تعديل أن مصطلح البناء أ  

نه يكون من الأحسن لو أن المشرع الجزائري يقوم بنقل الفقرة الثانية إف  ذلكبناء على   
ليكون الهدف    138 نص المادةإلى   ، المتعلقة بمسؤلية المالك عن تهدم البناء  140من المادة  

ستثناءا على القاعدة العامة امنها وفقط جعل المسؤولية عن تهدم البناء تقوم على عاتق المالك  
جرى  ي، وهذا ما يتفق مع ما  على عاتق الحارس  التي تقيم المسؤولية فعل الأشياء غير الحية 

القاعدة العامة في الفقرة  أو    به العمل في الصناعة التشريعية حيث يقوم المشرع بتنظيم الأصل 
 . من المادة ثناء إن وجد في الفقرات المواليةست ال إلى  الأولى ثم يتطرق 

 

 . 402مرجع سابق، ص ال،  الزوبير بن عمر 1
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 : باب الثانيال  
: واقع تقصيريةال المدنية كأساس للمسؤولية  تكريس الضرر

 وتحديات 
نظرا   تقصيرية الأول تراجع مكانة الخطأ كأساس للمسؤولية ال  باببعد أن ثبت لنا في ال 

الكافية للمضرورين وضمان حصولهم على التعويض، غير أن هذا    ة ماي لحالفشله في تحقيق  
بعدما ظل أصحاب النظرية    ،التراجع كان بصفة ضمنية غير مباشرة في الكثير من تطبيقاتها

القابل   المفترض  الخطأ  لفكرة  باللجوء  الخطأ وتمويه فشله  بفكرة    لثبات الشخصية متمسكين 
المف  ، العكس الخطأ  قابل  ارض  ت وبعدها  غير  وبين    لثباتفتراضا  بينه  لفرق  الذي  العكس 

 . في الباب الأول  المسؤولية دون خطأ كما سبق وأن أشرنا له

ال   ختفاء افإن    المسؤولية  مجال  في  الخطأ  بعدما    تقصيرية فكرة  أكثر  تجهت  اتعزز 
  ، لتقصيرية التشريعات لتكريس الضرر بصفة صريحة واضحة ل لبس فيها كأساس للمسؤولية ا

  منتجاته المعيبة، عن أضرار في القانون المدني عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للمنتج
للتطور   والصناعي الذي عرفته المجتمعات الحديثة خاصة    قتصاديالالتي ظهرت كنتيجة 

يمر    ن أصبح المنتوج أي   ،بعد ظهور التخصص في النتاج وتوزيع عمليته بين عدة مؤسسات
كما أصبحنا نرى    ،على عدة متدخلين بدأ من منتج المادة الأولية وصول إلى البائع النهائي 

المضرور    ة ماي ح منتوجات عالية التقنية والتعقيد مما يجعل فكرة الخطأ عاجزة كل العجز عن  
 ، فلا مفر من تأسيسها على ركن الضرر. ستحالة إثبات خطأ المسؤول هذا إن تم تحديدهل

الخاصة عندما  لتكريس الضرر بصفة صريحة في التشريعات    التشريعات   كما اتجهت  
التي ظهرت نتيجة    ،والمسؤولية عن حوادث المرور   يتعلق الأمر بالمسؤولية عن حوادث العمل

تشار  ن النقل المختلفة وماترتب عنه من  نتشار الآلة ووسائل ااو   قتصاديالللتطور الصناعي و 
عتماد على  المضرورين بال   ةماي حكبير لحوادث العمل وحوادث المرور التي يستحيل معها  

مما يؤكد ضرورة اللجوء إلى تأسيس المسؤولية بخصوص هذه التطبيقات وغيرها من    ،الخطأ
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تم    ،التطبيقات على أساس الضرر تم ذكره فقط من تطبيقات  بحيث ستقتصر دراستنا عما 
تكريس الضرر فيها بصفة صريحة نظرا لأهميتها ورواجها في المجتمع وهو ما دفع المسؤولية  
المدنية دفعة قوية إلى الأمام وساهم في تقريبها من تحقيق هدفها المنشود المتمثل في السعي  

 (. فصل الأولال)أكبر للمضرورين ة ماي ح لتوفير  

في التشريع الجزائري،    تقصيريةالرغم من تكريس الضرر كأساس للمسؤولية اللكن على  
  جابية في ظل هذا التكريس، إل أنهاي إر وما حققت من تبعات  رغم ماوصلت إليه من تطو و 

الصناعي والتكنلوجي فقد  ر  اليوم تعاني وتواجه العديد من التحديات في ظل مستجدات التطو 
المستحدثة التي تتسم بطابع من الخطورة إلى حد رهن شروط    ظهرت مجموعة من الأخطار 

وبالتالي    نظرا لعدم القدرة على ردها أو التحكم في آثارها في حال تحققها ،الحياة على الأرض 
 ستقبلية في العيش في بيئة سليمة. المساس بحقوق الأجيال الم

الهذه الأخطار   الضرر  المؤسسة على  الموضوعية  المسؤولية  تتجاوز حتى  ي  ت التي 
تدفع إلى إقامة مسؤولية الفاعل حتى  ،  المضرورين  ةماي لح   ةغير كافي   ى الآخر   يه  تأصبح 

الذي سيكون    كأساس للمسؤولية  مبدأ الحيطةبتكريس  طلق عليه  مايطار  إقبل وقوع الضرر في  
  ، بطبيعة الحال  له تأثير على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية بشقيها الخطئية والموضوعية

 الصلاحية إلى الوظيفة الوقائية.   بل على طبيعة المسؤولية المدنية برمتها وينقلها من الوظيفة

صطناعي  الذكاء التقنيات  عرف بماي   الراهن الذي أفرز  عن التطور التكنلوجي   ناهيك  
  المدنيوالقانون    بشكل عام  القانون   على مختلف جوانب الحياة منها  نعكست تطبيقاتهاالذي  

مباشر، خاص  الأخير  بشكل  هذا  وجد  من    بحيث  العديد  على  الجابة  على  مجبرا  نفسه 
المسؤولية  و    صطناعيالشخصية القانونية للذكاء ال  الشكالت التي يطرحها لعل أبرزها مسألة

الجديد  التقصيرية   المدنية  الوارد  فيها هذا  يتسبب  التي  التطبيق عن الأضرار  فهل     ،الواجبة 
حتواء أضرار ل  بمختلف أنواعها    التقصيرية  للمسؤولية المدنية   الحالية  تكفي التطبيقات التقليدية

جديدة    وأحكام   قواعد  إيجاد أم لبد من    ،فعالة  ةماي ح المضرورين    ةماي ح و   صطناعي الذكاء ال
الحيطة وتقنيات الذكاء الصطناعي مسألتان بالغتا الأهمية   ، فكل من مبدأر خصوصيته ي اتس

 )الفصل الثاني(  التقصيرية  ة للمسؤولية المدنيةللقواعد التقليدي  اجديد  ياتشكلان تحد
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 : فصل الأولال

 تقصيريةال المدنية يس الضرر كأساس للمسؤولية تكر 
  تقصيرية للفشل الذريع الذي عرفه ركن الخطأ بمختلف أنواعه كأساس للمسؤولية ال  نظرا
تأثير المبررات   في  ،الفعالة للمضرورين وضمان حصولهم على التعويض  ةمايلح افي توفير  

الموضوعية والقضاء   يستجيب لها وبدعوة من فقه النظريات التي لم يعد    جتماعية قصادية والال
التشريعاتا الجزائري خاصة  تجهت  والمشرع    صريحة كأساسالضرر بصفة    لتكريس  عامة 

المد التقصيريةللمسؤولية  الموضوعية   واعتماد  نية  النظرية  ا رغم  ،  النظريات  فقهاء  عتراض 
التقصيرية ولو    جاهدين للتمسك بفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية  االشخصية الذين طالما سعو 

  ، المضرورين   ة ماي ح رغم تأكدهم من فشله في    ،بإفراغه من محتواه وتجريده من كل مقوماتها
  - خاصة الحضارة المادية الجرمانية  - لعدم قدرتهم على التسليم بتفوق النظام الأنجلوسكسوني  

اصة الحضارة الشخصية خ -الذي يقيم المسؤولية على أساس الضرر عكس النظام اللاتيني  
 الذي يقيم المسؤولية على أساس الخطأ. -الفرنسية

ال    للمسؤولية  كأساس  الضرر  الخصوص  تقصيريةفتكريس  وجه  على  في    يظهر 
عن أضرار منتجاته المعيبة التي    القانون المدني عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للمنتج 

فإدخال الضرر كأساس للمسؤولية    ، ها عن باقي تطبيقات المسؤوليةميز ماي لها من الخصوصية  
ا المسؤولية  بفشل  إقرار  يعد  المدني  القانون  نطاق  في  التقصيرية  الخطأ المدنية  لقائمة على 

الأول( بالمسؤولية عن  ،  )المبحث  الأمر  يتعلق  الخاصة عندما  التشريعات  في  ذلك  قبل  أو 
العمل،  إصابات  عن  والمسؤولية  المرور  يعد    حوادث  الخاصة-ستحداثهااالتي   -التشريعات 

العامة في م القواعد  التي  أكبر دليل على فشل  للتطورات المستجدة  نبثق عنها تنوع  اواكبتها 
الأخطار والأضرار كنتيجة لتطور الآلت المستعملة في مجال الشغل وكثرة   وتعدد كبير من

 . ختلاف أنواعها )المبحث الثاني(اوسائل النقل على 
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 :بحث الأولالم

 تكريس الضرر كأساس لمسؤولية المنتج في القانون المدني 

للقانون المدني،  المتمم والمعدل    10-05ستحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ا 
مكرر التي وردت    140ليها في المادة  تطبيق جديد للمسؤولية وهو مسؤولية المنتج التي نص ع

" يكون المنتج مسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه    كما يلي
 حرفيا للمادة تعاقدية"، وبما أن الفقرة الأولى من هذا النص تكاد تكون نقلا    بالمتضرر علاقة 

، فإنه ل يمكننا الحديث  من القانون المدني الفرنسي  1حاليا 4521  التي أصبحت المادة  1386/1
عن مسؤولية المنتج في التشريع الجزائري وكيف جسد فيها الضرر كأساس للمسؤولية المدنية  

المادة   لنص  المباشر  المصدر  يعتبر  الذي  الفرنسي  للقانون  الرجوع  مكرر مدني    140دون 
(،  مطلب الأول في القانون الفرنسي )الأساس مسؤولية المنتج    تطور   جزائري، وعليه سنتكلم عن

 الثاني(.  لمطلبمنتج في التشريع الجزائري )اأساس مسؤولية ال تطور  ثم

 :  مطلب الأولال

 في القانون الفرنسي  مسؤولية المنتجأساس  تطور
رنسي إل من  المنتجات في القانون الفل يمكننا الحديث عن تطور المسؤولية عن فعل 

بتاريخ   389-98ور القانون رقم  تين أساسيتين هما مرحلة ماقبل صدخلال الفصل بين مرحل
لة مابعد  (، ومرح الفرع الأولية عن فعل المنتجات المعيبة )المتعلق بالمسؤول  1998  ماي  19

 (. الفرع الثاني صدور هذا القانون )

 389 -98قبل صدور القانون  في القانون الفرنسي المنتج سؤولية: أساس مالفرع الأول

المتعلق بالمسؤولية عن فعل    389-98لم ينظم المشرع الفرنسي قبل صدور القانون  
فقد كان   السوق،  يطرحها في  التي  المنتج عن أضرار منتجاته  المعيبة، مسؤولية  المنتجات 

 
1 L’article 1245-1 du code civil français dispos : « Le producteur est responsable du dommage causé par 

un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».  



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

141 

  

قواعد  الأو    القضاء يعتمد على القواعد المستوحاة من أحكام المسؤولية العقدية خاصة عقد البيع
 . ةالعامة للمسؤولية التقصيري 

أن    ، بماالكافية للمستهلكين المتضررين  ةماي لحاغير أن هذه القواعد لم تكن تحقق   
بدعوى المسؤولية  أو    على بائعه المباشر بدعوى الضمانإل  الرجوع  المشتري الأخير ل يستطيع

فقط   -  العقدية المتعاقدين  بين  العقد  -تكون  أثر  نسبية  لمبدأ  المستهلك   خاصة  ، تطبيقا  أن 
أما عن الرجوع  ،  المستوردأو    مع المنتج  النهائي للمنتج ل يكون متعاقدا في أغلب الأحوال

ثبات الخطأ التقصيري  إ لتقصيرية فإنه يتطلب من المضرور  على المنتج بدعوى المسؤولية ا
بعيوب  فتراض علم المنتج المحترف اوبالتالي حرمانه من قرينة  –  البائعأو    المستوردأو    للمنتج
نظرا   كان إذ ل يفلح المضرور في ذلك في غالب الأحيانمن الصعوبة بم   الأمر وهذا    -السلعة
 .1متلاكه الخبرة الفنية لذلكالعدم 

المسؤولية  أو    نظام المسؤولية المنصوص عليها في نظرية الضمان  كفايةنظرا لعدم  
المعيبة،  أو    التقصيرية، وبغية ضمان التعويض عن الأضرار الناشئة عن المنتجات الخطرة

أفضل للمضرورين   ة ماي حتوفير    في أنظمة المسؤولية بهدف  وتوسع  القضاء الفرنسي  جتهدافقد  
  التقصيرية المسؤولية  المسؤولية العقدية و   تطور كل منإلى    التي أدتة الوسائل  مستعملا كاف

 ذلك من خلال مايلي: ويظهر    2الخطرة أو    عيبةم المضرورين من المنتجات ال  ةماي ح في مجال 

الفرنسي لضمان تعويض الأضرار    جتهاد القضاءافإن    ،بالنطاق العقدي  أما فيما يتعلق 
  من خلال تقويته لفاعلية دعوى ضمان العيوب الخفية   فيظهر  اشئة عن المنتجات المعيبةالن 

السلع، وذلك من خلال توسيع ماهية    مجدية ضد البائعين المحترفين ومنتجي  لتكون وسيلة

 

مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة في ضوء تطور حسن عبد الباسط جميعي،    1
، دار النهظة  1998و  ماي  19مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع في    بشأنالقضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي  

 .12، ص 2000، مصر العربية،
المعداوي،    2 أحمد  مقارنةمحمد  الخطرة، دراسة  المنتجات  أفعال  المدنية عن  الجديدة،    ،المسؤولية  الجامعة  ،  مصردار 

 . 289، ص 2012
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من   (Le défaut de sécurité) عتبر نقص الأمان في المنتوج أ  بحيث    الموجب للضمان العيب
 .1قبيل التعيب المادي في الشيء

  1645/1646المواد  النصوص المنظمة لآثار الضمان خاصة    كما توسع في تفسير 
تبعا   -   الخفية في المنتوج  عيوب الفترض علم المنتج والصانع والبائع ب ابحيث    ق م ف، من  

عي الذلك   وجود  عند  المنتج  نية  سوء  من  فترض  يحرمه  الذي  الأمر  الشيء  في  ستبعاد  اب 
  بالتعويض   لتزامهاوبالتالي    -  على بطلان كل شرط تعسفي في العقدزيادة    تحديدها أو    مسوليته 

البيع ،  ا المستهلكين ي االكامل للضح  المترتبة على  المبيع والنفقات  يكون    فزيادة على رد ثمن 
، رغم أن حرفية النصوص  ملزما بكل التعويضات اللازمة لجبر الضرر الناتج عن عيب المنتج

 . 2الذي تسبب بالضرر للمشتري  المنتج إل إذا كان عالما بالعيبالسابقة ل تقيم مسؤولية  

نتهى بموجب  ارغم أن القضاء الفرنسي  -نظرا لسلبيات دعوى ضمان العيوب الخفية  
مسؤولية موضوعية على عاتق البائعين المحترفين تقوم على  إقامة  إلى    تطوير هذه الدعوى 

  مدني فرنسي   1648القصير الذي تفرضه المادة  من بينها شرط الأجل    -الضرر وليس الخطأ
شرط إثبات وجود العيب  و   ،من تاريخ تسليم المبيع  بحيث ل تسمع هذه الدعوى بعد مدة قصيرة

المكت  وأن  التسليم  قبل  المنتج  في  الت الخفي  قبل  من  به  يعلم  ل  من  سب  شروط  وهي  سليم، 
إثباتها الفرنسيافقد  ،  الصعب  القضاء  المنتجات    3سقر  المضرور من فعل  على حق رجوع 

العقدية للمسؤولية  العامة  القواعد  أساس  ما  المعيبة على  حالة  مطابقة  اإذا    في  كتشف عدم 

 

،  2005، مصر، دار المعارف، دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو مسؤولية موضوعية، فتحي عبد الرحيم عبد الله 1
 . 144، ص 13ص 

" يجب على الصانع أو التاجر نظرا للحرفة التي فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها إلى تقرير ما يلي    2
يمارسها، العلم بالعيب الخفي فيما يصنعه أو يبيعه، ولا يستطيع أن يجهله، ولا أن يدعي عدم العلم به، أو يحتج بالجهل  

وب به، لأنه ضامن لجودة ما يقدمه، وليس له تبعا لهذا الحق الجهل بعيوب ما يصنعه، أو يبيعه مهما تكن هذه العي
، دار  المسؤولية المدنية للمنتجأشارت له زاهية حورية سي يوسف،  ،  1973يوليو    20الخفية"، نقض مدني فرنسي بتاريخ  

 . 98، ص 2009هومة، الجزائر، 
3 - Civ. 1er, 3 Jan 1984, JCP. 1984, IV, p, 115. 
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، من خلال رفعه لدعوى المسؤولية عن تسليم مبيع غير مطابق للمواصفات  السعلة بعد التسليم
 . 1بهدف تعويضه عن الأضرار الناجمة عن عيوب المنتج المبيع 

لمن يصيبه ضرر من جراء عيوب    الكافية   ةماي لحاأكثر من ذلك وفي سبيل تحقيق   
لتزامات  بإنشاءه ل  لتزامات التعاقديةفي ال  في مرحلة لحقة  توسع القضاء الفرنسيفقد    السلعة،

منها نصوص  نظلم تكن معروفة من قبل ولم ت   حترفمالبائع الأو    جديدة على عاتق المنتج 
 : ها فيما بعد تم تقنين  ضمناأو  صراحةالعقد 

بالإعلام كالا   ما  لتزام  في مرحلة  يتعلق  بالبيانات  الذي  بالفضاء  التعاقد  زمة اللاقبل 
، والذي النصيحة سداء  إلتزام ب طلق عليه الماي أو    سليم لدى المتعاقدرضاء تعاقدي حر و   يجادل

التعاقدي   بالعلام  اللتزام  عن  بالبيانات  يختلف  بالدلء  التعاقد  مرحلة  في  يتعلق  الذي 
ستخدام  إعن  أو    والمعلومات اللازمة لتنفيذ العقد وتجنيب المستهلك الأضرار الناجمة عن تنفيذه

العلم الكافي  توفير  إلى    تحذير المستهلك من مخاطر السلعة بالضافة  أي  السلعة وحيازتها، 
نتهى  االذي  ،  لتزام بضمان السلامةلا اأو ،  2من مخاطرها  الوقايةام التي تحقق  ستخدبطريقة ال

  ، زام المنتج والبائع المحترفت لاترسيخ وجود قاعدة موضوعية مضمونها  إلى    بموجبه القضاء
عدم علمهم بوجود  أو    بتعويض الضرر الناجم عن عيوب المنتجات بغض النظر عن علمهم

 .3هذه العيوب 

  لتزام بتحقيق ابضمان السلامة هو   لتزام المحترفاأكد القضاء الفرنسي على أن    بحيث 
كما توجه    ،4ق تأمين خلو المبيع من العيوب مستهلك عن طرينتيجة مقتضاها تحقيق الأمان لل

 

 . 149فتحي عبد الرحيم عبد الله، مرجع سابق، ص   1
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقدأثر تشريعات الاشوقي بناسي،     2

 . 233، ص2016-2015بن يوسف بن خدة، الجزائر،  01
، للتفصيل أكثر في مضمون اللتزام بالسلامة  84،68، مرجع سابق، ص  ...لباسط جميعي، مسؤولية المنتج  حسن عبد ا   3

، العدد  14، جامعة البويرة، المجلد  مجلة معارف،  لتزام بالسلامة: تطور مستمر بأبعاد مختلفة()الا أنظر: شوقي بناسي،  
 ومابعدها. 01، ص 2018، 24

نفجار  استئناف باريس بأن مسؤولية المنتج أو البائع المحترف عن تعويض الأضرار الناجمة عن  افمثلا قضت محكمة     4
تزاما بتنفيذ العقد مع تأمين المشتري من المخاطر  الزجاجة مياه غازية يرجع إلى أن عقد البيع يعد من العقود التي " تتضمن 

لتزام  ال  –بل يتجاوز    -لتزاما بضمان السلامة يشمل  االتي يتعارض وجودها مع الغرض من إبرام العقد......... فالعقد ينشئ  
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السلامة عن اللتزام بستقلال الاالتأكيد على  إلى    1975منذ   العيوب  ضمان  لتزام بضمان 
 . 1لتزام بتسليم مبيع مطابق للموصفاتلتزام تعاقدي آخر كالا أيالخفية، وعن 

ستقلال لم يتأكد بشكل حاسم إل بصدور حكم لمحكمة النقض الفرنسية ير أن هذا الغ
خص وقائعها في إصابة بخصوص قضية تتل  ،1989مارس    20بتاريخ    المدنيةعن غرفتها  

ستئناف  سنوات من تاريخ شرائه، بحيث قضت محكمة ال  8نفجار تلفاز بعد  شخص نتيجة ل
أساس التزامه بضمان  مسؤولية البائع المحترف التي تقوم على  إلى    ستناداابأحقيته بالتعويض  

ستئناف وبررت إنشاء هذا  دت حكم محكمة الأي وهو ما أكدته محكمة النقض عندما    ،ة السلام
 التي مقتضاها أن العقد  الفرنسي  من التقنين المدني  1335لمادة  نص اإلى    بالشارةلتزام  ال

 .وتقتضيها قواعد العدالةها العرف  لتزامات التي يقتضي تترتب عنه كافة ال

الي ح ب  أساس  على  محترفا  بائعا  بوصفه  المنتج  مسؤولية  أقامت  بضمان  ث  لتزام 
،  -التلفاز قبل تسلمه    تصنيع وجود عيب في  رغم عدم تمكن المشتري من إثبات    -السلامة،  

لتزام ستقلالية الاكد صراحة على  عوى ضمان العيوب الخفية، وهو ما أدإلى    ودون الشارة
شترطت أل يكون عيب  ابما أن المحكمة  لتزام بضمان العيوب الخفية بضمان السلامة عن ال

الأموال، بحيث ميزت بين العيب الموجب للضمان  أو    السلعة مصدرا للخطر بالنسبة للأشخاص
نيع الذي يجعل  ستعمال المخصص له، والعيب في التصالذي يجعل الشيء غير صالح للا

 . 2الأموال أو  شخاصالشيء مصدر خطر للأ 

 

صلة    أيبضمان العيوب الخفية ول يمكن للبائع أن يدفع المسؤولية المترتبة عنه إل بإثبات السبب الأجنبي الذي لم تكن له  
لتزام المنتج بضمان سلامة المستهلك هو التزام بتحقيق نتيجة بحيث  ابه" وواضح من هذا الحكم أن محكمة النقض ترى أن  

 C.A, Paris, 14  يكون ملزما بتعويض الأضرار الناتجة الحادث حتى وإن كان سبب الحادث مجهول أو غير معلوم، أنظر،

déc. 1962, JCP. 1962, ⅠⅠ, 12547   
 .141محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص  1

2 Cass. 1er. Civ, 20 mars 1989, Bull.civ, n0 137, p .90. Viole l’ article 1135 du code civile l’arrét qui 

énonce que la société venderesse d’un téléviseur qui a imploséé n’a pas respecté son obligation de ne 

mettre sur le marché que des appareils dont le dynamisme propre ne Présente pas de danger, après avoir 

constaté qu’au jour de sa livraison aucun vice de fabrication n’ était établi, alors que le vendeur 

professionnel est seulement tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de 

fabrication de natur á créer un danger pour les personnes ou les biens. 
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عتبار المنتج والبائع  ا ستقرت أحكام القضاء الفرنسي على  افمنذ صدور هذا الحكم فقد  
عيب يمكن أن يشكل خطرا على حياة    أيتسليم منتجات خالية من  المحترف مسؤول عن  

وأموالهم المنتج  الأشخاص  تلزم  وأصبحت  على  ،  المترتبة  الأضرار  كافة  مخالفته  بتعويض 
لتزامات الأخرى على غرار حكم محكمة النقض  ستقلال عن جميع الا لتزام بضمان السلامة  ال

ستعمالها لمستحضرات تجميل  ا، بخصوص إصابة سيدة على إثر  1991ر  اي ين   22الصادر في  
بالجسم    عنايةستخدام ل سيما المخصصة للحينما قضت " ... المنتج والبائع لمنتجات شائعة ال

 . 1لتزام بضمان السلامةاالبشري، يقع على عاتقهما 

التقصيرية المسؤولية  يتعلق بمجال  الفرنسي لضمان ا، فإن  أما فيما  القضاء  جتهاد 
التوسع في تقرير دعوى المسؤولية  إلى  دفعه  ، اشئة عن المنتجات المعيبةتعويض الأضرار الن 

مخالفا بذلك المبادئ التقليدية المنظمة للمسؤولية المدنية، ويظهر ذلك من    ،للمنتج   التقصيرية
 : نواحي عديدة

أولى ناحية  أتاح  فمن  المنتج  القضاء  فقد  مع  المسؤولية  إلى    جوء لال  للمتعاقد  دعوى 
الغلط والتدليس و   ، التقصيرية التوسع في مفهوم  على    العقدبطال  ل تيسيره  بالتالي  من خلال 

، مما في حالت لم تكن معروفة في ظل المفهوم التقليدي لعيوب الرادة  المتعاقد مع المنتج
إلى   إلزامية اللجوء  التنصل منإلى    وإن بشكل غير مباشر  بعد إبطال العقد  يفتح المجال أمامه

  بالتالي تخلصه من حتمية ،  المسؤلية العقدية التي قد تكون غير متاحة لعدم توفر شروطها
  بينه وبين المنتج، ولجوءه  الكفاءةأو  بقاءه ملزما بتنفيذ عقد نشأ في ظل عدم توازن في الخبرة

اإلى   التقصيريةقواعد  المدنية    لمسؤولية  العامة في المسؤولية  للقواعد  وهذا ماكان ليكن طبقا 
ها في ظل  برام إالقضاء في إبطال العقود التي تم  التي تمنع الجمع بين المسؤوليتين، لول توسع  

 
1 Cass. 1er Civ, 22 janvier 1991, Bull. civ, Ⅰ, n030, p.13. ‘’ le fabricant et le vendeur de certains produits 

d’usage courant spécialement destiné aux soins ou au confort du corps humain son tenus d’une 

obligation de sécurité ‘’. 
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ختيار بين  ءة وبالتالي تمكين المضرور من ال ها من حيث الخبرة والكفافعدم التوازن بين أطرا
 . 1المسؤوليتين عند الرجوع على المنتج بدعوى التعويض عن أضرار منتجاته 

قبول دعوى المسؤولية التقصيرية من  إلى    من ناحية ثانية فقد توجه القضاء الفرنسي
وفقا    لثباتالخطرة ضد المنتج على أساس الخطأ الواجب اأو    الغير ضحية السلعة المعيبة

عندما   لتزام تعاقدياعتبار أن الخلال با ، على  من التقنين المدني  حاليا(  1240)  1382للمادة  
التفسير    فهذا،  يلحق ضررا بغير المتعاقدين يعد واقعة مادية ويعتبر من قبيل الخطأ التقصيري 

التمسك  البائع المحترف  أو    أتاح لضحية المنتجات المعيبة غير المتعاقد مع المنتجالذي  هو  
أو    سواء في مرحلة التصميم   العقدية والقانونية المتعلقة بالأمان في منتجه بإخلاله بالتزاماته  

الغي   ، التسويقأو    التصنيع المما جعل  المنتج على  ر ضحية السلعة  مبيعة الذي يرجع على 
 .  2المقررة لهما ةماي لحاالمتعاقد في مرتبة واحدة من حيث و  ساس المسؤولية التقصيريةأ

تبر  عتبرت أن طرح المنتج المعيب في السوق يع ا ته محكمة النقض عندما  دما أك  هذا
نه عقد مسؤولية المنتج قبل الغير في رجوعهم على أساس  أبذاته خطأ تقصيريا يكون من ش

فعال    زم بتقديم منتج، بما أن المنتج مل حاليا(  1240  )المادةمن التقنين المدني    1382المادة  
ذلك فإن التفسير  ل  ، 3اللتزام  عن مخالفة هذا   ومتوافق مع حاجات المستعمل، تقوم مسؤوليته 

البائع المحترف  أو    نتهجه القضاء الفرنسي جعل المنتجاموسع لفكرة الخطأ التقصيري الذي  ال
عن نفس الأفعال والوقائع التي يسأل عنها في النطاق العقدي قبل المكتسبين    مسؤول قبل الغير

 

ضمان تعويض الأضرار الناشئة عن المنتجات ففي سبيل    . 99جميعي عبد الباسط، مسؤولية المنتج، المرجع السابق، ص    1
المعيبة أصبح القضاء يتساهل في قبول الغلط في العقود التي تتم بين المحترفين وغير المحترفين خاصة أن بنود هذه العقود  

عقود الذعان إذا أخذنا بالمفهوم الواسع لهذه العقود، لدرجة أن  قبيل  يتم تحريرها بواسطة المحترف، بحيث يمكن اعتبارها من  
أصبح مجرد الغلط في ثمن المبيع سببا لبطال العقد، وكذلك عندما يتعلق الأمر بعيب التدليس الذي تبنى القضاء بخصوصه 

رط من شروط التعاقد وليس مجرد  التي يتعلق فيها التدليس بش  طال العقد بأكمله حتى في الحالتمفهوما واسعا يسمح بإب
عتبار الكذب العلاني المبالغ فيه من قبيل التدليس المؤثر الذي يمكن  كتفاء بإبطال الشرط، لدرجة أن وصل الأمر لال

 عتباره من قبيل التدليس. ا ديما أن الكذب العلاني ل يمكن المستهلك من التمسك بإبطال العقد، بعدما كان من الثابت ق
 .  156فتحي عبد الرحيم عبد الله، المرجع السابق، ص  2

3 Cass civ. 21 mars 1962, Bull. civ. Ⅰ. 155.; Civ. 3, 26 Avril 1983, Bull civ, ⅠⅠⅠ, no 90, p 71. 
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طالما أن طرح سلعة معيبة في السوق يعد عملا غير مشروع يعقد مسؤولية    ،للسلعة المعيبة 
 . 1البائع المحترف أو  المستوردأو  المنتج

لية المنتج والبائع المحترف على  تجه القضاء الفرنسي لقامة مسؤو امن ناحية ثالثة فقد  
 2فكرة تجزئة الحراسة  تطبيقإلى    بعدما لجأ  ،العكس  لثباتساس الخطأ المفترض غير القابل  أ

بوصفه المنتج  على  المضرور  رجوع  تيسير  ا  حارسا  بغية  المادة لتكوين  لنص  طبقا  لشيء 
نظرية الحراسة لم تكن تسمح بتطبيق نظام المسؤولية  ل  التقليدية  حكامالأذلك أن  ،  1384/1

متلاك  االبائع المحترف، لأن المسؤولية عن الحراسة تتطلب  أو    عن فعل الأشياء على المنتج
البائع  أو  ستعمال والرقابة والتوجيه على الشيء، غير أن المنتج المسؤول الحارس لسلطات ال

  - تداول  طرح المنتج لل  أي  - يفقد الحراسة بالمعنى السابق بمجرد تسليمه السلعة للمستهلك  
يقع في أغلب    ، وبما أن الضررعلى الشيء  ستعمال والرقابة والتوجيهطالما أنه يفقد سلطات ال

بعد حارسا   الأحيان  بوصفه  المنتج  مسؤولية  إقامة  للمضرور  يمكن  ل  فإنه  المنتوج،  تسليم 
3للمنتوج 

. 

وما ترتب عنه من إهدار لحق المضرور من    نظرا لضرورة الخروج من هذا المأزق ف
قتصار رجوعه على مالك الشيء )الحارس( بوصفه  او   ،المنتجغير المتعاقدين في الرجوع على  

الفعلية السيطرة  الأخير  صاحب  هذا  كان  إذا  عادشخص  خاصة  مهنيا،   ياا  يجد   وليس    أين 
في التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحقه بسبب المنتج بشأن إثبات  صعوبة    المضرور

السلعة القضاءات فقد  ،  خطورتهاأو    عيب  التكوين  إلى    جه  بين حراسة  التفرقة  تطبيق نظرية 
ستعمال، بحيث أصبح المنتج يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التكوين  وحراسة ال

 

 . 157فتحي عبد الرحيم عبد الله، المرجع السابق، ص  1
نظرية تجزئة الحراسة كان ل يسمح للمضرور من فعل المنتجات المعيبة بالرجوع على المنتج لمطالبته بالتعويض    نشأةقبل    2

مدني    1382إل وفقا لقواعد المسؤولية العقدية أو وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي طبقا لنص المادة  
بحيث كان المضرور يعجز في كثير من    لثباتتقوم على الخطأ الواجب امدني جزائري التي    124فرنسي وتقابلها الماذة  

 .الأحيان عن إثبات خطأ في جانب المنتج نظرا لعدم خبرته
 .221محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص  3
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المالك يتحمل  بينما  للسلع،  المادأو    الداخلي  السيطرة  صاحب  السلعة  الشيء حائز  على  ية 
 . 1مراقبة نشاطه الخارجي أو  هستعمالا المسؤولية عن سوء

بدأت أحكام القضاء تصدر بتمكين المضرور بالرجوع على المنتج ليس بوصفه  بحيث  
الشيء على  المادية  السيطرة  توقي    ،صاحب  على  والسيطرة  القدرة  صاحب  بوصفه  وإنما 

  ، تطبيقا لنظرية تجزئة الحراسة في مجال المسؤولية عن فعل المنتجات الصناعية   ،الأضرار
شرنا لها عند الحديث عن تطور فكرة  أكسجين السائل التي سبق وأن  لأول مرة في قضية الأ  

أساس لمسؤولية المنتج  كاسة التكوين  بعد ذلك على قبول حر   كام القضاءثم تواترت أح  2الحراسة 
 .3التقصيرية في مواجهة المضرور 

قد    بذلكف  الفرنسي  القضاء  عيكون  المنتج  مسؤولية  مسؤولية  جعل  منتجاته  فعل  ن 
الخطأ ول حتى إثبات العيب في الشيء متى وقع الضرر   لثباتمتياز ل تخضع  اموضوعية ب 

مسؤولية   1384/1ذلك أن المسؤولية عن الأشياء طبقا للمادة    ،جابي للشيءي إنتيجة تدخل  
في   ل وجود له أهو خطفتراضا ل يقبل إثبات العكس، اأن الخطأ المفترض  بما بقوة القانون،
فهو  حقيقة الأمر  أساس خطأ وهميل لقي ا تح مجرد  ،  المسؤولية على  بي ،  امة  ن  إذ ل فرق 

العكس ومسؤولية مادية موضوعية    لثبات ض غير قابل  تر مسؤولية تقوم على خطأ وهمي مف 

 

 .139جميعي عبد الباسط، مسؤولية المنتج، المرجع السابق، ص  1
ظهرت نظرية تجزئة الحراسة إلى حراسة تكوين وحراسة استعمال على يد الفقيه جولدمان في رسالته الشهيرة " تحديد الحارس 
المسؤول عن حراسة الأشياء غير الحية" التي سبق وأن أشرنا إليها، والتي رأى بموجبها أن هذه النظرية تسمح بتوزيع المسؤولية  

كون لحائز الشيء السيطرة الفعلية  يتج( والحائز المادي للشيء )المستهلك(، في الحالة التي لبصورة عادلة بين المالك )المن
على المكونات الداخلية للشيء فيتحمل المسؤولية عن فعل الشي مالكه )صانعه( وليس حارسه المادي، وتظهر أهمية هذه 

في سلوك الحارس   أي  -النظرية خاصة إذا أدركنا أن المسؤولية عن حراسة الأشياء تقوم على الخطأ المفترض في الحراسة 
فتراض تعيب الشيء، بحيث أصبحت مقاضاة حارس الشيء أكثر يسرا وسهولة من اوليس على أساس    -في رقابة الشيء  

ختلال واضح في ميزان العدالة وبالنتيجة اور إثبات خطأه، وهو ما يؤدي إلى  مقاضاة المنتج الذي يقع على عاتق المضر 
لذلك تحمل الحارس المادي للشيء للمسؤولية عن المخاطر التي تترتب عن عيوب الشيء التي تسبب فيها المنتج نتيجة  

، أنظر تفصيلا في ذلك  ستعمالوحراسة ال  برر ضرورة التمييز بين حراسة التكوينمايلخطأ في التصميم أو التصنيع، وهو  
 . 138ص  المرجع السابق، جميعي عبد الباسط، مسؤولية المنتج،

2 Cass civ, 5 Jan, 1957, D. 1957, p 261 note Rodier (R). 
3Cass civ, 10 jan 1960. JCP.1960.ⅠⅠ.11874. ; Cass. Civ., 9 juin 1993, JCP. 1994.ⅠⅠ.22202, note Viney 

(G).  
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المفترض المزعوم في  الخطأ  ( ل يستطيع نفي  )المنتجل مكانة للخطأ فيها، طالما أن الحارس  
ول يتخلص من مسؤوليته إل بإثبات السبب الأجنبي  الشيء أفلت من يده    إثباته أنب الحراسة  

كما سبق وأن أشرنا له بصدد البحث    الذي يقطع به علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر
 . مسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية في أساس ال

الفرنسي في مجال  التطور الذي حققه ال  هذا  على الرغم من   ة ماي ح جتهاد القضائي 
إليه بعد تطويرهالمضرورين من حوادث ال ال  ستهلاك من خلال ما وصل  مسؤولية  لنظامي 

فإن  ،  والتشدد في مواجهتهم  البائع المحترفأو    يخضع لهما المنتج  ذان لوالتقصيرية الالعقدية  
وتعدد   للمنتج  المدنية  المسؤولية  نظام  حلوله  هأسسثنائية  تعويض  وتشتت  نظام  من  جعل   ،

  ، المضرور ول المحترف  خدم ل يول  حتمال لتعقيد والا  غاية ستهلاك رغم تطويره في  حادث ال
  ة ماي لحالتوفر    قتنع أن قواعد النظام المزدوج للمسؤوليةادفع بالفقه الفرنسي الذي  الأمر الذي  

مستقل  الدعوى لنشاء نظام قانوني  إلى    الكافية للمضرور من فعل المنتجات الخطيرة والمعيبة، 
الخط المنتج عن منتجاته  تفيد على قدم  أو    رةي وقواعد موحدة لمسؤولية  كل    المساواة المعيبة 

 كانوا متعاقدين أم غير متعاقدين.  المستهلكين بغض النظر إن

كانت  ل الدعوة  بدايةقد  للأستاذ  ب   هذه  الشهير  بعنوان    (Henri MAZEAUD)المقال 
عجز القواعد العامة المستوحاة من  إلى    المسؤولية المدنية للبائع الصانع" الذي نبه من خلاله"

مرورا بمقال  ،  الفعالة للمتضررين من المنتجات  ة ماي لح االمسؤولية في توفير آليات  أو    عقد البيع 
للمستهلك في    ةماي لح اأنه إذا تحققت    فيه على   الذي أكد  (Philippe MALINVAUD)  الأستاذ

تنظيم  إلى    ، ونتيجة لذلك دعى القانونية  النصوص  إلى  القضاء ل إلى    فرنسا فالفضل يرجع فيها
ج بتدخل من التشريع، بما أنها حسبه الوسيلة الكفيلة بجعل المضرورين  ت لمسؤولية المنموحد  

در  بها  ةي اأكثر  المطالبة  وبوسائل  التي  نفس،  بحقوقهم  إليها  الفكرة   André)الأستاذ    اتجه 

TUNC)  الملتقى الدولي الخاص بمسؤولية الصانعين والموزعين،  إلى    في تقريره النهائي المقدم
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ن الحلول مدعاة للأسف ويضر بالمنتجين والمستهلكين، ينبغي  ياوالذي رأى فيه أن تعدد وتب 
 .1تجاوزه بتوحيد أحكام القانون بخصوص هذه المسألة

كل من  ة المدنية للمنتج على غرار  توحيد المسؤوليإلى    الداعية   ثم تواترت الكتابات 
التي ترى بضرورة إفساح المجال    )G. VINEY(  الأستاذةو   Eric SAVAUX)(2ستاذ  الأ  دعوة

  ا خاصة في المجال المهني حيث يبدو   ،لأنظمة مستقلة عن نظام المسؤولية التقصيرية والعقدية 
كل    للمستهلكين وتوحيد القواعد القابلة للتطبيق على  ةماي لح اد تدخل المشرع لتوفير  ي اواضحا تز 

في    ستجاب لهاالأمر الذي    هذا،  3رتباطهم بالمنتج أم ل االمضرورين بغض النظر عن مدى  
المتعلق بالمسؤولية    1998  ماي  19بتاريخ    389-98المشرع الفرنسي بإصداره للقانون    الأخير

المعيبة    عن فعل المنتجات المعيبة الذي كرس فيه لنظام موحد لمسؤولية المنتج عن منتجاته
 . المدنيةالمسؤولية   متمردا بذلك على مبدأ ثنائية

 .389 -98القانون  في ضوء في القانون الفرنسي المنتج سؤوليةأساس م: الفرع الثاني 

المشرع الفرنسي نظاما خاصا للمسؤولية عن المنتجات المعيبة    نتظار أصدرابعد طول  
  الذي تم   ، وهو القانون  19984  ماي  19بتاريخ    389-98القانون    خلال   عليه من  تم النص 

المتعلق بالتقريب بين النصوص التشريعية    -  374-85نصوص التوجيه الأوروبي    نقل   بموجبه
 

 تلمسان،   أبو بكر بلقايد،  ، كلية الحقوق، جامعةأطروحة دكتوراه   ،المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنةقادة شهيدة،    1
 .133ص  ،2005 الجزائر،

- Henri Mazeaud, la responsabilité civile du vendeur fabricant, RTD, civ 1955, p 611 ; 

Philippe Malinvaud, la responsabilité civile du fabricant en droit français, Gaz pal, 1973, p 150 ; André 

tunc, Rapporte de synthèse, coll, la responsabilité de fabricant et distributeur, organisé le 30 et 31 janvier 

1975 par l’U. E. R de droit des affaires de l’université de paris, p 406.  
2 Eric savaux, la fin de la la responsabilité contractuelle, R. T.D. civ, janv. Mars 1999, p 13. 
3 G. Viney, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Introduction à la responsabilité, 

L.G.J.I., 2ème éd. 1995, n0 243. 

بسبب معارضة الصانعين ورابطة  1998/  19/05  غاية إلى    389-98  الفرنسي في إصداره للقانون رقم بحيث تأخر المشرع    4
ألزم دول التحاد   1985/ 27/07المستهلك بحجة مخاطر التنمية، رغم أن التوجيه الأوروبي الصادر بتاريخ  حمايةجمعيات 

رف مهلة ل تتجاوز ثلاث ظأي في  ،  30/06/1988أن تدرج القواعد الجديدة لمسؤولية المنتج في قوانينها الداخلية قبل تاريخ  
جتهاد طيلة هذه الفترة سنوات كاملة، ليجد القضاء الفرنسي نفسه مضطرا للا  10سنوات. غير أن المشرع الفرنسي تأخر لمدة  

  أشرنا المستهلك من أضرار المنتوجات المعيبة من خلال التوسع في أنظمة المسؤولية المدنية كما سبق وأن    حمايةمن أجل  
من جهة، أو بتطبيق نصوص هذا التوجيه رغم عدم وجود نصوص قانونية خاصة تحكم المسألة في القانون المدني الفرنسي  

 آنذاك من جهة أخرى. 
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المنت والتنظيمية والدارية   فعل  المسؤولية عن  الدول الأعضاء في مادة  المعيبة في    -   جات 
ستحداث  اعن طريق  ،  القانون المدني الفرنسيإلى    ،25/07/19851بتاريخ    الصادر بتاريخ

في الكتاب الثالث من التقنين المدني الفرنسي بعنوان " المسؤولية عن فعل المنتجات    فصل جديد
التي أصبحت منظمة  منه، و   1386/18إلى    1386/1المعيبة" الذي تضمن نصوص المواد  

  2المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات اللتزامات 131/ 2016بمقتضى الأمر 
 . من القانون المدني الفرنسي 1245/17إلى  1245في المواد من 

  قد تمرد على   المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات   -98/389  -  هذا القانون   إذا كان
المسؤوليةال لنظام  مؤسسا  التقصيرية،  والمسؤولية  العقدية  المسؤولية  بين  الموضوعية   تمييز 
ميع  طالما أنه أتى بمسؤولية عامة يتم تطبيقها على ج  عن فعل المنتجات المعيبة،لموحدة  ا

  1245غير مرتبط حسب نص المادة  أو    المنتجمرتبط بعقد مع    الحالت سواء كان المضرور
نتج مسؤول عن الأضرار ميكون ال  من التقنين المدني الفرنسي الحالي التي تنص على أنه "

 .3الناجمة عن منتوجاته المعيبة قبل المتضرر، سواء ارتبط معه بعقد أم ل" 

  المسؤولية التقصيرية والعقدية التفرقة المعهودة في القواعد العامة بين  هذه  لم يلغي    فإنه
بين تأسيس رجوعه على المنتج على أساس هذا القانون   نهائيا، بما أنه سمح للمضرور الخيار

تقصيرية،  الأو    على أساس القواعد العامة للمسؤولية العقديةأو    ،-389-98–  الموحد للمسؤولية
الفصل، ل تخل بالحقوق  التي تقر بما يلي " نصوص هذا    17مكرر    1245حسب نص المادة  

العقدية،  بها على سند المسؤولية  المنتجات أن يتمسك  أو    التي يستطيع ضحية ضرر فعل 
 

1 La directive du conseil des communautés européennes relative au rapprochement des dispositions 

réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits 

défectueux. 
2 Ordonnance n0 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations, J.O.R.F no 0035 du 11/02/2016. 
3 L’article 1245 dispose : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 

produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » 

من التوجيه الأوروبي الذي وضع نظاما موحدا للمسؤولية عن فعل    13ق م ف نقل بأمانة نص المادة    1245إن نص المادة  
جانفي    27تفاقية ستراسبورغ الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ  االمنتجات المعيبة، وهو المبدأ الذي دعت إليه قبل ذلك  

  حماية المتعلقة بالمسؤولية عن فعل المنتجات العيبة حال الأضرار الجسدية والوفاة، والتي أكدت على ضرورة توفير    1977
 لكل المستهلكين سواء متعاقدين أو غير متعاقدين. 
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على أساس نظام خاص للمسؤولية. ومع ذلك يظل المنتج مسؤول  المسؤولية غير العقدية، و/أو  
 . 1ه وعن خطأ الأشخاص المسؤول عنهم"  ئ عن نتائج خط 

  -  ، الذي ورد مترجما لأحكام التوجيه الأوروبي  -ت م ف  1245/17-  هذا النص 
، أثار العديد  -  للدول بالنص على أنظمة موازية للنظام الخاص بمسؤولية المنتج  الذي سمح

الفقه لدى  الشكوك  الذي ورد في    الفرنسي  من  المسؤولية  وحدة  مبدأ  المادة  بخصوص  نص 
أنه ل يمكن التسليم نهائيا بالنظام الموحد    (Eric SAVAOUX)  بحيث يرى الأستاذ،  1245

، هذا النص الذي يرى فيه أنه  17مكرر    1245لمسؤولية المنتج في ظل وجود نص المادة  
،  عدد الأنظمة القانونية لمسؤولية المنتج بقوله " ليس هناك نظامان، بل ثلاثة أنظمة للمسؤولية

عدم  إلى    للتسائل قائلا " أل يؤدي هذا القانون   (Martine CARVENAC)بل ودفع الأستاذ  
 . 2تعقيد النظام القانوني الفرنسي للمسؤولية أكثر مما هو عليه" إلى  اليقين، ويفضي 

وضع نظام ثالث    ل عن جدوى ءيتساأبعد من ذلك عندما  إلى    بل يذهب بعض الفقه 
المسؤولية عن فعل الشيء المعيب    نظام  يقوم على فكرة المسؤولية بقوة القانون في ظل وجود

تستند  التي العقديةإلى    ل  المسؤولية  في  سواء  الخطئية  المسؤولية  في  التقليدية  أو    القواعد 
 . 3فكرة المسؤولية المطلقةإلى  اهاي إالتقصيرية متجاوزة 

في محلها    (Martine CARVENAC)خاصة الأستاذ    التي أبداها الفقهلت  إن التساؤ 
منها الأكثر تحقيقا لمصالحهم في    يختارواأمام المضرورين ل  ذلك أن فسح مختلف الدعاوى 

 ، وقد يجعل القضاء في حيرة من أمرهالتعويض أنقص من أثر هذا النظام الموحد للمسؤولية
حلول  إلى    الرجوعأو    ستوحاها من مبادئ التوجيه الأوروبي،ابين تكريس حلول التسعينات التي  

ترتب عليه من سلبيات  ماي ماقبل التسعينات التي تقيم تفرقة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية و 

 
1 L'article 1245-17 dispose : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont 

la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou 

extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité  

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. 

» 
 . 141قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  2
 . 235علي فيلالي، المرجع السابق، ص  3
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  -98ولية المنتج والمكرس بالقانون  الأخذ بالنظام الجديد والموحد لمسؤ أو    شرنا لها،أسبق وأن  
   .1من ضمان المضرورين ، وهو ما ينقص  389

على وجاهتها ل يمكن أن تلغي الطبيعة الخاصة لمسؤولية    نتقاداتال غير أن هذه  
المنتج وفق النظام الموحد والمستقل الذي أصبح واقعا منصوصا عليه من لدن المشرع بالقانون  

أنه يقيم على المنتج مسؤولية موضوعية غير خطئية تتحقق  ه عن غيره  ميز ماي أهم    98-389
بحيث يتأكد الطابع  ،  2وليس الخطأ   بقوة القانون عن الأضرار الناشئة عن وجود عيب في المنتج 

 التالية:  من خلال نوصوص الموادطأ  لخ وبعدها كل البعد عن فكرة ا  الموضوعي لهذه المسؤولية
الناجمة عن  الأضرار " يكون المنتج مسؤول عن  : التي تنص على أنه 1245المادة  - 

المعيبة المتضرر...."  منتوجاته  المنتج   قبل  لقيام مسؤولية  العيب  بفكرة  العبرة  أصبحت    إذ 
 .      وليس الخطأ

مسؤولا بقوة  " يكون المنتج    :هالتي تنص على أن   ت م ف  10مكرر    1245المادة    - 
فإنه كان    الظروف إلى    ه وبالنظر أن أو    التداول،إلى    لم يطرح المنتوج  إل إذا أثبت أنه:   القانون 

أو    أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا وقت وضع المنتوج في التداول،يعتقد  
أن المنتوج لم يكن موجه للبيع  أو    التداول،إلى    أن هذا العيب ظهر في مرحلة لحقة لطرحه

التقني في الوقت الذي وضع فيه  أو    أن التطور العلمي أو    نوع آخر من أنواع التوزيع،   يول لأ
أن العيب ناتج عن مطابقة  أو    كتشاف هذا العيب،ار على  دالتداول لم يكن ليقإلى    المنتوج

 .3التنظيمية" أو  المنتوج للقواعد القانونية الآمرة التشريعية

 

 142قادة شهيدة، المرجع السابق، ص   1
2 FLOUR (J.) et AUBERT (J-L.), "Les obligations ", 2éd, 2003, n0300, p303 . 
3 L'article 1245-10 dispose : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 1° 

Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que. Compte tenu des circonstances, il y a lieu 

d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit . A été mis en 

circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n'a pas été destiné à la 

vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques. 

Au moment où il a mis le produit en circulation. N’a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5° Ou 

que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou 

réglementaire » . 
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المنتج    ت م ف   8/مكرر1245المادة    - لمسؤولية  الموضوعي  التوجه  التي عززت 
كتفت بإثبات الضرر والعيب والعلاقة  الم تشترط على المضرور إثبات خطأ المنتج وإنما    بحيث

إثبات العيب والضرر والعلاقة السببية بين العيب  يجب على المدعي  السببية بنصها على أنه"  
الذي يساهم    - من ذلك عندما أخرج خطأ الغير    بل وذهب المشرع الفرنسي لأبعد ،  1والضرر" 

بموجب نص    تخفيف مسؤولية المنتج   كسبب من أسباب-في إحداث الضرر مع عيب المنتوج  
التي تنص على أنه " إن مسؤولية المنتج تجاه المضرور ل تنتقص    13مكرر    1245  المادة

 .2بفعل الغير الذي ساهم في إحداث الضرر"

شرع الفرنسي حرص من خلال القانون الخاص  تؤكد على أن الم  فكل هذه النصوص
تقوم على إثبات عيوب  مسؤولية قانونية خاصة    بالمسؤولية الموضوعية للمنتج على إحلال

المسؤول  محل  المنتج المنتجات  خطأ  إثبات  على  القائمة  الأمان  -  ية  مواصفات  تخلف  عن 
عة المنصوص عليه  ثبوت عيب السل  ذلك أن  ،-والسلامة في المنتج الذي تم إطلاقه للتداول

ي حد  م ف ل ينظر إليه على أنه قرينة على خطأ المنتج، وإنما يعد ف  ق  1245في المادة  
 . ذاته أساسا لقيام المسؤولية

أساس تقدير درجة الأمان التي كان المنتج  تحديد العيب هنا ل يتم على  بحيث أن   
حتياطات اللازمة وبذل أقصى جهده في شأنها، وإنما  تخذ الا يع الوصول إليها لو أنه  يستط 

المقررة بقوة القانون على أساس التوقعات المشروعة يتم تحديد العيب كأساس لمسؤولية المنتج  
ت م ف بنصها    3مكرر    1245أكدته المادة  لعل هذا ما  ،  3بمعيار موضوعي   أيللمستخدمين  

على أنه " يكون المنتوج معيبا في مفهوم هذا الباب إذا لم يكن من شأنه منح الأمان الذي  
 نتطلع إليه بصفة شرعية.....". 

 
1 L'article 1245-08 dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité 

entre le défaut et le dommage » 
2 L'article 1245-13 dispose : « La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le 

fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage » 

 . 179جميعي، مسؤولية المنتج، المرجع السابق، ص  حسن عبد الباسط  3
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 : مطلب الثاني ال

 أساس مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في القانون الجزائري  

عن    الجزائري المشرع  ستحدث  ابدوره   للمنتج  الموضوعية  المنتجات  المسؤولية  فعل 
المدرجة بعد تعديل القانون المدني لعام    مكرر140  - اليتيمة    -  ادةم الالمعيبة بموجب نص  

، على عكس مافعله المشرع الفرنسي الذي نظم هذا التطبيق من تطبيقات المسؤولية  2005
مكنته من الحاطة بأغلب جوانب هذه المسؤولية بما يستجيب    مادة كاملة،  18المدنية بموجب  

وبما أن هذه المسؤولية تقوم بقوة    المستهلكين من أضرار المنتجات المعيبة،   ةماي حلمتطلبات  
قيام مسؤولية   التطرق لشروط  يتوجب علينا  فإنه  فيها،  للخطأ  )القانون ل عبرة  الفرع  المنتج 

 (. الفرع الثاني )مدنيةفيها الضرر كأساس للمسؤولية ال ثم نبين كيف كرس المشرع   (،الأول

 لمنتج المستحدثة ل مسؤولية ال: شروط قيام الفرع الأول

فإن مسؤولية المنتج لتقوم    مكرر من القانون المدني الجزائري   140ستنادا لنص المادة  ا
  يلحق الغير ضرر بسبب أن ، و ( أول) للتداول  المنتج   يب في المنتوج الذي طرحه إل إذا وجد ع

   .( ثانيا) يب في المنتوجهذا الع

 : وجود عيب في المنتوج المطروح للتداول من طرف المنتج أولا

ل  للتداول، و   نتج الم    نتج إل إذا وجد عيب في المنتوج الذي طرحهتقوم مسؤولية الم  ل  
ة الجديدة التي أقحمها  قتصادي الوقفنا على المفاهيم    إذا  الحاطة بمضمون هذا الشرط إل  يمكن

المادة   المدني وذلك من خلال إلى    مكرر   140نص  الم    القانون  ومن في    نتج تحديد مفهوم 
 )ب(. توج، وقبله تحديد مفهوم المنتوجالمن في  العيب  مفهوم تحديد بعدها و )أ(،   حكمه

 نتج : تحديد مفهوم الم  أ

المادة    الجزائري   لم يتطرق المشرع  المنتج عكس    ق م  مكرر   140في نص  لتعريف 
 Les)  الحكميالحقيقي والمنتج  أو    منتج المحض فرق بين ال  المشرع الفرنسي عندما  ماقام به

personnes assimilé)    التي تنص   5مكرر    1245في نص المادةبصدد تحديده لمدلول المنتج  
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حترافية، الصانع النهائي للمنتوج، ومنتج المواد  ا" يعتبر منتجا، إذا عمل بصفة    :ليماي على  
شخص  في تطبيق هذا الباب كل  ويأخذ حكم المنتج    ، والصانع لبعض أجزاء المنتوج،الأولية

أو    علامته  وضعه  : تقديم نفسه على أنه منتج من خلال 1حترافية وذلك ب:ايتدخل بصفة  
: الذي يستورد منتوجا للمجموعة الأوربية بغرض  2.ة إشارة مميزة له على المنتوجأي أو    سمها

شكل آخر من أشكال التوزيع.ل    يلأأو    التأجير سواء أكان مقرونا بالوعد بالبيع أم ل، أو    البيع
 ،1792لتهم على أساس المواد  ءيعتبر منتجا في مفهوم هذا الباب الأشخاص الذين يمكن مسا

 .1"1مكرر 1646والمادة  6مكرر   1792 غايةإلى 

المطابقة لنص المادة الثالثة من التوجيه    5مكرر  1245ظهر من خلال نص المادة  إذ ي 
عتبر كل  ا وسع في تحديد مفهوم المنتج بحيث  تجاه المأخذ بالأن المشرع الفرنسي    الأوروبي

بحيث يتساوى المنتج النهائي    ، مسؤول عن عيوب المنتجاتمن تدخل في عملية النتاج منتجا  
عن  منتج المادة الأولية، في المسؤولية  أو    ،لعةنتاج السإحد المكونات الداخلة في  مع منتج أ 

بالأضرار   يتعلق  فيما  تضامنية  المضرور مسؤولية  تجاه  مسؤوليتهم  وتكون  المنتجات  تعيب 
   .072مكرر 1245الناتجة عن نقص الأمان في سلعة مندمجة في أخرى حسب نص المادة  

علامته  أو    سمه ايضع    كل شخص  - 5مكرر    1245-حسب نفس النص    عتبرا كما  
نتج، بل أضفى  في حكم الم    مستورد المنتوج، أو    علامة أخرى على المنتوج،  أيأو    الصناعية

 
1 L'article 1245-05 dispose :  « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit 

fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un 

producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui 

se présente comme producteur en apposant sur le produit son. nom, sa marque ou un autre signe distinctif 

; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec 

ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. 

 Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la 

responsabilité put être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792 -6 et 1646 -1 ». 
ق م   557إلى  554تنظمان مسؤولية المقاول والمنهندس وتقابلها المواد  6مكرر  1792إلى  1792للإشارة فقط فإن المواد 

عتبرون منتجين في  ي فتتكلم عن مسؤولية بائع العقارات التي كانت في طور التشييد، فهؤلء ل  1مكرر    1646ج، أما المادة  
 مفهوم هذا القانون ويستثنون من مجال تطبيقه، نظرا لوجود نظام قانوني خاص بهم كمهنيين.

2  L’Article 1245-7 dispose : « En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un 

autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement 

responsables ». 
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الم   مثل  صفة  البديل  بالمنتج  يسمى  بما  المنتجات  توزيع  في  يساهم  على كل من  حتى  نتج 
 ،  61مكرر  1245بموجب نص المادة   الغيرإلى  ةالتوزيع والبائعون ومن يؤجر السلعوسطاء 

هذا التوسع يسمح للمضرور باختيار المنتج الأكثر ملاءمة ويجنبه مشكلة تقنية متمثلة  ف
تكنولوجيا، كما يسمح   بمنتج معقد  إذا تعلق الأمر  العيب خصوصا  في تحديد مرحلة نشوء 

لية  مطلق المسؤو بتوزيع العبء على المشاركين في عملية النتاج فلا يتحمل واحد منهم فقط  
غير أن المشرع الفرنسي قيد المفهوم الموسع في تحديد  ،  2يتسبب فيها شخص أخر التي قد  

شترط لقيام مسؤولية المنتج الموضوعية أن يكون المنتج قد  االة فيه، عندما المنتج تجنبا للمغ
ستنادا لنص  احقيق مكاسب مالية من هذا النشاط  لتأو    أنتج السلعة في إطار نشاطه المهني

، بحيث مكن المنتج من دفع مسؤوليته بإثبات أنه لم يقصد من عملية  10مكرر1245المادة  
أهداف علمية بحتة كإجراء التجارب، ول يبقى في هذه  أو    النتاج إل تحقيق أغراض شخصية

 . 3الحالة أمام المضرور إل الرجوع على المنتج وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية 

مكرر من ق م ج    140الجزائري لم يعرف المنتج في نص المادة  إذا كان المشرع  لكن  
للنصوص  المسألة  ب  فإنه ترك هذه  المنتج  ،  المستهلك   ةمايح الخاصة  أشار لمصطلح  عندما 

  2664-90من المرسوم التنفيذي الملغى    بموجب نص المادة الثانية  بصدد تعريفه للمحترف 
أو    مستورد،أو    تاجر، أو    حرفي، أو    وسيط، أو    صانع،أو    التي ورد فيها " المحترف هو منتج،

 

قبل تعديل القانون    7رمكر   1386حالي، وهي نفسها المادة  من التقنينن المدني الفرنسي ال   6مكرر    1245للإشارة فإن المادة    1
لي" إذا كان  مايأصبحت منذ ذلك التاريخ تنص على    بحيث،  2006أبريل    5ا بموجب قانون  تم تعديله  2016الفرنسي سنة  

بائع مهني آخر يكونون  أيالمنتج ليس معلوما للمشتري، فإن البائع، المؤجر، باستثناء المؤجر بقرض أو من في حكمه، أو  
، مالم يقوموا بتحديد بائعهم الخاص  المنتج مسؤولين عن وجود عيب في سلامة المنتج بنفس الشروط الخاصة بقيام مسؤولية 

 أو المنتج خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المضرور بإبلاغهم بالطلب".
، جامعة المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  (المسؤولية الموضوعية للمنتج عن منتجاته العيبة)  ،أمازوز  لطيفة  2

 . 132ص  2018، 02، العدد 55، المجلد 1الجزائر 
 .28زاهية سي يوسف حورية، مرجع سابق، ص  3
صادر  ال ،  40عددال  ج ج،  ج رالمنتوجات والخدمات،    يتعلق بضمان  15/09/1990، مؤرخ في  266-90تنفيذي رقم  مرسوم    4

المحدد لشروط وكيفات وضع    2013سبتمبر    26مؤرخ في    ،327-13، ملغى بالمرسوم التنفيذي رقم  1990  سبتمبر  19في  
 . 2013أكتوبر  02في  صادر، ال 49عدد ال ج ج، الخدمات حيز التنفيذ، ج رضمان السلع و 
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المنتوج عرض  عملية  في  مهنته،  إطار  ضمن  متدخل  كل  العموم  وعلى  الخدمة  أو    موزع، 
   للإستهلاك"

بناء  بحيث لم يحدده تحديدا حصريا    ذا النص أعطى مدلول واسعا للمحترفرغم أن ه
على الفقرة الأخيرة التي وردت فيه "وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته في عملية  

تقرير ضمان أكبر أمام المضروريين  إلى    الخدمة للإستهلاك" بحيث يهدفأو    عرض المنتوج
المنتج   بداية من خلال توسيع مجال تطبيق المسؤولية من حيث الأشخاص   ، فإنه في  1من 

وفقط، واعتبر المنتج محترفا  تعريف المنتج وإنما أورد قائمة للمحترفين  إلى    الحقيقة لم يتطرق 
 .2في إطار مهنته كغيره من المتدخلين 

للعون   المنتج بصدد تعريفه  المادة    قتصاديالكما أشار لمصطلح  من   3/1بموجب 
أو    حرفيأو    تاجرأو    كل منتجهو    قتصاديالالعون    التي وردت كما يلي"  023-04القانون  

  غاية القصد تحقيق  ب أو    يمارس نشاطه المهني العادية  ا كانت صفته القانوني أي مقدم خدمات  
من    03/7بموجب نص المادة    على أنه متدخل   عرف المنتج   ، بينما  من أجلها"  أسس التي ت 

يتدخل في  معنوي  أو    التي عرفت المتدخل على أنه " كل شخص طبيعي  034-09القانون  
المنتج من المتدخلين في عملية  عتبر هذا النص  ا " بحيث    ستهلاكعملية عرض المنتوجات للا

إلى    والتي تشمل جميع المراحل من طور النشاء الأولي  ستهلاكالخدمة للاأو    عرض المنتوج
   .العرض النهائي 

المهني في  أو    أن المنتج  حيث يظهر من خلال هذه النصوص وإن بصفة غير مباشرة
أو    حرفيةأو    صناعيةأو    كانت تجاريةطاته المهنية سواء  اقائم بنشكل  هو    ،التشريع الجزائري 

 

 . 219مصطفى بوبكر، المرجع السابق، ص  1
 . 29زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  2
،  41عدد  ال،  ى الممارسات التجارية، ج رمتعلق بالقواعد بالقواعد المطبقة عل  2004يونيو    23مؤرخ في    02-04قانون رقم    3
ى  الذي يحدد القواعد المطبقة عل  2004  جوان   23مؤرخ في    06-10قانون رقم  معدل ومتمم بال  2004  جوان  27صادر في  ال

 .2010 أوت  18صادر في ال ، 46عدد ال، ج ج ج رالممارسات التجارية، 
  8في    صادر ال ،  15عدد    ر،  حماية المستهلك وقمع الغش، جمتعلق ب  ،2009فيفري    25مؤرخ في    ، 03-09قانون رقم    4

 . 2018 جوان 13ادر في صال 35عدد ال، ر ، ج2018يونيو  10ؤرخ في م 09-18، معدل بالقانون رقم 2009مارس 
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منتوج تقديم  على  تنطوي  مادامت  ينصرف مصطلح  ،  المستهلك إلى    خدمةأو    زراعية،  كما 
ع  الأشخاص المعنوية للقانون العام كالمؤسسات العامة والمصالح العامة ذات الطاب إلى    المنتج 

أنها   طالما  والصناعي،  التي  االتجاري  الشروط  بنفس  الخدمة  وتقديم  التجارة  ميدان  قتحمت 
  أن الأضرار التي تولدها منتوجاتها وخدماتها لتقل عن طالما  تزاولها المشروعات الخاصة، و 

المستهلك هو    ةماي ح ن الهدف الأساسي لقانون  أأدركنا  اصة إذا  خ   ،المؤسسات الخاصة  أضرار
ب المتعلقة  القواعد  المنتوجالمستهلك    ة ماي ح تحديد  ستهلاك  الخدمة للاأو    طوال عملية عرض 

 .  1بغض النظر عن النظام القانوني للمتدخل 

معنوي  أو    تعريف المنتج على أنه كل شخص طبيعيإلى    الجزائري   ذهب الفقه  لذلك
  يقوم في إطار نشاطه المعتاد، بإنتاج مال منقول معد للتسويق، سواء في شكل منتوج نهائي، 

أننا نعتقد أن هذا 2عمل آخر وذلك عن طريق الصنع والتركيب  أيأو    مكونات،أو   ، غير 
لتقرير   كافي  غير  بدوره  منتج    ة ماي حالتعريف  كان  ما  حالة  في  خاصة  للمضروريين  فعالة 

البضاعة مجهول، ذلك أنه ل يضفي صفة المنتج على كل من المستورد والموزع كما فعل  
 المشرع الفرنسي عند تعريفه للمنتج. 

بما   بناء على ماسبق يظهر جليا أن المشرع الفرنسي كان أكثر توسعا في مفهوم المنتج
  في الرجوع على أحد المسؤولين   للأخير  الخيار  همن خلال منح   ،أفضل للمضرور  ةماي حيحقق  
  بل وسع من مفهوم المنتج ولم يجعله مقتصرا على المنتج الحقيقي فقط    أنه  بما  ،يندالمتعد

من  كل  و من يقدم نفسه كمنتج،    عتبر كلا عندما    الظاهرأو    ما سماه بالمنتج الحكميإلى    يمتد
 .  خاصة بالمسؤولية عن فعل المنتجاتوتسري عليهم القواعد ال ،منتجين  ،الموزع والمستورد

المشرع الجزائري، مما قد يصعب الأمر على المضرور في رجوعه على  هذا مال يوفره  
فقدان حقه في التعويض، بحيث لم يحدد من هو المنتج بدقة هل هو من  إلى    المسؤول ويؤدي

، خاصة جه في صورته النهائية ركب المنتوج ويخر يقوم بالنتاج الكلي أم الجزئي، أم هو من ي 

 

 . 59مرجع السابق، ص القادة شهيدة،  1
 . 250مرجع السابق، ص ال علي فيلالي،  2
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المركبة والمعقدة التي يتم إنتاجها من قبل عدة منتجين مما يجعل  نتشار المنتوجات  افي ظل  
على   كما يؤخذ على المشرع الجزائري عدم إضفاء صفة المنتج، 1المضرور في حيرة من أمره

من    3/7مستورد السلعة في الحالة التي يكون فيها المنتج الحقيقي أجنبيا، ذلك أن نص المادة  
سالف الذكر يعتبر المستورد متدخلا ملزما بضمان سلامة المستهلك وليس    03-09القانون  

 . لمشرع الفرنسي الذي اعتبره منتجامنتجا، عكس ا

الجزائري   لذلك  المشرع  على  على  ينبغي  المنتج  صفة  ويضفي  يتدخل    المستورد   أن 
في حالة عدم إمكانية التعرف على المنتج الأصلي، وبعبارة أخرى يجب عليه أن يوسع    والموزع

 140نص المادة  مثلما فعل المشرع الفرنسي، عوض التعويل على    صراحة  من دائرة المنتجين
نعدام  امسؤولية الدولة عن تعويض الضرر الجسماني في حالة    ق م ج الذي يقرر  1مكرر

خلق نوع من العجز في التكفل بكل الحالت، طالما أن هذا النص  إلى    المسؤول، مما يؤدي
 . 2يومنا هذا إلى  ولم يتم تطبيقه منذ صدوره يكتنفه الكثير من الغموض

 : تحديد مفهوم العيب في المنتوج ب

ال المنت قبل  في  العيب  مفهوم  على  أو   وجوقوف  علينا  على  يتوجب  التعرف  مفهوم  ل 
نجدها تحدد مفهوم المنتوج    مكرر  140الفقرة الثانية من المادة  نص  إلى    بالرجوعف ،  المنتوج 
متصلا بعقار، ل سيما المنتوج الزراعي " يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان  :  كما يلي

والطاقة  والبحري  البري  والصيد  الغذائية  والصناعة  الحيوانات  وتربية  الصناعي  والمنتوج 
 . " الكهربائية

م ف عندما حددت مفهوم المنتوج    ق  1245/2تطابق مع نص المادة  يهذا النص   
  يعتبر منتوجا كل مال منقول، ولو كان متصلا بعقار، بما فيها منتجات الأرض، "    :على أنه

وهذا النص  ،  نواتج تربية الحيوانات، والصيد البري والبحري، كما تعد الكهرباء كذلك منتجا"و 
 

للمادة  ،  كسكاس  أسماء  1 تحليلية  المنتجات 140)دراسة  عن  للمسؤولية  الناضمة  الجزائري  المدني  القانون  من  مكرر 
 . 221ص  .2020)عدد خاص(،    03، العدد 11ة، المجلد أي، جامعة بجالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المعيبة(

، (مكرر من القانون المدني الجزائري  140على المادة المسؤولية عن المنتوج المعيب تعليق )، سي يوسف زاهية حورية 2
 .76ص  ،2011، الجزائر، 01، قسم الوثائق، العدد مجلة المحكمة العليا
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بدوره مقتبس عن نص المادة الثانية من التوجيه الأوروبي التي عرفت المنتج بأنه " كل مال  
  .منقول حتى ولو كان متصلا بعقار فيما عدا المواد الأولية الزراعية، ومواد الصيد"

مقارنة بالتوجيه   كان أكثر توسعا في مفهوم المنتوج   بداية لمشرع الفرنسيأن ا ظهر ي  إذ
المواد الأولية الزراعية ومنتجات الصيد ونواتج التربية  خرج من فكرة المنتوج  الذي أ،  الأوروبي 

التي نظمها المشرع الفرنسي سنة    مسؤولية المنتج  ولعل ذلك راجع لتطور   الحيوانية والكهرباء،
  تداعيات غير أن  ،  1985سنة تقريبا من إصدار التوجيه الأوربي سنة    13بعد    أي،  1998

  ستخدام المبيدات الكيميائة التي تهدد سلامة المستهلكين،انتشار النتاج الزراعي خاصة بعد ا
يشمل    حسبها  مفهوم المنتوج  بحيث أصبح  وروبي،يل المادة الثانية من التوجيه الأ عجلت بتعد 

عمل من أعمال    يكل من المنتجات الزراعية ومنتجات التربية الحيوانية بمجرد خضوعها لأ 
ها، وبالتالي دخولها في  بسيطة علي   صناعية  عملية   أي  إدخالأو    التجميدأو    ظتحويل كالحفال

 . 1الأوروبي  نطاق تطبيق التوجيه

المستهلك المتعددة، وهي    ةماي ح كما عرف المشرع الجزائري المنتوج ضمن تشريعات  
إلى    قانون   منومختلفة عن بعضها البعض    نة ياتعريفات أقل ما يقال عنها أنها تعريفات متب 

ن  من القانو   2/5عرف المشرع الجزائري المنتوج في المادة  حيث  ،  رآخإلى    آخر ومن مرسوم
مادة تركيبية،    أيهو  وردت كما يلي " المنتوج    التي   ،المتعلق بالتقييس  -2ى الملغ–  23-89رقم  

"، بحيث حصر المنتوج في المادة التركيبية )الصناعية(  طريقةأو    جهاز، نظام، إجراء، وظيفة،
بما قد يفهم منه أنه يستثني المواد غير التركيبية ويثير العديد من التساؤلت حولها، غير أنه  

 التي عددها.  المنتوج ضمن صور  ( )الخدمة الكمبيوتر( والوظيفة   )نظامأدخل النظام  

 

 . 134، المرجع السابق، ص أمازور لطيفة 1
  ى ، الملغ1989صادر في  ال،  54العدد    ج ج،   ، المتعلق بالتقييس، ج، ر9198ديسمبر    19، مؤرخ في  89/23قانون رقم    2

 . 2004في  صادرال، 41عدد ال ر ج ج، ، يتعلق بالتقييس، ج2004يونيو  23، مؤرخ في  04/04بالقانون رقم 
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المتعلق برقابة    391-90من المرسوم التنفيذي رقم    2/1في حين ذهب بموجب المادة  
كن أن يكون  تعريف المنتوج على أنه " كل شيء منقول مادي، يم إلى    الجودة وقمع الغش 

عتبار المال المنقول منتوجا،  هذا التعريف أنه يشترط ل  ا يميزأهم م، فموضوع معاملة تجارية"
شترط  اكما أنه  طرحه للتداول،    بقابيلة  اطلق عليه حالي مايأو    أن يكون قابلا للمعاملات التجارية

طلق عليه المنقول  ماي أو    منقول إلى    همل العقار الذي قد يؤولبينما أ كون المنقول ماديا،  أن ي 
 بحسب المآل. 

سبتمبر    15المؤرخ في    266-90من المرسوم التنفيذي رقم    2/2المادة  بينما عرفت  
خدمة" بحيث يختلف مفهوم المنتوج  أو    قتنيه المستهلك منتوج ماديماي المنتوج بأنه " كل    1990

المرسوم   الوارد في  المفهوم  النص عن  المشرع هنا  في هذا  يشترط  لم  إذ  يكون  أالسابق،  ن 
المنتج منقول، ول أن يكون قابلا للمعاملات التجارية، كما أدخل الخدمة كصورة من صور  

 .2المنتوج 

المتعلق بالتقييس المشار    04-04  رقممن القانون    2/11كما عاد المشرع بموجب المادة  
 89/23من قانون التقييس    2/5إليه سابقا، ووسع من مفهوم المنتج الذي أخذ به في المادة  

" مادة بناء"، عندما عرف  أو    ، بإضافته لصورتين من صور المنتوج وهما "كل مادة"ىالملغ
  وظيفة، أو    إجراء،أو    نظام، أو    جهاز،أو    مركب،أو    مادة بناء،أو    المنتوج على أنه " كل مادة

 . " طريقةأو 

المستهلك    ةمايحالمتعلق ب   03-09  من القانون   03  المادةماورد ب   آخر هذه التعريفات
خدمة يمكن أن يكون موضوع  أو    التي عرفت المنتوج على أنه " كل سلعة  ،السابق الشارة إليه

أو    قابل للتنازل عنه بمقابل مجانا" وعرفت السلعة على أنها " كل شيء مادي  أو    تنازل بمقابل 
  وسع من مفهوم المنتوج ليشمل ملاحظته بخصوص هذا التعريف أنه    ما يمكنأهم  ف  ،مجانا"

شترط لعتبار الشيء منتوجا أن يكون ذا  اعرف بالخدمة، كما  مايجانب المنتوج المادي  إلى  
 

  في صادرال  05 العدد ،ر  تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جي، 1990ينأير  30، مؤرخ في 39/ 09 رقم تنفيذيمرسوم   1
 . 1990يناير،  31

 . 222سابق، ص المرجع المصطفى بوبكر،   2
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وبمفهوم المخالفة لهذا النص ل  ،  مجاناأو    طابع مادي وقابلا للتنازل سواء كان التنازل بمقابل
 ستهلاك. إل عند طرحه للا ،الخدمة أو  ،يمكن إضفاء صفة المنتوج عل الشيء المادي

دراستنا يظهر جليا   جوهرمكرر ق م ج    140المادة    نص الفقرة الثانية منإلى    بالرجوع
العقار   أيتصل بعقار  ا   ولو –مل كل مال منقول  أن مفهوم المنتوج في مجال المسؤولية يش

ويستبعد  صناعيا،  أو    ، طبيعيامعنوياأو    سواء كان ماديا  -والمنقول بحسب المآل  ،بالتخصيص
الخدمات نطاقه  قانون  ،  من  في  المنتوج  مفهوم  خلاف  يشمل    ، المستهلك  ة ماي حعلى  الذي 

ات العقار   كما يستبعد من نطاقه  وي، الخدمات ويقتصر على المنقول المادي فقط دون المعن 
يما مستقلا،  ضرار الناجمة عنها لنصوص خاصة تنظمها تنظبحيث تخضع المسؤولية عن الأ

ستبعاد كل من  ان الفرنسي والتوجيه الأوروبي في  القانو وبذلك يتطابق المشرع الجزائري مع  
 العقارات والخدمات من نطاق تطبيق المسؤولية الموضوعية للمنتج عن عيب منتجاته. 

أثار تحفظات الفقه   دون معيار محدد  المشرع للمنتوج بالمال المنقولوصف    غير أن
  الجزائري على رأسهم الأستاذ على فيلالي الذي يرى أن المشرع لم يضع تعريفا شاملا ومانعا

لمفهوم المنتوج، ذلك أن مصطلح المال المنقول غير كاف في حذ ذاته لضبط مفهوم المنتوج  
الشروط  أو    في مجال المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة، إذ يجب تحديد الطار

التي يصبح بمقتضاها المال المنقول منتوجا فلو كانت العبرة بوصف المال المنقول لما كان  
كما يجب إدراج شرط    جانب مسؤولية الحارس، إلى    تقرير مسؤولية المنتجإلى    ع مضطراالمشر 

 . 1رمكر  140طرح المال المنقول للتداول حتى يعتبر منتوجا في نص المادة 

المستهلك خاصة    ة ماي حيقتضيه التشريع المتعلق ب   الأخير مطابق تماما لما هذا الشرط   
كل شيء منقول  "التي عرفت المنتوج على أنه    39-90من المرسوم التنفيذي رقم    2المادة  

نون  من القا  03المادة  أو    موضوع تداول،   أي  " موضوع معاملة تجاريةمادي قابل لأن يكون  
  ل تناو عة ..... يمكن أن يكون موضوع  كل سل" ... التي عرفت المنتج على أنه    03-09رقم  

 

 . 244علي فيلالي، المرجع السابق، ص   1
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مجانا..." بحيث ل يصبح المال المنقول منتجا إل إذا تم طرحه للتداول برضا من  أو    بمقابل
 تحليلات باعتباره نموذجا فقط. أو  وكان هذا الطرح ل يقصد منه القيام بفحوصات المنتج

المسؤولية المدنية    الزاوية في  فعلى الرغم من أنه حجرأما بخصوص العيب في المنتوج  
فإن    في المنتوج،  التي لتقوم إل إذا كان الضرر ناتجا عن عيب  لمعيبةعن فعل المنتجات ا

لمفهومه  يتطرق  لم  الجزائري  المادة    المشرع  المشرع  ،  مكرر ق م ج  140في نص  بخلاف 
المنتوج معيبا في  " يكون    1245/3المادة    ب في المنتوج بموجبالعي   مفهوم   الذي حدد   الفرنسي

وفي تقدير    .إذا لم يكن من شأنه منح الأمان الذي نتطلع إليه بصفة شرعية  مفهوم هذا الفصل
روف، ل سيما  عتبار كل الظمعنى الأمان الذي نتطلع إليه بصفة شرعية، يجب الأخذ بعين ال

. ول يمكن  للتداول  تظر منه بصفة معقولة، ووقت طرحهستعمال المن وال  ، طريقة تقديم المنتوج
 .1التداول وكان أكثر فعالية منه" إلى  بعده عتبار المنتوج معييبا لمجرد أن منتوجا آخر طرحا 

نقص الأمان المشروع الذي  إلى    يحدد صفة العيب في المنتوج بالنظر  فالمشرع الفرنسي
ستعمال، ومعيار الفصل  مدى صلاحيته للاإلى    ينتظره جمهور المستهلكين فيه، وليس بالنظر 

أو    العقلية أو    الجسدية  بين توافر المنتوج على الأمان المشروع الذي يضمن سلامة مستعمله
  بالنظر  إذ يقدر القاضي توافر الأمان المشروع المنتظر   ،من عدمه معيار موضوعي   المالية

 .2ذاك من الخصوم أو   هذاإلى  وليس بالنظر  المستهلك الجمهور إلى 

أن العيب مرتبط بمرحلة محددة من مراحل إنتاج    لثباتيحتاج المضرور ل   فإن  لذلك
، كما ل توجد  في إنتاجهاأو    إثبات خطأ المنتج في تصميم السلعةأو إلى    تصميمهاأو    سلعة

ليثبت   المنتوج  إثبات خطورة  المضرور  يشترط في  بحيث ل  المنتوج بخطورته  لعيب  علاقة 
العيب فيه، ول إثبات رجوع الضرر لخطورة المنتوج، ذلك أن خطورة الشيء قد تقوم دون وجود  

 
1 L’Article 1245-3 dispose : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité 

à laquelle on peut Légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à Laquelle on peut légitimement 

s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de La présentation du produit, de 

l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être 

considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en 

circulation ». 

 . 185مرجع السابق، ص الفتحي عبد الرحيم،   2
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العيب  وجود  رغم  تنتفي  وقد  المنتوج،  في  اماي لعل  ،  1عيب  الأمان  ساعد  تقدير  في  لقاضي 
المنتظر أو    المشروع المنتوجالسلامة  في  العوامل   ة  من  مجموعة  المستهلكين،  جمهور    من 

ق   1245/3نصت عليها الفقرة الثانية من المادة    ،عتبارالتي يجب أخذها بيعن ال   والضوابط
ستعمال  ، الللتسويق   تقديم المنتوج  روف المحيطة بالمنتوج، خاصة كيفيةالظ  والمتمثلة في  ، م ف

 . لحظة طرح المنتج للتداول ،ستعمال المنتوجكيفية إأو   ،معقولةالمنتظر منه بصفة  

عتبار المنتج معيبا في حالة ما  ا  حسب الفقرة الثالثة من نفس المادة  يمكنل  غير أنه   
ا من الأمان لم تكن متوفرة في المنتوج  إذا أفرز التطور العلمي منتوجا يحقق درجة عالية جد

عند تحديد التوقعات المشروعة   عتبارالقاضي بعين ال  جب أن يؤخذماي المطروح للتداول قبله، ك
المنتجات في  تتوفر  أن  يجب  التي  السلامة  ال  ،بشأن  بطريقة  الخاصة  ستعمال  المعلومات 

، التي يكون المنتج ملزما بتوفيرها عند عرض  ستخدام الخاطئوالتحذيرات الخاصة بأخطار ال
منتوجه للتداول، لأنها تلعب دورا هاما في تحديد التوقعات المشروعة بالسلامة ويؤدي عدم  

  .2عتبار السلعة معيبة ا إلى  تحققها

المنتوج بموجب ل  الجزائري   حال فإن إهمال المشرع  أيعلى     تحديد مفهوم العيب في 
المادة   م،    140نص  ق  الرجوع مكرر  من  القاضي  يمنع  بالتشريع  إلى    ل    ة ماي ح المتعلق 

التي كانت    03-09بالقانون    الملغى   023-89من القانون    02ك، خاصة منه المادة  المستهل
خدمة مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوافر  أو    " كل منتوج سواء كان شيئا ماديا  تقضي بأن

و/أو أمنه وتضر  على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك  
المعدل والتي أكدت    266-90من المرسوم التنفيذي    03بمصالحه المادية" وكذلك نص المادة  

 

 . 119مرجع السابق، ص ال، لطيفة أمازور  1
 .189سابق، ص المرجع الجميعي عبد الباسط، مسؤولية المنتج،   2
، الصادر في  6، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج، ر، العدد 1989فبراير  7، المؤرخ في  02-89قانون رقم  3
متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج، ر،   2009فيفري  25مؤرخ في   03/ 09قانون رقم  ، الملغى 1989فبراير سنة  8

   .2009مارس   8في  صادرال،  15عدد  
 



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

166 

  

عيب يجعله    أي يجب على كل محترف أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من    على أنه "
 خطر ينطوي عليه...".   أيستعمال المخصص له و/أو غير صالح للا

المادة   القانون رقم    03كما نجد  ب  03-09من  التي عرفت   المستهلك  ة ماي ح المتعلق 
في مستويات مقبولة وبدون خطر، في مادة    وجود أو    " غياب كلي  ات على أنهاسلامة المنتوج 

ة مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج  أي أو    سموم طبيعيةأو    مواد مغشوشةأو    غذائية لملوثات
على   عرفت المنتوج السليم والنزيه القابل للتسويقكما ، مزمنة"أو  مضرا بالصحة بصورة حادة

نقص و/أو عيب خفي يضمن عدم الضرار بصحة سلامة المستهلك    أيأنه " منتوج خال من  
 المادية والمعنوية"، و/أومصالحه 

أو    ستعماله العاديةا" كل منتوج، في شروط    نتوج المضمون على أنهمعرفت البينما   
محدودة في أدنى  يشكل أخطارا  أو    خطر   أيالممكن توقعها، بما في ذلك المدة، ل يشكل  

عالية لصحة وسلامة    ة ماي ح ستعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى  امستوى تتناسب مع  
ستهلاك للشروط  ستجابة كل منتوج موضوع للإ" إ  مطابقة على أنهاعرفت ال، كما  الأشخاص"

 . والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به" وللمتطلبات الصحية   ،المتضمنة في اللوائح الفنية

لزامية النظافة والنظافة اعلى    11و   9،  4في نصوص المواد    نفسه   كما أكد القانون  
لتزامات التي أكدت  لزامية أمن المنتوجات، وهي نفس الاالصحية للمواد الغذائية وسلامتها، و 

، بحيث  االشارة إليه  سبق  تيال  03-09بالقانون    الملغى  02-89نون  من القا  2عليها المادة  
يظهر أن هذه التعاريف كلها تركز على صحة المستهلك وسلامته الجسدية، من خلال تأكيدها  

 مخاطر قد تهدد هذه الصحة والسلامة.  أيعلى ضرورة تسليمه منتوجا ل ينطوي على 

على    المعيبةسؤولية المنتج عن منتجاته  نتيجة لما سبق فإن عيب المنتوج الذي يقيم م
مدني جزائري،    379مكرر، يختلف تماما عن العيب الخفي المقرر في المادة    140ضوء المادة  

تقوم بغض النظر عما إذا كان المتضرر متعاقدا مع المنتج  ذلك أن مسؤولية المنتج المستحدثة  
ستعمال فحسب وإنما يتحمل  صلاحية المنتوج للا  ضمان ن المنتج ل يتحمل فإ  م ل، ولذلكأ

الجسدية اضا  أي  المستهلك  ملزما    ،لتزاما بضمان سلامة  فيكون  أمن وسلامة ممتلكاته،  وكذا 
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أن  ذلك  الغير،  أو    ضرر على صحة وممتلكات المستهلكأو    خطر  أي بتقديم منتوج خال من  
 . 1يتمثل في المخاطر التي يتضمنها المنتوج  كررم 140عيب المنتوج في ضوء المادة 

طبقا    دور في قيام مسؤولية المنتج  أي  يكون لعيب المنتوجأنه ل  إلى    يجب الشارةكما  
، ورغم أهمية  طالما أن هذا الأخير لم يقم بطرح المنتج للتداول  مكرر ق م  140لنص المادة  

العامل الذي يعتبر شرطا مكملا لشرط العيب في المنتوج الذي ل يعتد به إل منذ لحظة    هذا
  140إل أن المادة  ،  ول مجال للحديث من مسؤولية المنتج قبل ذلك  ج في التداولو إطلاق المنت 

 ينبغي تداركه.   وهو الأمر الذيفكرة طرح المنتوج للتداول إلى  مكرر لم تشر

لفكرة    تطرق  قد  الجزائري  المشرع  كان  قانون  وإن  في  للتداول  المنتوج    ة مايحطرح 
المتعلق بالقواعد العامة    02-89من خلال الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون    المستهلك

عرض المنتوج    عملية  ن، التي وردت كما يلي " إ-  03-09بالقانون    الملغى–ستهلك  الم  ةماي لح 
العرض النهائي  إلى    ستهلاك تشمل جميع المراحل من طور النشاء الأوليأو الخدمة للا  و/
من المرسوم   2من المادة  3من خلال الفقرة أو  ، ك قبل القتناء من طرف المستهلكستهلاللا

والخدمات  266-90التنفيذي رقم   المنتوجات  بضمان  سابقا،  المتعلق  التي ربطت    المذكور 
قتنيه المستهلك من  مايبحيث عرفت المنتوج على أنه".. كل    قتناء تعريف المنتوج بعملية ال

   قتناء المنتوج ل يكون إل بعد طرحه للتداول.اخدمة" فمن الثابت أن أو  منتوج مادي

  4/ 1245بموجب نص المادة    أما المشرع الفرنسي فقد عرف فكرة طرح المنتوج للتداول
التي قررت المنتج عن    هأن   في فقرتها الأولى  للتداول بمجرد تخلي  المنتج مطروحا  " يكون 

حيازته إراديا" بينما قررت الفقرة الثانية من نفس المادة أن " المنتج ل يكون محلا للتداول إل  
الثالثة  ،  2مرة واحدة" الفقرة  التداول ل    1245/10المادة  من  في حين أكدت  الطرح في  بأن 

كل من أشكال التوزيع عندما نصت على حالة من  ش   أيأو    يتحقق إل إذا كان بقصد البيع 

 

 . 248، 246 مرجع السابق، صالعلي فيلالي،   1
2 L’Article 1245-4 dispose : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi 

volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ». 
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نوع آخر   ي لأأو  أن المنتوج لم يكن موجه للبيع " إعفاء المنتج من مسؤوليته إذا أثبت حالت
 . 1من أنواع التوزيع" 

تساعا  ام طرح المنتج للتداول بشكل أكثر  مفهو إلى    تعرض  4مكرر    1245فنص المادة  
، ذلك أنه يشمل كل الأعمال والأفعال التي  التي لم يتعرض لها  ستهلاك الأو    من فكرة التسويق 

 ا كانت الظروف والحالت القانونية التي نشأت فيها هذه الحيازة،أي   يترتب عليها نزع الحيازة
منتج للتداول بهذا المعنى يقوم  كما أن مفهوم طرح ال  يكون الطرح من أجل البيع، أن    بشرط

  ل يمكن بحيث    حراسة المنتجأو    التسليم ة مفاهيم أخرى مثل  أي أو    للعقد ة إشارة  أي ستبعاد  اب 
منتجه   بحراسة  يحتفظ  كان  إذا  المنتج  مواجهة  في  الموضوعية  المسؤولية  بهذه  الحتجاج 

يبقى للمضرور في هذه الحالة من    فلا ،  2لجراء بعض التجارب عليهأو   ستعماله الشخصيل
لحقه ضرر، سوى   إذا  ما  حال  للتداول في  لم يطرح منتجه  الذي  المنتج  الرجوع على  أجل 

عن الفعل الشخصي طبقا    سواءالمسؤولية  تقصيرية على القواعد العامة للمسؤولية ال  ستنادال
بوصفه   138الأشياء طبقا لنص المادة    المسؤولية الناشئة عنأو    ج  ق م  124لنص المادة  

 .حارسا

  كون المنتوج قد خرج من حيز النتاج أن ي  لقيام مسؤلية المنتج الموضوعية   يشترط  لذلك
الإلى   المنتج  أو    ستعمال،حيز  حيازة  من  ماديا  خرجت  قد  السلطة  تكون  أن  أخرى  بعبارة 

  أيأو    الحجز الداري، أو    فإذا كان المنتوج قد خرج من تحت يده عن طريق السرقة  بإرادته،
  .3في منتوجه  العيب  ل لقيام مسؤوليته حتى وإن ثبتإرادته فلا مجاأو  علمه طريق آخر دون 

كما أن المنتوج إذا كان مركبا فإن طرحه للتداول لأول مرة في السوق يتحقق باليوم  
جزء  أو    المنتج النهائي إراديا عن منتوجه، ول يأخذ بفكرة أن كل منتج لعنصرالذي يتخلى فيه  

 
1 L’Article 1245-4\3 dispose : « …3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme 

de distribution … ». 

رغم أن النص لم يشر إلى فكرة حراسة المنتوج، فإن بعض الفقه حاول  ، و 102سابق، ص  المرجع  المحمد أحمد المعداوي،     2
أن المنتج الذي يفقد الحراسة على منتجه هو   VINEYالتقريب بين مفهوم الحراسة وطرح المنتج للتداول، حيث ترى الأستاذة 

وما بعدها من القانون    1245الشخص الذي يخضع إلى نظام المسؤولية الموضوعية المستحدثة المنصوص عليها بالمادة  
 . 103مرجع نفسه، ص الالمدني الفرنسي، محمد أحمد المعداوي، 

 . 121سابق، ص المرجع ال، زأمازو  لطيفة  3
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، ذلك أن مصلحة المضرور تكون  طرحا للتداول بصفة مستقلة  هائي ينشأ عنهمن المنتج الن 
في رفع دعوى على المنتج النهائي هذا الأخير الذي يكون مسؤول بالتضامن مع منتج الجزء  

نفس الأمر بالنسبة  ،  عن عيب في المنتج الذي تم إدماجهالمكون في حالة الضرر الناشي  
طرح  إلى    يكون بالنسبة   ،للمنتج الذي يتم تصنيعنه على مراحل فإن العبرة بتاريخ طرحه للتداول 

 ،جميع العينات الخاصة بهذه السلسلة وليس بالنسبة لتاريخ طرح العينة الأولى من هذه السلسلة
   .1ذلك أن المسؤولية المستحدثة تركز على وجود عيب في التصنيع وليس عيب في التصميم 

 أن يلحق الغير ضرر بسبب العيب في المنتوج  :ثانيا 

تطبيقها إل إذا توفر ركن الضرر الذي يعتبر  أو    ا كا نوعهاأي ل تقوم المسؤولية المدنية  
للحديث عن مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة    لفلا مجاجوهر المسؤولية المدنية، لذلك  

هم نوع الضرر الذي يلحق المضرورين  ي ول مالم يلحق الغير ضررا بسبب العيب في المنتوج،  
وللتفصيل    ، ماسا بأموالهمأو    ، معنوياأو    جسديا سواء كان ماديا  اسا بالأشخاصسواء كان م

في    ة ماي لح اتحديد طائفة الأشخاص المضرورين الذين تشملهم دائرة  في هذا الشرط ينبغي منا  
 ثم تحديد العناصر التي يطالب المضرور بإثباتها )ب(. نظام المسؤولية المستحدثة للمنتج)أ(،  

 المستحدثة للمنتج أ: تحديد طائفة الأشخاص المضرورين في المسؤولية 

من فعل المنتجات    ةماي لح اتشملهم    نلقد وسع المشرع الجزائري من دائرة المضرورين الذي 
. حتى ولو لم تربطه  “. خاصة في عبارتها    1مكرر/   140المعيبة، وذلك لعموم نص المادة  

  معنوي أو    طبيعي   ، فالمتضرر حسب هذا التعبير هو كل شخص بالمتضرر علاقة تعاقدية"
إذا كان مشتريا له متعاقدا   من المنتوج المعيب المطروح للتداول، بغض النظر عما  لحقه ضرر

  شراءه   دون   أصابه المنتوج بضررأو    مستعملا له من دون عقد،أو    ،مع المنتج ومن في حكمه 
 ستخدامه.  اأو 

مكرر تشمل    140المضرورين من عيوب المنتجات في ضوء المادة    لذلك فإن طائفة
البيع،   المنتج بموجب عقد  المنتوج من  المنتج  و كل من مشتري  بإمكانهم الرجوع على  الذين 

 

 .110، 109 السابق، صمرجع ال، محمد أحمد المعداوي، 302سابق، ص المرجع القادة شهيدة،   1
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المادة العقدية طبقا لنص  المسؤولية  بائعا على أساس  ضمان  ب الخاص  ق م    379  باعتباره 
كما  ،  مكرر ق م  140ا لنص المادة  على أساس المسؤولية التقصيرية طبقأو    العيوب الخفية،

المضروريين من غير المالكين للمنتوج الذين ل تربطهم علاقة تعاقدية  تشمل كل الأشخاص  
المنتج المشتري،  الموزع،  أو    مع  عائلة  أفراد  مثل  يشتره  لم  ولو  المنتوج  يستعمل  من  فكل 

عمل المنتوج كما إذا تصادف المؤجرين، وحتى من يلحقه ضرر دون أن يست أو    المستعريين،
الرجوع    ، يمكنهمستعمالهادون قصد    أثناء حدوث أضرار المنتوج  في حيز وجود المنتوج  وجوده

لحقهم   الذي  الضرر  إثبات  بمجرد  المعيبة  منتجاته  فعل  عن  المسؤولية  بدعوى  المنتج  على 
 . 1وعلاقة السببية بينه وبين عيب المنتوج 

تمردت    تطبيقا من تطبيقات المسؤولية التي ق م  مكرر  140بذلك يشكل نص المادة  ف 
على التمييز التقليدي بين المسؤولية التقصيرية والعقدية، بحيث يقيم نظاما موحدا لمسؤولية  

ن كان المضرور متعاقدا أم غير متعاقدا، وهذا  بغض النظر إ  ،المنتج عن منتجاته المعيبة 
التي كان يتميز بها التقسيم التقليدي    لثباتحقق مصلحة المضرور أكثر ويجنبه تعقيدات ا ماي 

خاصة فيما تعلق بالأخطاء التي ترد في مرحلة ما  ،  عقدية وتقصيريةإلى    للمسؤولية المدنية
   فعالة لضمان حصوله على التعويض المناسب بكل سهولة. ةماي حقبل التعاقد بما يشكل 

ينبغي الشارة أنه  يرى إلى    على  قادة شهيدة  الأستاذ  المضرور    أن  تحديد  يمكن  أنه 
ب  المستهلك طالما أن صفة   ةماي لحاالمشمول  إدراك مدلول  الجزائري عن طريق  التشريع  في 

بالنظر لتعريف  ه  أي يعزز ر إذ  ،  من القانون   ةمايلح احور  المضرور تلازم المستهلك وتجعله م 
بشكل  سعا  مو ورد    الذي  392-90من المرسوم التنفيذي    2/9المستهلك الوارد في نص المادة  

وصلت  أو    سواء تحصلوا عليها عن طريق الشراء  الخدمة أو    يشمل كل المستعملين للمنتوج

 

 . 129سابق، ص المرجع ال  ،زأمازو  لطيفة 1
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش عرفت    1990  جانفي  21  لمؤرخ في ا  90/39التنفيذي رقم  المادة الثانية من المرسوم     2

النهائي، لسد  المستهلك بقولها " هو كل شخص يقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدين للا ستهلاك الوسيطي أو 
 ".حاجاته الشخصية، أو حاجات شخص آخر، أو حيوان يتكفل به
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رتبطون  ي إليهم مجانا كهبة من الجمعيات الخيرية، كما يشمل هذا التعريف الأشخاص الذين ل 
 .1المدعويين من طرفه وحتى الحيوانات التي يقوم بتربيتها أو  بعقد مع المنتج كعائلة المشتري 

  ة مايلح اه بأن هذا النص أخذ بمدلول موسع للمستهلك بحيث لم يقصر  أي كما يعزز ر 
النهائي المستهلك  المحترف  على  يقتني  غير  منتوجاي أو    الذي  لأغراض  أو    ستعمل  خدمة 
سطلح عليه  ماي أو    2الوسيطي المستهلك  إلى    بل يمتد نطاقها حتى   ،شخصية بطريقة مباشرة

  توسيع صفة المضرور لتشمل   صوته للفقه المنادي بضرورة  بذلك  ويضم  بالمستهلك المحترف 
 . 3مستهلك النهائي والمستهلك الوسيطي المحترف كل من ال

الفقه بأن دعوة  نرى  أننا  المستهلك  إلى    غير  لتشمل كل من  المضرور  توسيع صفة 
من    3/24نص المادة    المشرع في  ذلك أن  ،م تلق آذان صاغية المحترف لالنهائي والمستهلك  

 -  89/02الذي ألغى القانون    -المستهلك وقمع الغش    ةماي حتعلق ب الم  03-09القانون رقم  
للمستهلك أسقط   تعريفه  الوسيطي" " للا  عبارةعند  تعريفه    سابقا  ستعملهااالتي    ستعمال  عند 
قاطعا بذلك كل  ،  إليهالشارة  السابق    39-90من المرسوم    9/2للمستهلك بموجب نص المادة  

شترط  احتى تشمل المستهلك المحترف، حيث    ة ماي لح اطريق أمام الفقه المنادي بتوسيع دائرة  
ة موجهة للإستعمال النهائي، مقصيا بذلك المستهلكين المحترفين  الخدمأو    أن تكون السلعة

للا  ةماي لح امن   موجه   " عبارة  خلال  من  النهائي  المستهلك  على  فقط  قصرها  ستعمال  التي 
   .حيوان متكفل به  حاجة شخص آخر أو أو   النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية

بتوسيع دائرة المضرورين    هقب لدعوة الفي مكرر ق م التي تستج  140على عكس المادة  
لم تحدد ما إذا كان المضرور   وردت بشكل عام وموسع بحيث  التي  ةماي لحاالذين تشملهم  

 

 . 68سابق، ص المرجع القادة شهيدة،  1
المستهلك الوسيطي هو الشخص الذي يشتري السلعة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية لعادة بيعها أو إنتاج سلعة    2

 من يقتني منتوجات لحاجته المهنية أو الصناعية والذي يصطلح عليه بالمستهلك المحترف.   أيأخرى وتوزيعها، 
 . 69سابق، ص المرجع القادة شهيدة،  3
المادة     4 القانون    03/02تنص  له بخصوص تعريف    حمايةالمتعلق ب  09/03من  السابق الشارة  الغش  المستهلك وقمع 

المستهلك على أنه " المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال 
 .النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
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إذ يبدوا  ،  مؤجراأو    حائزا، مستعيراأو    غير متعاقد، مالكاأو    ، متعاقداغير محترفأو    محترفا
مكرر   140ب نص المادة  المشرع الجزائري عندما أخذ بالمفهوم الموسع للمضرور بموج   أن

الاق م ج، قد   النهج  الفرنسي عندما وسع من دائرة  اذي  نتهج نفس  المشرع    ةماي لح انتهجه 
بموجب    كل من يصيبه ضرر من عيب المنتوجإلى    المقررة بموجب المسؤولية الموضوعية

التي تنص على " المنتج يكون مسؤول عن عيب في المنتوج،  ق م ف    1245نص المادة  
 . 1اء كان يربطه بالمضرور عقد أم ل"سو 

المالك وغير المالك،    ،فالمشرع الفرنسي ل يميز بين المضرور المتعاقد وغير المتعاقد
فإن شروط العفاء والتخفيف من المسؤولية العقدية تعد باطلة   المستعير، وعليهأو    المؤجر

  دون   محترفا،  المتعاقد  حتى وإن كان المضرور   بطلانا مطلقا فيما تعلق بالأضرار الجسدية 
  فاق بخصوصها بين المضرورت ال  تفاق بشأنها صحيحا طالما تمالتي يكون ال  المادية  الأضرار

المحترف  ة ماي لح اقصر  ي   لم  أنه   كما ،  2والمنتج  غير  النهائي  المستهلك  يمكن  على  بحيث   ،
  هنته، أغراض م أو    ستخدامه في أغراض تجاريةاالذي يتملك المنتوج بغرض    المهني   مضرورلل

للمنتج، الموضوعية  بالمسؤولية  يقصر    التمسك  الذي  الأوروبي  التوجيه    ة ماي لح اعلى عكس 
قتصادية  اأنه يحقق مصلحة    منه بحجة  9على المضرور غير المحترف بموجب نص المادة  

 .3خاصة   ةماي حإلى  ه في مرتبة واحدة مع المنتج ل يحتاج معهاما يجعلويمتلك من الخبرة 

المسؤولية المستحدثة إذا كان مصدر الضرر   حرم المضرور من التمسك بهذه  غير أنه 
، بحجة أن هذا الضرر يتم التعويض عنه وفقا لدعاوى 4المنتوج المعيب ذاته المادي هلاك  

الخفية  العيوب  المضرور  أو    ضمان  بين  العقدية  الرابطة  المطابقة على أساس  دعاوى عدم 
 . 5فقا لنصوص المسؤولية عن الأشياء إذا كان المضرور من الغير و   أو  ،المتعاقد والمسؤول 

 
1  L’Article 1245 dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son 

produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime » 

 . 130سابق، ص المرجع ال ، زأمازو  لطيفة  2
 . 65سابق، ص المرجع القادة شهيدة،  3
المادة    4 المساس  1مكرر  1245أنظر  الناتج عن  الضرر  الباب على تعويض  أحكام هذا  تنطبق   " أنه   التي تنص على 

 غير المنتوج المعيب نفسه ". مال آخر   أيبالشخص أو على 
 . 613سابق، ص المرجع الأحمد عبد الرحمن المعداوي،   5
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نتقاد الكثير من الفقهاء الذين يرون أن التمييز بين دعوى  امحل  الأمر الذي كان هذا 
الضرر الذي   عن  الذي يصيب المنتوج ذاته ودعوى تعويض   المادي  الضرر  عن   تعويض ال

تشتيت جهود المضرور ويجبره على رفع دعويين من طبيعتين  إلى    ، يؤديى خر يصيب أشياء أ  
  ة ماي لح امما يقلل من فعالية    ،المنتج وبسبب نفس الواقعة بغير مبرر مقبول مختلفتين على نفس  

   .1له بطريقة سلسة غير معقدة  على تعويض مناسب ويضعف فرصة حصولهالمقررة له 

 ب: العناصر التي يطالب المضرور بإثباتها لقيام مسؤولية المنتج 

مكرر العناصر التي يتوجب على    140لم يحدد المشرع الجزائري بموجب نص المادة  
قرار قضائي يفصل في هذه المسألة،    أيالمضرور إثباتها لقيام مسؤولية المنتج، كما لم نجد  

 8مكرر    1245بخلاف المشرع الفرنسي الذي فصل فيها بشكل واضح بموجب نص المادة  
 . 2عندما أوجب على المضرور إثبات كل من الضرر والعيب في المنتوج وعلاقة السببية بينهما

 إلى  على المضرور  من أجل تيسير إثبات علاقة السببيةكما اتجه المشرع الفرنسي   
تتمثل الأولى في    فترضا المنتوج في    فتراضاقرينتين لصالحه:  وجود العيب لحظة إطلاق 

معفيا بذلك المضرور من إثبات وجود ذلك    -العنصر المادي في علاقة السببية    –  التداول
المنتج، وهو  إلى    من المضرور  لثباتناقلا بذلك عبء ا  ،العيب قبل إطلاق المنتج للتداول

فترض أن إطلاق  ا  تتمثل الثانية فيت م ف، بينما    2-1245/10ن نص المادة  شف مما يست 
مالم يثبت هذا   -علاقة السببية  العنصر المعنوي في– بإرادة المنتج في التداول قد تم  المنتوج

 . 4مكرر  1245لأخير العكس بموجب نص المادة ا

قيام علاقة السببية بين  إذ يظهر جليا مما سبق أن المشرع الفرنسي يقيم قرينة على  
للسلعة في إحداث   اليجابي أو    المنتوج الذي يثبت تعيبه والضرر في حالة ثبوت التدخل المادي

 . 3ستعمال بإرادة المنتج حيز الإلى    بشرط أن يكون المنتوج قد خرج من حيز النتاج  ،الضرر

 

 . 210سابق، ص المرجع ال، حسن عبد الباسط جميعي، المسؤولية المدنية للمنتج، 255مرجع سابق، ص العلي فيلالي،  1
2 L’Article 1245/08 dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité 

entre le défaut et le dommage » 

 . 128سابق، ص المرجع ال،  أمازوز لطيفة 3
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المادة  ل تحديد  نتائج عدم  كان من  م  140قد  يتوجب على    مكرر ق  التي  للعناصر 
جتهاد قضائي يوضح هذه العناصر ويفصل  االمضرور إثباتها، وخاصة في ظل عدم وجود  

  ، قسمينإلى    نقسمت الأراء لدى الفقهاء الجزائريين بخصوص هذه المسألةا  في المسألة، أن
والعلاقة السببية  يرى الأول منهما أن المضرور مطالب بإثبات كل من الضرر وعيب المنتوج 

بينما  ،  1رنسي ف  دنيم  قنينت   8مكرر  1245  بين العيب والضرر، تماما مثل ما تشترطه المادة
مكرر مطالب وفقط بإثبات الضرر طالما أن    140يرى الثاني أن المضرور في ضوء المادة  

الضرر هو الركن الوحيد في المسؤولية الذي ل يمكن تصور قيامها من دونه مهما كان نوعها،  
 والعلاقة السببية بما أن هذه المسؤولية موضوعية.  كون مطالب بإثبات العيب يول

  لثباتطلب هذا اأن المشرع الجزئري لو أراد ت   الزوبير بن عمربحيث يرى الأستاذ  
سيؤدي    لثباتشتراط هذا اازد على ذلك أن    مثل ما فعل المشرع الفرنسي،   لنص عليه صراحة

ستحالته  ابة إثبات عيب المنتوج إن لم نقل  ضياع حق المضرور، نظرا لصعو إلى    الغالبفي  
القول بضرور إثبات العيب ل يبقي  ف،  نتاجالذي يرافق عملية ال  في ظل التطور التقني والتعقيد

أحسن   138وضع المضرور في ضوء المادة  ويجعل  بل  دة لهذه المسؤولية المستحدثة،  ئ فا  أي
لأن العبرة فيها بفعل الشيء وليس عيب    بكثير طالما أنه غير ملزم بإثبات العيب في الشيء

كما أن القول بإثبات علاقة السببية بين العيب والضرر يهدم المسؤولية بقوة القانون  ،  الشيء
 .2على عاتق المنتج من أساسها، ذلك أن إثبات رابطة السببية في جوهره يشكل إثبات للخطأ 

ستحداث المشرع لمسؤولية  ان الغرض من  إذ علي فيلالي بالقول  الأستا  يدعم هذا الرأي
المضرور وضعية  تحسين  في  يتمثل  الصعوبات  ي ول   ،المنتج  تذليل  خلال  إل من  ذلك  كون 

بما فيها تلك المتعلقة بإثبات شروط تحقق المسؤولية التي تقف عائقا دون حصوله    القانونية
المنتوج  مراعاة المصلحة العامة من خلال الحرص على ضمان سلامة  مع    على التعويض، 

  المنتج   حملنا  إل إذا  ، بحيث ل يمكن تحسين وضعية المضرور من كل عيب يهدد صحة الغير

 

 . 72سابق، صالمرجع المكرر تقنين مدني جزائري،  140سي يوسف زاهية حورية، تعليق على نص المادة   1
 . 424سابق، ص المرجع ال، الزوبير بن عمر  2
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بالضمان   نتيجة الالمدين  بتحقيق  طريق  تزاما  عن  حدوث  ا،  لمجرد  المنتوج  عيب  فتراض 
 . 1الضرر 

فإنن  ي لذلك  بدورنا في صف من  نقف  المضرور غير مطالب  ا  بأن  بإثبات عيب  رى 
إذ يفترض عيب المنتوج بمجرد حدوث ضرر، بحيث ينتقل    بل يكفي أن يلحقه ضرر،  المنتوج،
المنتج الذي يجب عليه إذا أراد نفي مسؤوليته أن يثبت أن المنتوج لم يكن  إلى    لثباتعبء ا

 المنتوج والضرر   عيبفتراض قيام علاقة السببية بين  ال، كما يجب  معيبا وقت طرحه للتداو 
لأن القول بغير  ،  لاقة المادية بين الضرر والمنتوجعلى الأقل الكتفاء بإثبات المضرور للعأو  

  أكبر للمضرورين  ةمايحتوفير  إلى    الجزائري   بما فيها التشريع   ذلك ل يستقيم مع توجه التشريعات
المجتمعات    هوقد يعصف بالجهد الذي بذلت   ستحداث المسؤولية الموضوعية للمنتج،امن خلال  

من خلال تسهيل    ،الحديثة منذ منتصف القرن التاسع عشر من أجل ضمان تعويض المضرور
الصفر،إلى    ويعيدنا  عليه  لثباتعبء ا المنتوجاذلك أن    نقطة  إثبات عيب  وإثبات    شتراط 

العيب والضرر، بين  السببية  الحقيقة عن  علاقة  الإثبات    ل يقل صعوبة في  في  خطأ  ركن 
ضرور، ولم يبقى له  للم   ةماي ح، وهو الركن الذي ثبت عجزه في توفير  )المنتج(المسؤولجانب  

 . يقةدور إل في حدود ض أي

 التشريع الجزائري : أساس مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة في الفرع الثاني 

أن الفقه الجزائري كان متأثرا بتطور أساس مسؤولية المنتج عن  إلى    ينبغي الشارة  بداية
عتماد نفس الحلول التي أخذ  إ إلى    بحيث ذهب  ،عيب منتجاته على مستوى القضاء الفرنسي

وذلك قبل صدور قانون    التقصيرية للمنتج أو    ال المسؤولية العقديةج هذا الأخير سواء في مبها  
على أساس    العقدي  فيما يتعلق بالنطاق   مسؤولية المنتج  أسسبحيث  ،  مسؤولية المنتج الموحد 

على أساس الخلال  أو    ، ج  ق م  386إلى    379قواعد ضمان العيب الخفي حسب المادة  
لتزام بضمان السلامة،  ستعمال، واللتزام بضمان صلاحية المنتوج للالتزامات العقدية كالبال

وفقا لنص المادة   ري على أساس فكرة الخطأ الشخصيي فيما يتعلق بالنطاق التقصها أسسكما 

 

 . 257سابق، ص المرجع العلي فيلالي،   1
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ق م    138فكرة الحراسة بوصفه حارس تكوين وفقا لنص المادة    على أساسأو    ،ق م ج   124
 .  1ج

فعالة للمضرور وتشتت الحلول    ةماي حغير أن عجز هذه القواعد التقليدية في تحقيق  
ستحداث مسؤولية المنتج  اإلى    دفع بالمشرع الجزائري   ،التي تقدمها كما سبق وأن أشرنا لذلك

أساس هذه   بموجبها  بينغير أنه لم ي   مكرر من ق م ج  140الموحدة بموجب نص المادة  
بموجب نص المادة   ي الفرنسمثلما فعل المشرع    ، بطريقة واضحة  المسؤولية ول طريقة نفيها

 إل إذا أثبت: ...".  مسؤولا بقوة القانون " يكون المنتج  التي تنص على أن  1245/10

حسب المادة  إل أن هذا الشكال يمكن تجاوزه بالتمعن في شروط قيام مسؤولية المنتج 
ل    أيحيث يظهر جليا أنها مسؤولية موضوعية وليست مسؤولية شخصية    مكرر ق م  140
  المفترضة   ، وإنما أساسها الضرر المترتب عن عيب المنتوج وعلاقة السببيةأالخطإلى    تستند
لحق ضرر بالغير بسبب عيب المنتوج تقوم مسؤولية المنتج بقوة القانون،  ماي ، فبمجرد  بينهما

كون المضرور مطالب ي دور في قيام مسؤولية المنتج ولذلك ل   أيول يكون لسلوك المنتج فيها  
 . 2بإثبات سلوك المنتج غير السوي 

مكرر لم تشترط    140ؤكد أن هذه المسؤولية موضوعية غير خطئية، أن المادة  ماي لعل  
ف، التي تشترط إثبات كل من  ت م    8مكرر  1245إثبات العيب في المنتوج، عكس المادة  

كتفاء  ال   يدل على رغبة المشرع الجزائري فيعيب المنتوج والضرر وعلاقة السببية بينهما، مما  
أنه   المسؤولية رغم  لهذه  الفرنسي، بل وأكثر من ذلك  ابالضرر كأساس  المشرع  قتبسها عن 

فالقول بالمسؤولية الموضوعية للمنتج يصح حتى في ظل الرجوع على المنتج بوصفه حارس  

 

سابق، ص  المرجع  الومابعدها، قادة شهيدة،    67سابق، ص  المرجع  السي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج،    1
مجلة البحوث والدراسات القانونية ،  (أحكام مسؤولية المنتج في القانون المدني الجزائري )مصطفى بوبكر،  ا بعدها،  وم  100

 ومابعدها. 326 ، ص 2016جوان   ، 10العدد ، 05المجلد   ،02جامعة البليدة  ،والسياسية
 . 258سابق، ص المرجع العلي فيلالي، 2
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ن ثبت لنا أنها مسؤولية موضوعية  أي ق م ج    138تكوين بعد تسليمه المنتوج على أساس المادة  
 .1لسبب الأجنبي فكرة الخطأ، ل يمكن دفعها إل بإثبات اهي الأخرى بعيدة تماما عن 

أن مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية كرس المشرع الجزائري بموجبها  كذلك  مما يؤكد  
الضرر كأساس للمسؤولية التقصيرية بصفة صريحة في القانون المدني، أنه لم يبين من خلال  

عليه في المسؤوليات التي  مكرر ق م كيفية نفي هذه المسؤولية مثلما درج    140نص المادة  
المفترض  أو    المفترض الذي يقبل إثبات العكس، أو    لثباتأقامها على فكرة الخطأ سواء واجب ا

فعدم تبيانه لكيفية نفيها دليل على إقامتها على أساس الضرر    الذي ل يقبل إثبات العكس،
ستنتاجه بخصوص مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه التي لم يبين المشرع  اتمما مثل ما تم  

 .2ق م  137كيفية نفيها في المادة

إذا ثبت لدينا أن مسؤولية المنتج مسؤولية موضوعية بعيدة كل البعد عن فكرة الخطأ، ف
نشير أن  يبقى  التبعة إلى    فإنه  تحمل  فكرة  على  تقوم  الأساس   )المخاطر(   أنها  تعتبر    التي 

تماما    ها على أساس نظرية الضمان مستبعدقيامذلك أن فرض  ،  لها المنطقي  القانوني والفني
ة والمعنوية،  قتصادي ال لأن جوهر هذه النظرية يقوم على فكرة التمييز بين الأضرار الجسدية و 

الخطأ بينما تتطلب إثباته عندما يتعلق    لثباتفتقيم المسؤولية عن الضرر الجسدي دون حاجة  
والمعنوية، وهذا ل يتماشى مع أحكام المسؤولية المستحدثة للمنتج  ة  قتصادي الالأمر بالأضرار  

 

 425، المرجع السابق، ص الزوبير بن عمر  1
. كما يرى الأستاذ وهو على حق أن  253سابق، ص  المرجع  المصطفى بوبكر، المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر،     2

وليست موضوعية، يعيد المضرور إلى حقبات تاريخية غابرة جاهد القضاء الفرنسي لما  القول بأن مسؤولية المنتج شخصية  
ذلك أن الطلب الجائر من المضرور بإثبات الخطأ في جانب المسؤول والضرر الذي لحقه    ،يقارب القرن من أجل تجاوزها

خير بتدخل المشرع الفرنسي ، والتي انتهت في الأوعلاقة السببية بينهما كان وراء الثورة التي قادها القضاء الفرنسي متأثرا بالفقه
القانون  389-98لتنظيم مسؤولية المنتج الموحدة بموجب قانون   المعدل    10-05، وتبعه بعدها المشرع الجزائري بموجب 

لما أحتاج لتنظيمها   124ستنادا على نص المادة  انتج تقوم على أساس الخطأ الشخصي  للقانون المدني، فلو أن مسؤولية الم
  المرجع   مصطفى بوبكر  مادة كاملة،  18حتاج المشرع الفرنسي لتنظيمها كذلك بموجب  امكرر، ولما    140بموجب نص المادة  

من التوجيه الأوروبي التي تنص على أن " المسؤولية غير الخطئية للمنتج    2، هذا الكلام تعززه الحيثية رقم  238، ص  نفسه
هي الوحيدة الكفيلة لحل ملائم وفعلي للمشكلة في عصر يتميز بالتكنلوجيا المتطورة، وبتعاظم الأخطار الناتجة عن النتاج 

 التقني المعاصر"
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أو   التي تمنح المضرور حق التعويض عن جميع الأضرار دون تمييز بين ما إذا كانت مادية
 .1خطأ   لثباتمعنوية ودون حاجته  أو  قتصاديةا

تحمل التبعة خاصة في صورتها المخاطر مقابل  أو    ختيارنا لفكرة المخاطرا ما يعزز  
  مكرر، أن المنتج يهدف دائما   140الربح كأساس منطقي لمسؤولية المنتج في ضوء المادة  

تحقيق الأرباح من وراء عرض منتوجاته لجمهور المستهليكن، فيكون من العدل كمقابل  إلى  
ناتجة عن نشاطه، أن يتحمل تبعة هذا النشاط بأن يكون ملزما بتعويض  لما يحققه من منفعة 

ستعمل منتوجه المعيب، بغض النظر عما  اأو    ستهلكاجميع الأضرار التي أصابت كل من  
 . ستفادته من نشاطه لتزامه بالتعويض يكون كنتيجة حتمية لاإذا كان قد أخطأ أم ل، لأن 

سؤولية المنتج حين المصادقة  كأساس لم  قتراح الأخذ بفكرة الخطأ المفترضافلعل رفض   
والقانون الفرنسي بعد    1985ةبي لسن و وكذا التوجيه الأور   1977لسنة    تفاقية ستراسبورغ اعلى  
أنفسهم مجبرين   كافية لجمهور المستهلكين الذين سيجدون  ة ماي حعلى سند أنها لتقدم -ذلك، 

بعيدة    مسائل تقنية مرتبطة بالنتاج   على الخوض في  ، نعدام الخطأ من جانبه الرد دفع المنتج ب 
 2بي و توجيه الأور المثلها  سبورغ و تفاقية سترااواضعي  خير دليل على حرص    ، -عن مداركهم
إل من    طبعا  كون ذلكي المنتج، ول   فعالة للمستهلكين وتسهيل رجوعهم على   ة ماي حعلى كفالة  

المنتج وتأسيس مسؤوليته   المعيبة على كاهل  المنتوجات  إلقاء عبء تعويض أضرار  خلال 
   .3على أساس فكرة تحمل التبعة في صورتها المخاطر مقابل الربح 

الفقه عندنا  أكثر من ذلك فقدبل   المنتج على  أإلى    ذهب بعض  ن تأسيس مسؤولية 
أساس المخاطر مقابل الربح، يجعل مسؤولية المنتج أوسع نطاقا لدرجة تمكين القاضي من  

التطور العلمي خاصة في مجال المنتجات الطبية الذي  أو    تحميل المنتج تبعة مخاطر التقدم

 

 . 426سابق، ص المرجع ال،  الزوبير بن عمر 1
، والمتعلقة بالمسؤولية عن فعل  1977جانفي    27فاقية ستراسبورغ )الأوربية( الصادرة عن المجلس الأوربي في  تافكل من    2

المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة أخذت بمبدأ    1985توجيه الأوربي لسنة  نتوجات حال الأضرار الجسدية، والالم
   .عتبار لفكرة الخطأ كأساس لمسؤولية المنتجمسؤولية المنتج بقوة القانون عن أضرار منتجاته المعيبة دون الأخذ في ال

 . 185سابق، ص المرجع القادة شهيدة،  3
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وإن كان يبدو تشديدا لمسؤولية    هذا التوسع في مسؤولية المنتج، فصورة  أيب   لم يطرح عندنا
د تأمين إجباري مفروض عليه لتغطية مسؤوليته المدنية تجاه  و وج   فإنه ممكن في ظل   المنتج،

طمئنان القاضي عند حكمه بالتعويض بصرف النظر عن  ا، وهو الأمر الذي يساهم في  الغير
 . 1ة ي اتتحمل عبء التعويض في النهخطأ المنتج من عدمه نظرا لوجود شركة التأمين التي 

حمل  تقوم على أساس ت   مسؤولية موضوعية   سؤولية المنتج أن مإلى    إذا كنا قد توصلنا 
الطرق الخاصة التي  أو    نفيها إل بإثبات السبب الأجنبي   المخاطر مقابل الربح ل يمكن للمنتج

ير قانونية مثل إقامة  قضائية غعتبارها قرائن  ا لتي يمكن  وا  ،الجزائري   لم ينص عليها المشرع 
الدليل على أنه لم يطرح السلعة الغذائية المعيبة للتداول وغيرها من الحالت التي سبق لنا  

 .ائص التي تميز هذه المسؤولية أهم الخصإلى    غي علينا في الأخير الشارةب، فإنه ين 2التطرق لها

أنها مسؤولية داخلية    مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته المعيبة  تتميز  فمن ناحية أولى 
ال  طريق  عن  تنظيمها  تم  دولية  الداخلية بأبعاد  التشريعات  في  إدراجها  قبل  الدولية   تفاقيات 

ة  جنائي   ثلاثية  ة ماي ح توفر للمضرور  أنها    ومن ناحية ثانية   ، بحيث طغى عليها الطابع التشريعي 
ترتب بالضال  ذلك أن قوانين   وقائية  مدنية المدنية افة لستهلاك  المنتج  مسؤوليته    ،مسؤولية 

تصل قد  التي  ماإلى    الجنائية  حالة  في  ردعه  أجل  من  المؤبد  أحكام    السجن  تكفي  لم  إذا 
وقائية مثل سحب المنتوج من التداول من طرف    تهمايح ، كما قد تكون المسؤولية المدنية لذلك

 . 3أعوان الرقابة وقمع الغش لتفادي وقوع الضرر

موحدة ذات طبيعة خاصة لهي عقدية    غير خطئية  مسؤولية   نها فإمن ناحية ثالثة  أما   
بحيث أورد فيها المشرع أحكاما قانونية موحدة ل تختلف فيها معاملة المضرور    ،ولهي تقصيرية 

القضاء على  إلى    ، مما يؤديبحسب طبيعة علاقته مع المنتج المسؤول عن تعويض الأضرار

 

 . 427سابق، ص المرجع ال،  الزوبير بن عمر 1
، مجلة المعيار،  )المسؤولية الموضوعية للمنتج كضمانة لوسم السلع الغذائية في التشريع الجزائري(،  ماني  عبد الحق   2

 .246ص   ،2012، ديسمبر 02، العدد 06لمجلد جامعة تيسمسيلت، ا
 .246سابق، ص المرجع المصطفى بوبكر، المسؤولية التقصيرية،  3
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المضر مفارقات   بين  المساواة  إختلاف  عدم  بسبب  المتعاقد  وغير  المتعاقد  أحكام  ور 
 . 1المسؤوليتين 

 : بحث الثانيالم
في التشريعات  التقصيرية تكريس الضرر كأساس للمسؤولية  

 الخاصة
جتهادات الفقه والقضاء تحت  اختفاء فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية بفعل  اإن   

، تبرز أكثر في التشريعات الخاصة التي توجه بموجبها  جتماعيةة والقتصادي التأثير المبررات  
سؤولية موضوعية  مكرسا بموجبه لم  ،تنظيم بعض حالت المسؤولية تنظيما خاصاإلى    المشرع

،  ستثناءفي حدود ضيقة على سبيل الول مكانة للخطأ فيها إل    تقوم على الضرر بصفة صريحة
على    المدنية التقصيرية   أهم القوانين الخاصة التي أقام فيها المشرع الجزائري المسؤولية  لعلف

نجد كل من القانون    ،بأنظمة التعويض التلقائي   عرفماي طلق عليها الفقه  والتي أ  ،أساس الضرر
  )المطلب   التعويض عن حوادث المرورلزامية التأمين الجباري على السيارات وبنظام  إب   المتعلق

   (.اني ث )المطلب ال  العمل والأمراض المهنية (، والقانون المتعلق بحوادثالأول

 :المطلب الأول
 تكريس الضرر كأساس للمسؤولية عن حوادث المرور  

المؤرخ   15- 74  عن حوادث السيارات بموجب الأمرنظم المشرع الجزائري المسؤولية  
لزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث  إالمتعلق ب   ،1974جانفي    30في  

، مستحدثا بموجبه  1988جويلية   19المؤرخ في    31-88ر المعدل والمتمم بالقانون رقم  المرو 
لنظام تعويض جديد مخالف للنظام القديم الذي يقوم على أساس نظرية الخطأ التقليدية التي  

، متجاوزا بذلك ما  ، الضرر، العلاقة السببيةتشترط لقيام المسؤلية المدنية إثبات قيام الخطأ
 

 . 241سابق، صالمرجع الحسن عبد الباسط جميعي، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية،  1
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بات خطأ المسؤول  ترتب عنها من عيوب أهمها بقاء المضرور دون تعويض نظرا لصعوبة إث
مكرسا بذلك لضمان الحق في التعويض التلقائي للمضرور أو ذوي حقوقه  ،  أو بقائه مجهول

بمجرد ما يكون مصدر الضرر الجسماني الذي لحقه ناتج عن حادث مركبة دون حاجة للزامه  
بإثبات الخطأ في جانب المسؤول، وهو ما يجعل المسؤولية المدنية عن حوادث المرور مسؤولية  

  أساسها الضرر الذي يتم التعويض عنه في كل   كقاعدة عامة  موضوعية ل مكانة للخطأ فيها
 لقائيا دون الحاجة لجراءات قضائية معقدة. ت الحالت تعويضا  

غير أن التعويض التلقائي عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور، وإن  
خطأ المسؤول عن الحادث إذ يكفيه إثبات الضرر   لثباتكان المضرور يستحقه دون حاجة  

العناصر أو   الشروط المنصوص  الذي أصابه فقط، فإن تطبيقه يقتضي توفر مجموعة من 
والمراسيم المعدلة له، وعليه فمن أجل تبيان ملامح تكريس الضرر   15-74ر  عليها في الأم

عن حوادث السيارات يتعين علينا أن نعرض العناصر أو الشروط    تقصيريةكأساس للمسؤولية ال
الواجب توفرها لقيام الحق في التعويض التلقائي عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث  

 )الفرع الثاني(  مرورلأساس المسؤولية عن حوادث التطرق نور )الفرع الأول(، وبعدها المر 

 عن حوادث المرور  الناتجةستحقاق التعويض التلقائي عن الأضرار ا: شروط الفرع الأول

عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث    ل يستحق المضرور التعويض التلقائي
الأمر    المرور في  مقرر  هو  لما  تدخل    15-74طبقا  عن  عن  ناتجا  الضرر  كان  إذا  إل 

 ، وأن يكون هذا الضرر جسمانيا )ثانيا(. مركبة)أول(

 تدخل مركبة  أن يكون الضرر ناتجا عنأولا: 

في  ستحقاق التعويض التلقائي يجب أن يكون الضرر ناتجا عن تدخل مركبة  امن أجل  
حادث مروري، لذلك ينبغي علينا البحث في المقصود بحادث المرور ثم البحث في مقصود  

 : المركبة وصور تدخلها
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بالنسبة   المرورفأما  الطريق    لحادث  على  يحصل  مفاجئ  حادث  فهو كل  السير  أو 
بتدخل من مركبة وينتج عنه أضرار مادية، فالصورة البسيطة لحادث المرور تتمثل في الأضرار 

 .1صطدامها بشخص أو بسيارة أخرى االتي تحدثها السيارة أثناء مرورها في الطريق العام عند  

أنواع    كل  ليشمل  المرور  لحوادث  الموسع  بالمفهوم  يأخذ  الجزائري  المشرع  أن  غير 
ؤكد ذلك عموم  ماي ، و مكان تتواجد فيه السيارة أو المركبة المتسببة في الضرر  أيالحوادث في  
يسبب ضررا جسمانيا للغير    كل حادث سيرالتي تقر بأن    15-74من الأمر    8نص المادة  

وطبقا لهذا المفهوم الموسع للحادث فإن  يترتب عنه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها،  
السيارة    التأمين حوادث  كل  يغطي  نوعها-الجباري  كان  مهما  المحرك  تلحق    - ذات  التي 

 في الطريق العام.  على الحادث الذي يحدث  ةماي لح اقتصار اأضرار جسمانية دون 

ا كان نوعها وطبيعتها عامة أو خاصة  أي فيدخل في ذلك الحوادث التي تقع على الطرق   
ممهدة أو غير ممهدة، كما يندرج تحت ذلك الحوادث التي تقع في أماكن توقف السيارات أو 
أماكن العمل مثل الجرار الزراعي بالحقل، طالما كانت هذه المركبات المتسببة في الحادث 

بل يندرج ضمن حوادث المرور وفقا لهذا المفهوم الموسع كل إصابات أو وفيات  ،  2مؤمنا عليها 
ملحق متصل بها   أيجزء منها أو    أيالسيارات التي تقع من  الأشخاص الناتجة عن حوادث  

لتشمل الحوادث الناتجة   ة ماي لح اهم بعد ذلك إن كانت السيارة ساكنة أو متحركة، كما تمتد يول
،  ، أو تساقط الأشياء التي تحملها -نفصال عجلة السيارةامثل  –فصال جزء من السيارة  ان عن  

ضا الحوادث التي تحدث بسبب هذه الأشياء بعد سقوطها أثناء تواجدها على الطريق بشرط  أي و 
مثل سقوط سائل من سيارة   من السيارة  إثبات علاقة السببية بين الحادث والأشياء التي سقطت

 .3يتسبب بعدها في حادث لسيارة أخرى 

 

، ص  2005، منشأة المعارف، مصر،  المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منهامحمد حسين منصور،     1
128. 

بن   01، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالمسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السياراتمحمد بعجي،     2
 . 203، ص2008/ 2007يوسف بن خدة، الجزائر، 

  29، منشأة المعرف، مصر، د ت ن، ص تدخل السيارة في حادث المرور مناط مسؤولية القائدمحمد حسين منصور،   3
 ومابعدها. 
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المتط  كذلك  والحجارة  للحصى  بالنسبة  للسيارةياالأمر  السريع  المرور  أثناء  أو رة   ،
المركبة  الناجمة عن عمليات شحن وتفريغ  بحيث أصبح    ،الحوادث  النظام  لتطور هذا  نظرا 

التمييز بين ما إذا كانت عمليات    مرتبطا بالمركبة سواء في حالة حركتها أو سكونها مما يصعب
م ل، وهو ماقد يعرض حقوق المضرور للضياع في حال  الشحن والتفريغ مرتبطة بالسيارة أ

 . 1عدم إدخالها في إطار حوادث المرور

أو حريق السيارة أو ملحقاتها أو الأشياء    انفجارلحالة  ل يختلف الحال بالنسبة  كما  
لزامي الذي يتكفل  ، بحيث تخضع للتأمين الالتي تحملها سواء أثناء سير السيارة أو توقفها

الناجمة عنها إلى  2بتعويض الأضرار  التي يحتمل أن تؤدي  الخطرة  الأشياء  نقل  ، غير أن 
مضاعفة الأضرار في حالة حدوث حادث مرور تخرج من نطاق التأمين اللزامي عن حوادث  

 . 3بهامن التأمين اللزامي الخاص وتخضع لنوع آخر  15- 74المرور طبقا للأمر 

 15-74المشرع الجزائري في الأمر    استعملهالذي    المركبةبمصطلح    أما فيما يتعلق
  ، وحسنا فعل لكون السيارة نوع من أنواع المراكب فمصطلح المركبة أوسع  بدل مصطلح سيارة

مقطوراتها   وكذا  ذات محرك  برية  مركبة  كل  به  مقطوراتهاويقصد  نصف  بهته    ،أو  ويقصد 
المركبة   هته  وتكون  محرك  ذات  برية  بمركبة  ربطها  بقصد  منشأة  برية  مركبة  كل  الأخيرة 

جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك،    أيمخصصة لنقل الأشخاص أو الأشياء، أو  

 

 . 133، 132المرجع السابق، ص  ،المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الجباري منها محمد حسين منصور،   1
من   07المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة    1980فيفري    16المؤرخ في    34-80م  المرسوم رق  الأولى منتنص المادة     2

تنطبق إلزامية التأمين التي "    على أنه   1980فيفري    19، بتاريخ  1980،  08الصادر بالجريدة الرسمية، عدد    15-74الأمر  
بالأمر رقم   الجسمانية  15-74تأسست  أوبغيره، وهي:  والمالية... على تعويض الأضرار  المرور    -1التي تحصل بسبب 

سقوط  -2ا،  تستعملها والأشياء والمواد التي تنقله  نفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التيالحوادث والحرائق وال
 . التوابع أو الأشياء أو المواد أو المنتجات المذكورة أعلاه

السابق   80/34من المرسوم    4و  3، ويمكن الرجوع بخصوص ذلك إلى المواد  204محمد بعجي، المرجع السابق، ص     3
 وسقوط  15-74اللزامي عن حوادث المرور طبقا للأمر    التأميننطاق تطبيق  ستثناءات التي تخرج عن  ذكره والتي تبين ال
    بموجبه. الحق في الضمان 
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وسائل  أو    ،أو يطير كالطائرات  ،جري في مياه البحر ماي وعليه يخرج من نطاق مصطلح مركبة  
 .1النقل على السكك الحديدية 

قوم إل بتدخل المركبة في الحادث، هذا التدخل  ي الحق في التعويض التلقائي لفإن    لذلك
ل يخرج عن صورتين    الذي يعد بمثابة قرينة على قيام رابطة السببية بين السيارة والضرر

ما أن يكون هذا التدخل وهي  ، وإحالة حركةفإما أن يكون تدخل المركبة وهي في    : أساسيتين
  فقد يقع الحادث   ،في كلتا الحالتين  تصالها بالمضرور أم لابغض النظر عن    حالة توقففي  

نعدام  ا أي المتسببة في الحادث وجسم المضرور أو سيارته نفصال المادي بين السيارة رغم ال
عنصر الملامسة ومع ذلك يعتبر حادث مرور يقيم مسؤولية الحارس أو المالك للسيارة ومن  

 . ثم مسؤولية شركة التأمين بالتعويض 

يتعلق فيما  الخاص  أما  الأول  حالة    بالفرض  في  وهي  المركبة   فإن   حركة بتدخل 
فالحادث الذي تتسبب فيه    ما بسيارة منفردة أو عدة سيارات،أو التصادم قد يكون إ  الحتكاك

من أبسط صور الحادث حيث تقوم المركبة بصدم شخص ما أو مركبة   مركبة وحيدة متحركة
بغض    ،ما فتصبح هي المسؤول المباشر عن حادث السير مادام لها دور في وقوع الحادث

أم ل أو تصادم مباشر  بينها وبين مركبة أخرى  وإن كان   -  النظر عن وقوع تصادم فعلي 
القضاء الفرنسي يتحفظ عن قبول إثبات تدخل المركبة المنفصلة عن المضرور في الحادث  

عتماده على  ا م دليل قطعي على ذلك التدخل رغم عن طريق القرائن ويلزم المضرور على تقدي 
وبالتالي  ،  - ضطراب حركة المرور لتحديد تدخل المركبة في الحادث من عدمهامعيار أوفكرة  

 .2لثبات في الحادث بما يسهل معها عبء ا واضحة على تدخل المركبة  قاطعة تكون قرينة 

 

، دار هومة  شرح النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناشئة عن حوادث المرورهبة إسماعيل،   1
 . 52، ص2019للنشر والتوزيع، الجزائر، 

المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق    2001أوت    19المؤرخ في    14-01كما يفهم من المادة الأولى من القانون رقم  
المركبة   45الجريدة الرسمية عدد    2009جويلية سنة    22المؤرخ في    03-09وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم بالقانون رقم  

 مزودة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الخاصة"   نقل بري سيلة و على أنها تعرف المركبة على أنها " كل 
2 C. LARROUMET : L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation : L’amalagame de la 

responsabilité civile et de l'indemnisation automatique, D. 1985, p. 237 et s . 
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أبينما   فيه  تتدخل  الذي  متحركة الحادث  قرينة    كثر من مركبة  يعد  التدخل  هذا  فإن 
، ول يؤثر  قاطعة لصالح المضرور تؤكد حقه في التعويض دون باقي المشاركين في الحادث

خطأ المضرور وهذا ما يبين خروج  الحادث ناتج عن قوة قاهرة أو  في حقه في التعويض كون  
عامة في المسؤولية  في الجزائر على القواعد ال   15-74الأمر    في فرنسا الذي يقابله  1985  قانون 

لتزام بالتعويض مرتبط بثبوت  ذا أدركنا أن هذا التشريع الخاص يجعل الخاصة إ  تقصيريةال
    .1تدخل مركبة في الحادث بغض النظر عن عدم توفر علاقة سببية بين تدخل المركبة والضرر

يضمن تعويض المضرور وبعدها يميز بين حالتين بخصوص توزيع    لمشرع الفرنسيفا 
تحديد المدين النهائي، ففي حالة عدم القدرة على تحديد من أحدث الضرر   أيعبء التعويض  

عليها   يقسم  التعويض  فإن  الضرر  وقوع  في  منها  كل  مساهمة  نسبة  أو  المركبات  بين  من 
فإذا دفع أحد السائقين أو مؤمنه فيمكنه الرجوع على الآخرين المشتركين في الحادث    ،بالتساوي 

طبقا للقواعد العامة وليس طبقا للقانون الخاص، أما في حالة القدرة على تحديد المتسببين في  
الضرر من بين المركبات المتعددة المتدخلة في الحادث والقدرة على تحديد نصيب كل منهم  

كونون في حالة يتسبب فيه بخطئه ولفلا يسأل كل منهم إل عن الضرر الذي  في إحداثة  
 . 2تضامن فيما بينهم 

ثيرت في القضاء شكالت التي أ  وتجنبا منه للإالمشرع الجزائري    على خلاف ذلك فإن
فقد أكد بموجب نص    ،شتراكها في الحادثاصوص مسألة تصادم أكثر من مركبة و الفرنسي بخ 

)صندوق ضمان    على تحميل الصندوق الخاص بالتعويضات   15-74من الأمر    11المادة  
ختلاط الحوادث أو ملازمتها  اا في حالة  ي امسؤولية تعويض الضحية أو الضح   السيارات حاليا(

 

مصطلح "كل حادث" وبالتالي فلا وجود   استعمل  15-74من الأمر    8ينبغي الشارة إلى أن المشرع الجزائري في نص المادة  
حتكاك المركبة بالمضرور حتى يحصل على التعويض وعليه يمكن أن يستفيد المضرور من التعويض شتراطه لالما يدل على  

سواء كان داخل المركبة أو خارجها، فكل مايشترطه المشرع هو الدور الفعال للمركبة في وقوع الحادث الذي يمكن أن يتوافر  
ستعمال السائق لأضواء تحجب  انفصال المركبة عن المضرور مثل تدخل المركبة في حادث للغير بسبب  احتى في حالة  

 الرؤية عن المضرور. 
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  المسؤولية المدنية عن حوادث المرور، دراسة مقارنةفاطيمة محمودي،    1

 .47، ص  2010/2011محمد بن أحمد، الجزائر،  02جامعة وهران 
 . 42المرجع السابق، ص  ،المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الجباري منهامحمد حسين منصور،   2
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ا محل  ي ابحيث يحل هذا الصندوق في حقوق الضح ،  والمؤدية إلى أضرار جسمانية  و تعددها،أ
مسبب الحادث أو المسؤول مدنيا، وبذلك يكون المشرع في هذه الحالة قد أعفى شركة التأمين  

رتباط الضرر اه عدة مركبات نظرا لصعوبة تحديد  من تعويض ضحية حادث مرور تدخلت في 
شتراك أكثر من مركبة  ا  كبة بحد ذاتها في حالة تصادم أو بحادث المرور الذي تدخلت فيه مر 

 في الحادث.  

فقد يكون    توقفوهي في حالة    بتدخل المركبة   الخاص   ثانيأما فيما يتعلق بالفرض ال
تصال  اتصالها  ا في صورتين هو الآخر، تتمثل الصورة الأولى في تدخل المركبة عن طريق  

 تصالها بالمضرور.الثانية في تدخل المركبة رغم عدم  مادي بالمضرور، بينما تتمثل الصورة ا

حتكاكها  اتصالها أو  امع  تدخل المركبة المتوقفة    في   للصورة الأولى المتمثلة  بالنسبة
الفرنسي    بالمضرور فالقضاء  شخص،  أو  أخرى  مركبة  بها  فتصطدم  متوقفة  تكون  أن  مثل 

المركبة   تكون  أن  معيار  يشترط  ويطبق  بتدخلها  يعترف  لكي  صحيح  بشكل  متوقفة  غير 
ضطراب حركة المرور سواء بالنسبة للمركبة المتوقفة في مكان ثابت أو المركبة المتوقفة مؤقتا  ا

ؤكد  ماي ضطراب حركة المرور هو  اغير العادي أو المؤدي إلى  أن وقوفها    أيأثناء السير،  
تدخلها أو دورها في وقوع الحادث، ويكون المضرور ملزما بإثبات عبء تدخل المركبة من  

 خلال إثبات طبيعة توقفها غير العادية. 

وقوف، الوالمركبة في حالة    يميز بين المركبة في حالة التوقفبينما المشرع الجزائري  
المكوث المؤقت لمركبة يبقى محركها مشتغلا    هو  15-74من الأمر    02فالتوقف حسب المادة  

  أيعلى الطريق خلال مدة معينة تستلزمها ضرورات عدم السير وهي الحالة التي ل تثير  
تقوم مسؤولية سائق المركبة المتدخلة   15-74من الأمر   8فنظرا لعمومية نص المادة  إشكال

المتوقفة ولو كانت في وضع عادي فتلتزم شركة التأمين بالتعويض تلقائيا دون إلزام المضرور 
 . 1له ة ماي لح اإثبات عبء هذا التدخل ضمانا لأكبر قدر من 

 

 . 61فاطيمة محمودي، المرجع السابق، ص  1 
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من القانون سالف الذكر هو مكوث المركبة في الطريق    2أما الوقوف حسب المادة  
ها  خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون محركها متوقفا، فيسأل السائق عن الأضرار التي تسبب

ضطراب ايشكل  بوضع  في حالة وقوف في الطريق    المتدخلة في الحادث متى كانتمركبته  
، أما إذا كانت المركبة واقفة خارج الطريق العام كأن تكون أمام المنزل فإن  في حركة المرور

 . 1صطدامه بها ل يمكنه مسائلة السائقاالشخص المتضرر جسمانيا بسبب 

في الحادث ل يقتصر على حالة التصادم بحيث يمكن    الواقفة  كما أن تدخل المركبة  
ع الضرر كأن تكون مصدرا لشرارة أو لهب  و قفة في حد ذاتها سببا في وقن المركبة الوان تكو أ

بل ويلتزم مؤمن  جزء منها يؤدي إلى إصابة أحد المارة،    أينفصال  ار منها، أو  ي ا أو زجاج متط
المركبة الواقفة بتعويض المضرور حتى في حالة تدخل القوة القاهرة في حدوث الضرر مثل  

نزلق أحد الركاب أثناء نزوله أو صعوده  اسقوط عمود على المركبة الواقفة فأصيب من بها أو  
  .2إلى المركبة 

في  المتمثلة  الثانية  للصورة  مع    بالنسبة  المتوقفة  المركبة  أو  ا عدم  تدخل  تصالها 
فإنه يكفي كذلك مشاركة المركبة في الحادث مع توافر علاقة السببية  ،  حتكاكها بالمضرورا

والمركبة   المضرور  الحادث ول حاجة    أيبين  للمركبة في وقوع  الفعال  الدور  وجوب وجود 
 . ستحقاق التعويض عن الضرر الجسماني لوجود تلامس فعلي بين المركبة والسيارة ل

جابيا في إحداث ي مكانية تدخلها إإتصال بين المركبة والمضرور ل يمنع من  فعدم ال 
كأن تكون سيارة واقفة في غير وضعها الطبيعي مما يدفع سائق مركبة أخرى إلى  الضرر،  

أضواء  ال دون  ليلا  الطريق  عرض  في  المتوقفة  المركبة  أو  الحادث،  وقوع  وبالتالي  نحراف 

 

 . 61فاطيمة محمودي، المرجع نفسه، ص   1
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  المسؤولية الموضوعية في القانون الوضعي الجزائري بن قردي أمين،     2

 . 124ص  ،2018-2017 الجزائر، مستغانم، عبد الحميد بن باديس، جامعة
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  صطدامه بحاجز إسمنتي انقلاب أو  اديها مما يؤدي به إلى البها سائق ويحاول تف  يفاجأبحيث  
 . 1تصاله بالسيارة الساكنة التي يكون لها دور فعال في وقوع الضرر الذي يتحمله مؤمنهاادون  

عندما    لمركبةحكام التي كانت تفرق بين االنقد الموجه للأ  ن نشير أنفي الأخير ينبغي أ
ام قانون  تكون في حالة حركة وما إذا كانت في حالة سكون وتوقف حتى يمكن تطبيق أحك

غالبية    دفعبالجزائر،      15-74بفرنسا الذي يقابله القانون    1985  من عام  جويليةالخامس من  
بالنسبة لعمال مبدأ التعويض المباشر   خصوصا المضرور  ةماي حأن  التأكيد على  إلى  الفقه

كون  موسعا لفعل السير نفسه بحيث ل يفرق بين حالة الحركة أو الس  اتبنى مفهوما  ستوجب ت 
تواتر على عدم إعمال هذه  ت   هو ما جعل الأحكام القضائية  و   ،2بالنسبة للمركبة سبب الحادث

 .19853  خاصة منذ عام التفرقة

 الناتج عن تدخل مركبة ضرار جسمانيا ثانيا: أن يكون الضرر 

ستحقاق التعويض التلقائي أن يكون الضرر ناتجا عن تدخل مركبة بل ل  ل يكفي ل
وإن كان المشرع الجزائري لم يحدد معنى الأضرار الجسمانية    ،جسمانيابد أن يكون هذا الضرر  

فإنه قام بحصرها وتحديد أنوعها في الملحق المتضمن    ،وهذا شيء عادي لأن ذلك مهمة الفقه
 : 15-74ا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم المرفق بالأمر ي اتحديد جدول التعويض لضح 

ضرار الجسمانية ويراد بها تلك الأضرار التي تلحق الشخص في ذاته أو التي  الأ  -
المرض، العطب، العجز، ومختلف الصابات من    ، تصيب الشخص في جسمه: مثل الموت

يرها، إذ تعتبر خاصية العجز  ما، أو البصر، أو تشويه الوجه وغ جروح، وكسر، فقدان عضو 
الخاصية الرئيسية في الضرر الجسماني حيث تصاب الضحية في صحتها البدنية أو العقلية  

 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  الاتجاه الموضوعي في المسؤلية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمينكيحل كمال،     1
 . 40، ص 2007/ 2006والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

قنديل،     2 السيد  بين  سعيد  السير  حوادث  تعويض  وعدم  امشكلات  الشاملة  التغطية  المباشر  التعوي  كفايةستهداف  ض 
 .  16، ص 2014دار الجامعة الجديدة، مصر،  دراسة مقارنة،المحدود، 

3  Cass. 2e civ. 22 novembre 1995, D. 1996, p. 163, note patrice JOURDAIN ; Cass. 2e civ. 24 avril 

2003, Bull. civ., II, nº 104 ; Cass. 2e civ., 26 juin 2003, RTD civ., 2003, p.720, note patrice JOURDAIN 

; Cass. 2e civ., 19 Octobre 2006, Bull. civ, II., n° 275. 
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ة  ت ستعمال قدراتها الجسدية أو العقلية، وقد تكون حالة العجز هذه دائمة أو مؤق افتمنعها من  
 . 1كلية أو جزئية 

 التعويض لصالح ذوي الحقوق في حالة الوفاة عن الضرر المادي. -

الضرر المتعلق بالجمال أو الضرر الجمالي الذي يصيب جسد النسان كالخدوش    -
موضع آخر، وهو عبارة عن تشوه ظاهر للعيان يمكن أن   أيوالندبات التي تصيب الوجه أو 

ويختلف وقعه بحسب السن والجنس والطموحات المهنية، لذلك يتم    ،يؤدي إلى نوع من الحرج
التعويض عن العمليات الجراحية الضرورية لصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية  

 . 2ويثبت بالتقارير الطبية  أو تسدد بكاملها

 . : أساس المسؤولية عن حوادث المرورالفرع الثاني 

وعجزها عن ضمان التعويض    التقصيرية  نظرا لقصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية
وزيعها  التي تتطلب ت   جتماعية عن أضرار حوادث المرور التي أصبحت من المخاطر ال   يالكاف

بالجسامة، تتسم  أنها  بما  المجتمع  المشرع    على  تحقيق  قام  على  منه  أكبر    ةماي حوحرصا 
بإخضاعها لنظام خاص يسهل عبء إثبات مسؤولية المتدخل    ،للمضرور من حوادث المركبات

، من خلال  القانونية   سر السبل أي في الحادث ويضمن حصول الضحية على حقه في التعويض ب 
، وتأكيده  15-74الأمر فرضه للزامية التأمين على السيارات بموجب نص المادة الأولى من 

 .3من نفس الأمر التي تحدد النطاق الذي تغطيه إلزامية التأمين  4على ذلك بالمادة 

 

 . 357علي فيلالي، اللتزامات، المرجع السابق، ص  1
 الجزائر،  05، دار هومة، ط نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المروريوسف دلندة،  2

، كما يجب الشارة إلى إمكانية تعويض الضحية الذي أصابه ضرر معنوي ناتج عن الضرر الجسماني  35، ص  2016
، الجريدة الرسمية 15-74المعدل والمتمم للأمر    31-88بحيث أقر المشرع التعويض عن الضرر المعنوي بموجب الأمر  

سبب الوفاة لكل أم وأب وزوج أو أزواج، وأولد الضحية  ، الذي ورد فيه مايلي " يمكن التعويض عن الضرر المعنوي ب29عدد  
 في حدود ثلاث أضعاف قيمة الأجر الشهري الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث"  

بحيث ل تخضع للتأمين   15-74من الأمر    2ستنادا لنص المادة  ايستثنى من ذلك بطبيعة الحال المركبات التابعة للدولة     3
لتزام بالتعويض عن الأضرار التي تحدثها المركبات التابعة لها، وكذا الحال اللزمي طالما أن الدولة تحل محل المؤمن في ال

 من نفس الأمر.     3بالنسبة للنقل بالسككك الحديدية حسب المادة 
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أن المالك ملزم بتأمين المركبة عن جميع الأضرار التي    بحيث يفهم من هذه النصوص
ولذلك    سواء من طرفه هو، أو من طرف من تنتقل إليهم حراسة هذه المركبة   قد تلحق الغير، 

أ أيفترض  بإثباته  يمكنه دحضها  بسيطة  قرينة  لكنها  مالكها  المركبة هو  حارس  حراسة ن  ن 
فالمسؤول    ، جارينتقلت إلى الغير بطريقة شرعية كالعارة أو الاالمركبة خرجت من يده أو  

  هنا هو الحارس بما أن هذه الأضرار تسببت فيها  عن الأضرار التي يسببها الشيء )المركبة(
تحت   وهي تحت تسييره ورقابته، غير أن التأمين يشمل مسؤولية كل من كانت السيارة    المركبة

 نتقلت إليه الحيازة بطريقة شرعية وتسبب في الحادث كان مغطى بالتأمين. احراسته فكل من 

 أن المشرع  يتبين   15-74مر  من الأ  ،15،  13،14،  8  وادالم  وصبالرجوع إلى نصف
  عن أضرار حوادث المرور  التقصيرية  قاعدة عامة في أساس المسؤولية المدنية دأور  الجزائري 

ستثناءات التي ل  ثم وضع مجموعة من ال)أول(،    15-74  من الأمر   8بموجب نص المادة  
 )ثانيا(.   من نفس الأمر 15،14،13بموجب المواد  تنطبق عليها هذه القاعدة 

 تلقائي  كل حادث سير سبب ضررا جسمانيا يترتب عنه تعويض  أولا: القاعدة العامة:

كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية  "    على أن  15-74مر  من الأ   8تنص المادة  
الغير تجاه  لم تكن للضحية صفة  أو ذوي حقوقها، وإن  التعويض لكل ضحية  يترتب عليه 

ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك   الحادث. الشخص المسؤول مدنيا عن  
وط المنصوص عليها  المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشر 

 ". 13في المادة 

ام  ائري جسد نظام قانوني مستقل عن نظفمن خلال هذه المادة يتضح أن المشرع الجز 
، بحيث يكفي للضحية إثبات أنه ضحية حادث مرور نتج عنه  التقصيرية  المسؤولية المدنية 

العام الذي أتى به هذا  أضرار جسمانية كانت بسبب مركبة ذات محرك المبدأ  ، بل يقضي 
 . 1التعويض في جميع الحالت وإن كان له دخل في حادث المرور   بحق الضحية فيالأمر  

 

المدنية(  أي)أحمد بعجي،     1 المسؤولية  القانونية،  مستقبل للخطأ في ظل تطور نظام  الدراسات  المدية، مجلة  ، جامعة 
 . 74، ص 2022، 02، العدد08الجزائر، المجلد 
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ا حوادث المرور ي اتقتضي تعويض ضح   15-74فالقاعدة العامة التي كرسها الأمر رقم  
ذلك أن أساس نظام التعويض  الخطأ من طرف المسؤول عن الحادث،    لثباتدون اللجوء  

شترط  ي عن حوادث المرور مختلف تماما عن التعويض في إطار القواعد العامة، طالما أنه ل
سواء كان واجب    من المضرور للحصول على التعويض ماتشترطه القواعد العامة من خطأ

المادة  سببية   أم مفترضا، ضرر، علاقة  لثباتا يكتفي حسب  وإنما  بتوفر شرطين    8،  منه 
أساسين فقط هما وجود ضرر جسماني ناتج عن حادث مرور، ووجود عقد تأمين عن المسؤولية  

 . 1في حالة غيابه تتدخل هيئة خاصة تمثل في الصندوق الخاص بالتعويضات

العامة للمسؤولية    15-74الأمر    صدور  لذلك فإن القواعد  وضع حدا لتطبيق أحكام 
فيما يتعلق بتعويض الأضرار الجسمانية    ق م ج  138-124ل سيما المادتين    التقصيرية   المدنية

بمجرد تدخل    تلقائي  ، ما يضمن حصول المضرور على تعويضالناتجة عن فعل المركبات
 . 2السيارة في الحادث لأنه يقيم المسؤولية هنا على أساس موضوعي ل عبرة فيها للخطأ 

التعويض  أن  النظام  كما  القانون فلا   جزافي  وفق هذا  في  المحدد  للجدول  يتم طبقا 
بل إن   ،3، ولو كان الضرر الواقعي يتجاوز السقف المحدد للتعويض سلطة للقاضي في تقديره

و  مجهول أو سقط حقه في الضمان، أ ل  ل يتأثر ولو بقي المسؤو حق الضحية في التعويض  
دفع هذه المسؤولية  ل يمكن    ستثنائية، كمااإل في حالت    ئهكان هو المتسبب في الضرر بخط

من قبل المسؤول عن الضرر أو من قبل شركة التأمين بواسطة السبب الأجنبي خلافا لما هو 
 . 138/24معهود في القواعد العامة خاصة المادة 

 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تطور ضمان التعويض عن الخطر في التأمينرابحي بن علية،     1
 . 278، ص2019/2020بن يوسف بن خدة، الجزائر،  01الجزائر

، )التعويض عن الأضرار الجسمانية في حوادث المرور قراءة نقدية للنصوص القانونية(راضية مشري، سهيلة بوخميس،    2
 . 165ص ، 2019، 03، العدد  06، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

رجب،    3 الحمد  أبو  إطار السيد  في  للتعويض  الإلزامية  للقواعد  والفقهي  النظري  النقد  والعقاب،  الوظيفة  بين  التعويض 
، 2018، السكندرية،  01، مكتبة الوفاء القانونية، ط  التشريعات القانونية عبر القانون المدني المصري والجزائري والفرنسي

 .132ص
مجلة البحوث والدراسات القانونية  ،  )خصوصية نظام تعويض الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور(عائشة طيب،    4

 . 49، ص 2021، 02، العدد 10 البليدة، المجلد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة والسياسية
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أنه  لكن إلى  القضاء ظ  15-74دور الأمر رقم  رغم ص  ينبغي الشارة  ل يطبق  فإن 
ا المطروحة  ي افي كثير من القض  138و   124أحكام القانون المدني الواردة في كل من المادتين  

بل    ،1980صدور المراسيم التنفيذية لهذا الأمر سنة    غايةعليه بسبب حوادث السيارات إلى  
صدورها، بعد  الذي    وحتى  الأمر  العامة  اوهو  القواعد  تطبيق  لأن  آنذاك  بشدة  الفقه  نتقده 

المدنية منه    التقصيرية  للمسؤولية  يرجى  على    أيل  حصوله  سبيل  في  للمضرور  مصلحة 
الم  ،التعويض  الخطأ، وتفرض على  تطبق نظرية  المحاكم كانت  رور من أجل  ضطالما أن 

 .1الحصول على التعويض إثبات خطأ السائق 

بعد   الأ   1980أما  لهذا  التنفيذية  المراسيم  صدور  تاريخ  فقد  وهو  أغلب  امر  ستقرت 
القضاء الجزائري على تعويض المضرور عن كل حادث مرور حتى في الحالت  الأحكام في  

التي يثبت فيها براءة السائق من المسؤولية، وفي ذلك تأكيد على أن المسؤولية في هذا المجال 
بحيث أصبحت جل قرارات المحكمة العليا تقضي    تقوم على أساس الضرر ول عبرة للخطأ فيها

ولية التي كانت  المعدل له أن نظرية المسؤ  31-88والقانون  15-74بأنه " يستفاد من الأمر  
الخطأ   على  مراعاة  امبنية  دون  التلقائي  التعويض  في  تتمثل  التي  الخطر  بنظرية  ستبدلت 

 .2طرف   أيمسؤولية 

 

 . 89ص  محمد بعجي، المرجع السابق، 1
 .264.، المرجع السابق، ص  التقصيرية.مصطفى بوبكر، المسؤولية   2
،  1989،  3، المجلة القضائية، العدد  30/12/1986، المؤرخ في  38154قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم    -

ستئناف  الث سير، فإنه كان على قضاة  وادأن الدعوة الراهنة تتعلق بتقدير التعويض الناتج عن ح "  والذي جاء فيه:    262ص  
فإنه    12/11/1980  كان بتاريخذكر النص القانوني المطبق والعناصر المرتكز عليها في تحديد التعويض، وبما أن الحادث  

  124وليس تطبيق أحكام المادة    والذي هو من النظام العام   15-74  حكام الأمرأكان من المتعين على هؤلء القضاة تطبيق  
 ستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيها، ومتى أغفلوا ذلك  ق م ج في تقدير التعويض أو الجمع بين النظامين القانونيين

 ر".تأسيسا على هذا الوجه المثا
،  1990، 04، المجلة القضائية، العدد 09/02/1988، المؤرخ في 48561، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار المحكمة العليا-

رتكاب الحادث أصبح ل يلعب أي دور للفصل في الدعوى المدنية بما أن  ان خطأ الضحية في  "إ حيث جاء فيه:    251ص  
تعويضه مضمونا في كل الحالت، لأن نظام تعويض حوادث المرور وذوي حقوقهم يخضع لنظرية الخطر )الضرر( وليس 

 ".نظرية الخطأ
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مجال للشك في أن المشرع    أيل يدع  15-74إذا كان الفقهاء يتفقون على أن الأمر 
المدنية  المسؤولية  صريح    التقصيرية  يقيم  بشكل  الضرر  أساس  على  السيارات  حوادث  عن 

حول الأساس القائم عليه هذا الضرر، فمنهم    بعد ذلك اختلفو امنه، فقد  8بموجب نص المادة 
التبعة   بنظرية تحمل  قال  المسؤولية مثل الأستاذ من  لقيام هذه  المخاطر كأساس  أو نظرية 

حمزةو محم جلال  مخلوف 1د  بلخضر  جديدي معراج2،  الضمان  3،  بنظرية  قال  من  ومنهم   ،
 .4نور الدين   وتركي بن ملحة الغوثي، انوعلى رأسهم الأستاذ كأساس لقيام هذه المسؤولية، 

من    8المادة    أن المشرع الجزائري وبالنظر إلى  بحيث يرى الأستاذ الغوثي بن ملحة
أو    بنظرية المخاطر، أخذ بنظرية الضمان في مجال حوادث السيارات وليس  15-74الأمر  

التبعة  الحق في  5تحمل  أسباب  تبحثان عن  الخطأ  مثلها مثل نظرية  أن هذه الأخيرة  ذلك   ،
التعويض من جهة المتسبب أو المسؤول، بخلاف نظرية الضمان التي تقوم على أساس جديد  

 

،  2002،  1، المجلة القضائية، العدد  27/03/2001، المؤرخ في239441رقم    ملفالمدنية،  قرار المحكمة العليا، الغرفة      -
إذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية إل أنهم ملزمون بالفصل    أنه “الذي قرر  

في الدعوى المدنية الناتجة عن حادث مرور لتكريس حق ضحية حادث مرور في التعويض على أساس نظرية الخطر ل  
 ."ختصاص في الدعوى المدنية نتيجة حكم البراءة يترتب عنه النقضفالقضاء بعدم ال لذلك الخطأ.

 .413محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص   1
 . 17ص  2004، دار الهدى، الجزائر، جتهادات القضائيةالنصوص القانونية والتنظيمية مع الامخلوف بلخضر،    2
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ة الجديدةقتصاديالاالنظام القانوني للتأمين في الجزائر في ضوء التحولات  معراج جديدي،     3

 . 112، ص 2006بن يوسف بن خدة، الجزائر،  01والعلوم السياسية، جامعة الجزائر  
4 158., p Terki, op.citNoureddine   

حتى بالنسبة للأحكام القضائية للمحكمة العليا فقد أسست هذه المسؤولية على نظرية المخاطر دون نظرية الضمان عندما     5
المدنية، ملف رقم   ، المؤرخ في  879889تستخدم في العديد من قراراتها مايدل على ذلك مثل قرارها الصادر عن الغرفة 

،  الذي ورد فيه " يستحق والد الضحية المتسبب في 149، ص  2013  ، 2، مجلة المحكمة العليا، العدد  16/05/2013
"  74/15من الأمر    8، إعمال للمادة  أساس نظرية المخاطربنته التعويض على  احادث المرور الجسماني المؤدي إلى وفاة  

المضرور في كل   أنها تنص على ضمان تعويض  الضمان بما  المشرع بنظرية  المادة تدل على أخذ  بالرغم من أن هذه 
الحالت حتى وإن كان الضحية هو المتسبب في الحادث، كما أن قرارات المحكمة العليا نفسها تطبق نظرية المخاطر التي  

قانون مدني التي   138ث السيارات على المسؤولية عن فعل الشي غير الحي المنصوص عليها في المادة طبقتها على حواد
يمكن للمدعى عليه فيها نفي المسؤولية عنه بواسطة السبب الأجنبي الذي ل دور له فيه ومنها خطأ المضرور وهو الأمر  

لى التناقض بحيث ل يمكن التصريح بنظرية المخاطر الخاص بحواث السيارات مايدل ع  15-74المستبعد تماما في الأمر  
 التي يفهم منها أنها تقوم على أساس نظرية الضمان.      8كأساس للمسؤولية عن حوادث المرور وتأسيس ذلك بنص المادة 
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متضرر هو  ينظر فيه إلى المضرور وحقوقة خاصة الحق في السلامة الجسدية، ذلك أن ال
بالفعلالذي م   القانون ضامنا لها طالما كان   ست حقوقه  فيجب أن تكون محمية وأن يكون 

  .1معترفا بها 

- 75من الأمر    8المادة  تجاه الفقهي الذي يرى بأن المشرع وفق  نحن بدورنا نؤيد ال 
عن حوادث السيارات،    التقصيرية  عتمد نظرية الضمان كأساس لقيام المسؤولية المدنيةا   15

 . اللاذعة التي تعرضت لها نظرية تحمل التبعة  نتقاداتال بالنظر إلى 

لعل أهمها أن القول بهذه النظرية يؤدي بنا إلى التناقض فكيف نقيم المسؤولية المدنية    
  أيعلى أساس تحمل التبعة وفي الوقت نفسه نقول بأن المضرور له الحق في التعويض عن  

عتبار أن الحادث حادث  اك مضمون قانونيا في كل الحالت ب وأن حقه في ذلحادث مرور  
ا تعويضا بصرف النظر عن مسؤولياتهم في وقوع  ي اجتماعي يضمن فيه القانون لكافة الضح ا

 . 2الحادث هذا من ناحية 

عتبار تعويض المضرور تضع في ال  15-74من الأمر    8فإن المادة  من ناحية أخرى  
نطبق مع النظام التعويضي القائم  مايوهذا  عتبار آخر،  ا   أيأو ذوي حقوقه بغض النظر عن  

المسؤولية عن حوادث المرور    تأسيس  الذي يقتضي  جتماعية على أساس فكرة المخاطر ال
  في التعويض للمضرور   الحقمنظورا إليه في البحث من جهة    ،ساس الضرر الجسماني على أ

رية الضمان عكس  نظ   وهو جوهر  ،الشخص المتسبب في الضرر  النظر فيه من جهة  وتجاهل
 . رية تحمل التبعة االتي تركز على سلوك المتسببماتقوم عليه نظ

ن  أي   التعويضساس نظام  عن أ  ختلاف أساس نظام المسؤوليةاؤكد ذلك هو  ماي لعل   
وما تعويض المضرور إل  مرتبطة بسلوك الفاعل    في نظام المسؤولية  ستفادة المضروراتكون  

ستفادة  ان تكون  أي عكس أساس النظام التعويضي    ، ساسيكنتيجة لسلوك المسؤول وليس هدف أ

 

المجلة الجزائرية  ، )نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في القانون الجزائري(الغوثي بن ملحة،   1
 . 994، ص 1995، 4، عدد 33، جامعة الجزائر، المجلد ة والسياسيةقتصاديالللعلوم القانونية و 

 .96محمد بعجي، المرجع السابق، ص  2
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بل إن ما  ،  1عتبار آخر ا   أيبفكرة تعويض المضرور وجبر أضراره دون  المضرور مرتبطة  
فكرة تأسيس المشرع لهذه المسؤولية على فكرة الضمان أن المضرور يكون له الحق  يدعم أكثر  

في التعويض لو بقي المسؤول عن الأضرار مجهول، أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث  
حرمه منه إل في  ين خطأ الضحية نفسه يعطيه الحق في التعويض ولإ أو كان غير كاف، بل  

 من الأمر.  13/14/15ستثنائية نصت عليها المواد احالت 

جتهاد الفقهي في الجزائر الدكتورة لحلو  رائدة ال   أيذلك أكثر هو ر   ما يعزز كما أن  
ن  خيار غنيمة  عندما أكدت بأن حق الشخص في أمنه وسلامة جسمه مضمون بقوة القانو 

روف التي وقع فيها الحادث، كما ل ترى مانع من قيام  جميع الأحوال ومهما كانت الظفي  
س الخطأ، ما  ستثناء على أسااالمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في بعض الحالت ك

حتياط في بعض الحالت  اس الضمان كأصل وعلى أساس الخطأ كسايعني أنها تقوم على أ
والمتعلقة بالأخطاء التي يرتكبها سائق    13/14/15في المواد    15-74التي أشار لها الأمر  

 . 2السيارة أو مالكها مثل حالة السكر أو سياقة دون حيطة وتبصر 

الواحد المزدوج    لفكرة الأساسي يرى فيه الأستاذ محمد بعجي أنه زرع  الذ  أيالر   هذا 
يفضل   أنه  غير  السيارات،  حوادث  عن  الناجمة  المسؤولية  الخطأ  لقيام  أساس  على  قيامها 

المسؤول نفي الخطأ من جانبه   حتياطي، بشرط عدم تمكين اساس كأ كأساس أصلي والضمان
للتعويض مع إمكانية   بقاء المؤمن ضامنا في كل الحالت  إل بواسطة السبب الأجنبي مع 
عودته على المسؤول بما دفعه من تعويض للمضرور، إذا لم يستطع المسؤول نفي مسؤوليته  

  . 3بواسطة السبب الأجنبي 

جمة عن حوادث المرور ان سيس المسؤولية الل نوافقه في ذلك لأن القول بتأغير أننا  
خية ولت  يعود بنا إلى حقبة تاري  حتياطياعلى أساس الخطأ كأساس أصلي والضمان كأساس  

  لثبات التي تعرضت لها نظرية الخطأ سواء كان واجب ا  نتقاداتاللنفس    أيويعرض هذا الر 
 

 . 348علي فيلالي، الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق، ص   1
2 - LAHLOU KHIAR GHENIMA : le droit de l’indemnisation entre responsabilité et réparation 

systématique, Thèse doct, Alger 2006, p 258 259 . 
 . 98 السابق، صمحمد بعجي، المرجع   3
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الفعالة للضحية حقا لما لجأنا لأنظمة التعويض    ةماي لح اأم مفترضا، فلو كان الخطأ يحقق  
     .التلقائي من الأساس 

المشرع قد تبنى نظرية الضمان في قيام المسؤولية    إن القوليمكن    قما سببناء على  
ن  م  8همنا فعلا أن عمومية نص المادة  ماي عن حوادث السيارات، غير أن    التقصيرية   المدنية
المسؤولية    15  -74الأمر أن هذه  ب مسؤولية  تدل على  الضرر اموضوعية  أساسها    ، 1متياز 

لم    الوفاة ولو أو ذوي حقوقه في حالة    طالما أن الحق في التعويض يستفيد منه كل مضرور
سبب له أضرار   تعرض لحادث مرور  يكن له صفة الغير تجاه المسؤول المدني عن الحادث

كما أن التعويض يمكن أن    ،  م لالنظر إن كان متسببا في وقوع الحادث أ  وبغض   ، جسمانية
مع مراعاة أحكام المواد   مرتكب الخطأ نفسه  أي  وسائقها  المركبة  مكتتب التأمين ومالك  يشمل

ل  ستثاءات التي  وهو ماسنتطرق له في النقطة الموالية المتعلقة بال  بطبيعة الحال  13/14/15
     .للقاعدة العامة عتخض

 ستثناءات التي لا تنطبق عليها القاعدة العامة في التعويض التلقائي ثانيا: الا

المرور   بتأسيس المسؤولية عن حوادث  التي تقضي  العامة  القاعدة    علىخروجا عن 
بصفة تلقائية دون    على التعويض   وإن كان السائق نفسه  حصول المضرور  وبالتالي الضرر،

في    التقصيرية  اق ضمان المسؤولية المدنيةتخرج عن نط  ستثناءاتاتوجد    ،ئه عتبار لخط ا   أي
وتترتب فيها مسؤولية سائق المركبة أو مالكها عن الأخطاء    أمين اللزامي على المركباتالت 

عتبار سلوك الفاعل في بعض الحالت من أجل  أن المشرع أخذ بعين ال  أي،  تكبهاالتي ير 

 

قرار     1 رقم  أنظر  ملف  المدنية،  الغرفة  العليا،  في  1379282المحكمة  المؤرخ  الموقع    ،22/04/2021،  على  منشور 
العليا   للمحكمة  و https://www.coursupreme.dzاللكتروني   ...  " أن  على  أكد  الذي  ضده   ،  المطعون  فإن  بالتالي 

 المتعلق بالزامية   88/31 المعدل والمتمم بالقانون رقم  74/15رقم  من الأمر 8 كاملا طبقا لنص المادة ض يستحق التعوي
التأمين على السيارات وبنظام التعويض على حوادث السيارات التي تنص على ان " كل حادث سير سبب ضرار جسمانية 

،  حية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادثض يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وإن لم تكن لل 
  نظرية  على أساس الضرر وليس على أساس  كان  وبالتالي فإن التعويض المقرر في قضية الحال من طرف قضاة المجلس   

 .....". أالخط

https://www.coursupreme.dz/
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بصورة   منه  التخفيض  أو  التعويض  من  وهو  االحرمان  بالدور مايستثنائية  الفقه  عليه  طلق 
 فيما يلي:   هذه الحالت  ونوجز  للخطأ في نظام التعويض التلقائي  العقابي

 13ة  الماد  ص بحيث تن  ه في جزء من المسؤولية:ئأ: مساهمة سائق المركبة بخط
نه " إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء  أعلى    15-74من الأمر  

ما عدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة  
%  50المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إل في حالة العجز الدائم المعادل ل:  

 .حقوقه في حالة الوفاة " ، ول يسري هذا التخفيض على ذوي 1فأكثر 

حث السائقين على تحري الحيطة    إلى  ستثناءال  من خلال هذا  يهدف المشرع    لعلف 
كما يرجع    من خطئه،  ستفادة الشخص اعدم    تطبيقا لقاعدة  ذلك   والحذر عند السياقة، كما يشكل
لى  أنهم يحصلون عطالما    فاة،في حالة الو   السائق   ذوي حقوق   عدم سريان الخطأ في مواجهة 

مورثهم وفاة  عن  التعويض  و   كامل  العقوبة  شخصية  مبدأ  المكرس    التعويض   جتماعية اإلى 
 .من الأمر 8بالمادة 

التذبذب في موقف المشرع من    نوع من   أن هذا الحكم يشكل   غير أن هناك من يرى 
المجال، وكذا  ا حيث   التقصيرية في هذا  للمسؤولية  حاب  لزامه لأصإعتماده الضرر كأساس 

من ذلك هو ضمان مسؤولية صاحب المركبة في   طالما أن المبتغى  مين عليها، أالمركبات بالت 
تعويض المضرور تعويضا    أن  ، إل2التعويض عن الأضرار بما فيها تلك التي تصيبه هو نفسه 

  هذا التخفيض على ذوي   وعدم سريان   ،% فأكثر 50كاملا في حالة العجز الدائم المعادل ل  
 يخفف من حدة هذا النقد.  حقوقه في حالة الوفاة

  14: بحيث تنص المادة  سقوط الحق في التعويض بسبب القيادة في حالة سكر ب:  
إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر  "    على أنه

 

، منشور على الموقع اللكتروني 21/12/2017، المؤرخ في  1166130قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم    1
يؤكد على أنه: " ل يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل جزء    https://www.coursupreme.dzللمحكمة العليا  

  ". %50من المسؤلية الكاملة لحادث المرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم اقل من 
 .267السابق، ص  التقصيرية، المرجعمصطفى بوبكر، المسؤولية   2

https://www.coursupreme.dz/
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السبب المطالبة    للسائق المحكوم عليه لهذا  يمكن  ات أو المنومات المحظورة، فلاأو تحت المخدر 
من   5المادة    كما تؤكد  ،ى ذوي حقوقه في حالة الوفاة، ول تسري هذه الأحكام علتعويض  أيب 

السائق في    على أن،  15-74  من الأمر   7مادة  المحدد لشروط تطبيق ال  34-80المرسوم  
حالة سكر أو في الحالت المشابهة يسقط حقه في الضمان، إل في حالة إصابته بالعجز  

، ومع ذلك ل يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين  %60الدائم الجزئي الذي يبلغ أو يساوي  
 .1وذوي حقوقهم 

المركبة:  :  ج سرقة  بسبب  التعويض  في  الحق  من  بحيث  سقوط  السائق  ينتفع  ل 
التعويض إذا كان سارقا للمركبة التي تسببت في إحداث أضرار له أثناء سياقتها كما ل يستفيد  

والمشاركون  أعوانه  التعويض  المركبة    ،معه   من  متن  على  المنقولون  الأشخاص  يبقى  ولكن 
فاة هؤلء  حقوق السارق وأعوانه مستفيدين من التعويض في حالة و   ي وذو   حقوقهم  ي وكذلك ذو 

- 80المرسوم رقم    من  5وكذلك المادة    15-74من الأمر    15المادة    الأشخاص طبقا لنص
من المرسوم   7/6غير أن المادة  ،  152  -74من الأمر   7تطبيق المادة  تضمن شروط  الم  43

وسعت من دائرة المستفيدين   15-74من الأمر  34و  32من تطبيق المادتين ضالمت   80-37
أو    % 66من التعويض لتشمل السارق وشركائه في حالة وصول نسبة عجزهم الدائم الجزئي  

أكثر، ومع ذلك فإن المدين بالتعويض في هذه الحالة هو صندوق ضمان السيارات وليست 
 .3شركة التأمين 

نص المشرع في المادة بيحث  :  يد: سقوط الحق في التعويض بسبب الخطأ العمد
 على أنه: "تستنى من الضمان  1980  فيفري   16المؤرخ في    34-80مرسوم رقم  من ال  03

 

، 20/10/2016  ، المؤرخ في1076774عن الغرفة المدنية، ملف رقم    ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر  هذا   1
يسقط الحق في "    :ليمايالذي ورد فيه    https://www.coursupreme.dzلكتروني للمحمكة العليا  منشور على الموقع ال

بسقوط هذا الحق على    الضمان عن السائق، الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر، و ل يحتج  
ل يمكن للمؤم  ن أن يرجع على المؤمَّن له بما دفعه عنه للغير من تعويضات في حادث المرور  .المصابين أو ذوي حقوقهم

 تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها، بحجة أنه كان يقودها في حالة سكر".  الذي 
، دار الخلدونية، الجزائر،  التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، التأمينات البرية،  بن خروف  عبد الرزاق   2

 .  281، ص  2017
 . 207الجسمانية..، المرجع السابق، ص  مراد قجالي، نظام التعويض عن الأضرار  3

https://www.coursupreme.dz/
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رتكب  اذا  إالمؤمن له    يخصستثناء  ال  ....،" فهذاالأضرار التي تسبب فيها المؤمن له عمدا
ل التعويض على  لتحم  الرجوع على شركة التأمين  ه  لهذا ل يمكن   ،عند قيادته للسيارةا  ي خطأ عمد
الع الأساس  حق  بينهما، لأن  يربط  الذي  الجسم  مانضقد  الضرر  الناشئ عن  لتعويض  اني 

حالت    حالة من  توفرلنى  ث مست   15-74  ممن الأمر رق  08المادة    ص حادث مرور طبقا لن
ه العمدي تعويض  ئ ، فيتحمل المسؤول عن الحادث بخطخطأ العمدي ل وهي ا  ضمانستثناء الا

 .1المضرور

مادة  حيث تنص ال: نفجارات ه: سقوط الحق في الضمان إذ كان الضرر ناتج عن الا 
- 15من الأمر رقم    07يق المادة  الذي يحدد شروط تطب   34-80من المرسوم    02فقرة    03
أنه  74 الضمان  "    على  من  مباشرة عن -تستثنى  أو غير  مباشرة  بصفة  الناتجة  الأضرار 
شعاعية،  ت النووية الذرية أو الفاعلية الشعاع الناجم عن التحولالحرارة وال  بعاث نانفجارات و ال

المتو ال  ثار الطاقةآوعن   التسارع الشعاعية  فإن الأضرار   لذلك،  "صطناعي للذراتلدة من 
  نتقلت إليه بإذنهم اء بصفته مالك أو مكتتب أو كل من  التي تصيب الغير أو سائق المركبة سوا

ل يمكن المطالبة بالتعويض عنها أمام شركة التأمين المؤمنين    والناتجة عن الحوادث أعلاه
 . 2ن تكون محل تأمين لأن القانون يمنع من الأساس أ لديها

ل يشمل  بحيث  :  ختبارات والمنافساتالأضرار الناتجة عن الالضمان عن  سقوط ا  و:
المادة   حسب  الم  4الضمان  رقم  من  إذا    ،34- 80رسوم  التفاقإل  ذلك،    تم  خلاف  على 

ختبارات في مجال السياقة أو تجاربها  بسبب المنافسات أو السباق أو ال  الأضرار التي تحدث
حارس أو    أيوالتي يشارك فيها المؤمن له سواء كان مكتتبا في العقد أو مالكا للمركبة أو  

فإن المسؤول عن الحادث يسأل    لذلك،  3سائق آخر بإذن، بصفته منافسا أو منظما أو مندوبا
للمضرور في حالة   يمكن  المضرور، كما  تجاه  المالية  المسؤول عن  امدنيا من ذمته  نعدام 

 

، )أساس المسؤولية المدنية بين مبادئ القواعد العامة والقوانين الخاصة بالتأمين على حوادث السيارات(، طيب عائشة 1
السياسية،  الحقوق والعلوم  المدنية، كلية  المسؤولية  الموسوم ب: مستقبل  الوطني  الملتقى  مداخلة منشورة في كتاب أعمال 

 . 230، ص 2020جانفي  28، المنعقد يوم بوقرة بومرداسجامعة أمحمد 
 . 91إسماعيل هبة، المرجع السابق، ص   2
 . 282عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص   3
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مكرر    140الضرر وعدم تسببه فيه الحصول على التعويض من الدولة طبقا لنص المادة  
 قانون مدني.   

  إذ تنص المادة:  : سقوط الضمان بسبب صغر السن أو عدم حمل الوثائق اللازمة ز
- 74:  من الأمر رقم  07دة  الذي يحدد شروط تطبيق الما  34-80من المرسوم    03فقرة     03
، إذا لم التي تسببها المركبات المؤمن لهاضرار للأ على سقوط الحق في الضمان بالنسبة  15

حاملًا الوثائق السارية المفعول التي  يكن    لمبالغا السن المطلوبة حين الحادث، أو    ايكن سائقه
مثل رخصة السياقة   ،لقيادة المركبة  لجاري بها العملعليها الأحكام القانونية والتنظيمية واتنص  

ستعمال المركبة دون علم  اأو    ما عدا حالة السرقة أو العنف  دة التأمين على المركبة،أو شها
 .  1المؤمن له"

السن القانونية  الضرر نتيجة سلوك القاصر الذي لم يكن قد بلغ  ناء على ذلك فإذا كان  ب 
  غير أن ،  غير ملزمة بجبر الضرر  نركة التأمي ن شإبة لقيادة المركبة وقت الحادث، فالمطلو 

أن يستوفيه من المسؤول المدني    وإنما يمكنهع حقه في التعويض التلقائي،  ي يض  لالمضرور  
  طبقا  للقاصر، كوليه، أو المتكفل به، أو يستوفيه من صندوق ضمان المركبات، أو من الدولة

 .2حسب الحالة  من القانون المدني  01  مكرر 140مادة لنص ال

من    5/2: بحيث تنص المادة  سقوط الضمان لعدم مراعات الأحكام القانونية والتنظيمة 
على سقوط الحق في الضمان عن السائق أو المالك لنقله وقت الحادث    34-80المرسوم رقم  

دون الحصول على إذن قانوني مسبق إذا تعرض هؤلء الأشخاص لأضرار   3أشخاص بعوض 

 

، منشور على الموقع اللكتروني 22/03/2018، مؤرخ في  1177340قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم    1
رتباطهما... ويخلص من  حيث ورد فيه مايلي: " ..عن الوجهين معا ل   https://www.coursupreme.dz للمحكمة العليا  

السالف ذكرها أن شركة التأمين مؤمنة المركبة تعفى من ضمان كل الأضرار    34-80من المرسوم    03الفقرة    03أحكام المادة  
حائزا على رخصة القيادة المطلوبة قانونا لقيادتها، ويمتد العفاء يكن  الناجمة عن حادث مرور تسبب فيه سائق مركبة لم  

 من الضمان إلى مالك المركبة المؤمنة حتى وإن كان عقد التأمين يغطي جميع الأخطار".   
 . 93إسماعيل هبة، المرجع السابق، ص  2
 » onéreux «" غير أن المشرع في النص الفرنسي يستعمل عبارة  " بدون عوضالنص العربي لهذه الفقرة يشير إلى عبارة    3

 . 207أي بعوض وهي العبارة الصحيحة، مراد قجالي، نظام التعويض..، المرجع السابق، ص 

https://www.coursupreme.dz/
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أو    % 66ذا بلغت نسبة العجز الجزئي الدائم  جسمانية، غير أن الحق في التعويض ل يسقط إ
أكثر، كما أن سقوط الضمان ل يسري في مواجهة ذوي الحقوق في حالة الوفاة حسب الفقرة 

 الأخيرة من نفس المادة. 

المادة   فقرتيها    7كما نصت  المرسوم    6و   5في  الحق في    37-80من  على سقوط 
لشروط   مطابقة  غير  ظروف  في  أشياء  أو  أشخاص  بنقل  يقوم  الذي  السائق  عن  الضمان 
في   الحق  أن  غير  والتنظيمة،  القانونية  الأحكام  بمقتضى  المحددة  الأمان  على  المحافظة 

أو أكثر، كما أن سقوط الضمان   %66التعويض ل يسقط إذا بلغت نسبة العجز الجزئي الدائم  
سري كذلك في مواجهة  ي ل يسري في مواجهة ذوي حقوق السائق أو المالك في حالة الوفاة، ول

هو المسؤول عن    الأشخاص المنقولين وذوي حقوقهم، ويكون الصندوق الخاص بالتعويضات
 وليس شركة التأمين.  التعويض هنا

 : لمطلب الثاني ا

 ضوء القانون  أساس للمسؤولية عن حوادث العمل فيتكريس الضرر ك

 83 -13 . 
نظم المشرع الجزائري التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بموجب القانون   

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل    1983جويلية    02الصادر بتاريخ   83-13
، الذي شكل تشريعا خاصا لتعويض الأضرار الجسمانية الناتجة عن  191-96والمتمم بالأمر  

حوادث العمل، إذ يشترط للحصول على التعويض وفقا لهذا القانون أن يكون الضرر ناتجا  
،  ستثنائيةاإل في حالت    خطأ في جانب رب العمل   لثبات عن حادث عمل فقط، ودون حاجة  

عتبار الصابة حادث عمل يخضع  لذلك فإنه ينبغي علينا التطرق للشروط الواجب توفرها ل

 

، الصادر  42عدد ال، عمل والأمراض المهنية، ج ر ج ج، المتعلق بحوادث ال1996 جويلية  06مؤرخ في  96/19 مر رقمأ 1
 . 1996 جويلية 07في 



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

202 

  

الفرع الأول(، ثم نتطرق لأساس المسؤولية عن حوادث العمل والأمراض  )القانون  لأحكام هذا  
 الفرع الثاني(. )المهنية 

 13-83ادث العمل في ضوء القانون و الفرع الأول: شروط قيام ح

العامل جراء حادث العمل يتم على  بعدما كان تعويض الأضرار الجسمانية التي تصيب   
يتم ذلك بناء على أحكام    1983، أصبح ومنذ سنة  تقصيرية أساس القواعد التقليدية للمسؤولية ال

الناتجة عن حوادث العمل والأمراض    13-83الأمر   الخاص بتعويض الأضرار الجسمانية 
جتماعي بين العمال وأرباب العمل في مواجهة  الذي يقوم على أساس التضامن ال   ،المهنية 

بموجب  جتماعية ال  الأخطار  العمل  الجزائري من خلاله حادث  المشرع  ، هذا الأخير عرف 
نجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن  يعتبر كحادث عمل كل حادث إعلى أنه "    06نص المادة  

 ."فاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العملسبب م

عتماده لمفهوم ضيق لحادث العمل عندما حصره في ا ما يلاحظ على هذا التعريف  ف  
ن تحدث للعامل، وهذا بعكس بعض  شارة للإصابة العقلية التي يمكن أالصابة البدنية دون ال 

أخذت   التي  الفقهية  الع التعاريف  لتعريف حادث  الموسع  لنوع  بالمفهوم  بعدم الشارة  إما  مل 
تعريفه بشكل عام وإما بتوسيع مفهوم المساس بجسم النسان ليشمل فقدان القوى  أيالصابة 

ذلك الحادث الذي يطرأ خلال العمل  العقلية، ومن بينها تعريف الفقه لحادث العمل على أنه "  
أو بمناسبته مهما كان السبب وفي كل الحالات التي يكون فيها العامل خاضعا لرب العمل،  

 .1"يا، يلحق أضرار جسدية بجسم العامل ويحدث فجأةعلى أن يكون سبب وقوعه خارج

ختلفت في بعض الجزئيات إل أن العامل المشترك  اغير أن تعاريف حادث العمل وإن   
بينها في تعريف حادث العمل يتمثل في الشروط أو العناصر الأساسية التي يتطلبها قيام هذا  

الشروط درج الفقه على تقسيمها لفئتين  الأخير الذي يمنح للعامل الحق في التعويض، هذه  
الفئة الأولى تتمثل في الشروط العامة )أول(، بينما تتمثل الفئة الثانية في الشروط الخاصة 

 المرتبطة بمكان وزمان الحادث )ثانيا(. 

 
1 Dominique Grandguillot, Droit du travail et de la sécurité sociale, 9 ème éd. Paris 2006, p 254. 
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 دث العمل. ا أولا: الشروط العامة لح

ل يمكن الحديث عن حادث عمل إل بتوفر مجموعة من الشروط أكدت عليها المادة  
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، تتمثل في فجائية الحادث    13-83من القانون    6

 )أ(، خارجية الحادث )ب(، جسمانية الضرر اللاحق بالضحية )ج(. 

 أ: أن يكون سبب الحادث مفاجئ 

يمكن  بمعنى أن يكون الحادث مباغتا غير متوقع بحيث يبدأ وينتهي في فترة وجيزة ل   
فهو ليس بحالة مرضية مستمرة لأنه يقع في فترة زمنية قصيرة يمكن معها تحديد    ، معها تفاديه

نفجار، السقوط، الحريق، وعليه فإن الفجائية  بسهولة، مثل التصادم، ال   نهايتهو   بدايتهوقت  
فلا يعتبر حادث عمل ذلك الحادث الذي يستغرق فيه  ،  رف الزمني لوقوع الحادثرتبط بالظت 

ة، فإذا تم الفعل  ت غتصافه بالمبا انهايته لعدم  و   بدايتهالفعل المسبب للإصابة زمنا طويل بين  
ة الفترة التي وقع  ي اونه  بدايةنتفى فيه وصف حادث العمل نظرا لتعذر تحديد  ابصفة تدريجية  

، فمثلا ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن الصابة بهبوط حاد في القلب ل تعتبر  1أثنائها 
 . 2تسامها بعنصر المباغتة احادث عمل في مفهوم هذا القانون نظرا لعم 

غير أنه يجب الشارة إلى أن شرط الفجائية صفة يجب أن تلحق الفعل المسبب للضرر  
تشترط    13-83من القانون رقم    6وليس الضرر ذاته كما يعتقد البعض، بحيث أن المادة  

تشترط   ولم  فقط،  الضار  الفعل  المتمثل في  البدنية  لسبب الصابة  بالنسبة  الفجائية  عنصر 
ظهور أثار الصابة المترتبة عن حادث العمل بسرعة وبصفة فجائية، لأن العامل ملزم بإثبات  

مادة  الواقعة المحدثة للفعل الضار فقط وليس العلاقة السببية بين الحادث والضرر طالما أن ال
مفادها أن كل إصابة أو وفاة   ،عكسها  لثباتمن نفس القانون تضع قرينة بسيطة قابلة    9

 

،  2017الجزائر،    ،01ط    ، دار الخلدونية،رار الجسمانية في التشريعات الخاصةنظام التعويض عن الأضمراد قجالي،     1
 . 220ص 

، أشار له، معاذ أبو السعود عبد المطلب 1988/  26/12قضائية، جلسة    51لسنة    1734نقض مدني مصري: الطعن رقم     2
،  01ط  ، دار الوفاء،التحول بالمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار من الفردية إلى الجماعية دراسة مقارنةمصطفى،  

 . 81، ص 2021، مصر
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رف وقوع الحادث تعتبر ناتجة عن العمل إل إذا ثبت  أثناء العمل أو في وقت بعيد عن ظ  تطرأ
 .1عكسها 

لذلك فإن الحادث المفاجئ ل يتطلب كون الضرر الناتج عنه فوريا بل قد يتراخى ظهوره  
لوقت آخر كأسابيع أو أشهر مثل العامل الذي يسقط ول تظهر الأضرار التي لحقته إل بعد  

كسقوط    إيجابيامدة كالنزييف الداخلي أو الرضوض، كما ل يشترط في الفعل المفاجئ أن يكون  
متناع عن توصيل  سلبيا كال صطدامه بآلة حادة، بل قد يكون  االعامل من مكان مرتفع أو  

كسجين إلى عمال المناجم أو عدم تجهيز العمال بأقنعة تجنبهم تأثير الشعاعات الضارة الأ  
 . 2الناتجة عن تسرب الغازات

بناء على ماسبق فإن شرط فجائية الحادث يعتبر معيارا يساهم بشكل كبير في التمييز   
ثار مهمة سواء من حيث  آ يترتب عن هذا التمييز  بحيث  بين حوادث العمل والأمراض المهنية،  

لل المتبعة  أو الأحكام والجراءات  المترتبة عنهما  القانونية  بالتعويض عن كل  الأثار  مطالبة 
ذلك أن المرض المهني وإن كان يقع بسبب العمل إل أنه ل يحدث بشكل مفاجئ  ،  خطر منهما

ن يكون نتيجة تكرار أفعال  أي وإنما يترتب على طبيعة العمل وظروفه خلال فترة زمنية طويلة  
ستنشاقهم للأتربة والغبار اعمال مصنع السمنت بالربو بسبب    ضارة بشكل تدريجي مثل إصابة

رة بشكل مستمر بحيث ل يظهر من اليوم الأول بل بعد مرور مدة  ي االمتطوالمواد الكيمائية  
زمنية غالبا ما تكون طويلة، عكس حادث العمل الذي يحدث بشكل مفاجئ كما أن أثاره الضارة  

 .3قد ل يستغرق ظهورها مدة زمنية طويلة 

الواجب إتباعها، فإذا   لثباتكما يعد شرط الفجائية كذلك عاملا مهما لمعرفة طريقة ا 
كان الضرر فوريا فإن ذلك قرينة قاطعة على وجود علاقة السببية بين الحادث والضرر، بينما  
يقع على العامل عبء إثبات هذه العلاقة حالة تأخر ظهور الأضرار كثيرا بعد وقوع الحادث  

 12وهو ماجعل المشرع يشترط على العامل أو من ينوبه بموجب نص المادة    ،المسبب لها
 

 . 192صرابحي بن علية، تطور ضمان ... المرجع السابق،  1
 . 130سابق، ص المرجع ال، بنابي سعاد  2
 . 191سابق، ص المرجع الرابحي بن علية،  3
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من تاريخ وقوع    24إبلاغ صاحب العمل عن الحادث وظروفه في ظرف    13-83من القانون  
للتأكد إذا كان حادث عمل أم ل فور وقوعه وقبل أن تتغير الظروف والملابسات    ،الحادث

   .1التي أدت إلى وقوع الصابة

إذا كان صحيحا أننا قد ل نحتاج إلى معيار المفاجأة للتفرقة بين الأمراض المهنية  ف 
خلاف    أي ثار  ي وحوادث العمل عندما نكون بصدد إصابات تعتبر حوادث عمل بطبيعتها ول 

التي  ح بشأنها مثل الكسور والجروح وال روق، فإن الشكال يبقى قائما بخصوص الصابات 
مراض المهنية الواردة في جدول  ها، كما أنها ل تدخل في عداد الألتعتبر حوادث العمل بطبيعت

التي يحرم فيها العامل من    ،الأمراض المهنية، والتي يطلق عليها إصابات المنطقة المكشوفة 
على   الرجوع  سوى  أمامه  يبقى  ول  المهنية  الأمراض  أو  العمل  بحوادث  الخاص  التعويض 

وعدم    لثبات الذي يتميز بصعوبة ا  ، ة لنظام المسؤولية المدني   المسؤول طبقا للقواعد التقليدية
 . 2الكاملة للعامل المصاب فلول مشقة هذا النظام لما ظهر التشريع الخاص ةماي لح توفيره ل

لما   ،نتقاد شرط المفاجأة في الصابة لكي تعتبر حادث عمل لعل هذا ما دفع الفقه ل 
في حالة حدوث إصابة بسبب فعل غير مفاجئ    ةماي لحافي ذلك من حرمان للمؤمن عليه من  

القلب التي تحدث  مثل ال  ،أو مرض غير مهني  ضطرابات العصبية أو إصابات عضلات 
فجأة لكن دون علم المضرور نظرا لظهور آثارها بعد مرور فترة زمنية طويلة يستحيل معها  

وبالتالي خروجها من دائرة حوادث العمل وحرمان العامل من التعويض    ، إثبات فجائية الحادث
يتكبد عناء إثبات علاقة السببية بين حدوث الصابة والأضرار ه  ما يجعل  13-83وفقا للقانون  

 . 3جتماعي في قبول الحادث من عدمه المترتبة عنها مع بقاء السلطة التقديرية لهيئة الضمان ال

 ب: أن يكون سبب الحادث خارجي  

يراد بخارجية الحادث أل يكون الضرر ناشئا عن مرض سابق أو خلل في جسم النسان  
يه،  لنسان ل دخل لرادة العامل فوإنما يجب أن يكون بسبب فعل خارجي أجنبي عن جسم ا

 

 . 131سابق، ص المرجع ال، سعاد بنابي  1
 . 223سابق، ص المرجع ال، راد قجالي، نظام التعويض ....م  2
 224مرجع نفسه، ص راد قجالي، الم  3
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ضربة شمس    وثعبان، أنفجار آلة أو لدغة  الا يهم بعد ذلك أن يكون السبب الخارجي ماديا كف
حارقة، أو معنويا مثل وقوع ضرر نتيجة الخوف والفزع من رؤية الحريق رغم عدم تعرضه  

الزائدة   نفجاراي جسم النسان كالسكتة القلبية و ختناق، أما إذا كان الضرر بسبب علة فللا
الدودية ولو حدثت أثناء العمل فلا نكون بصدد حادث عمل وإنما نكون أقرب هنا للمرض 
المهني لأن شرط خارجية الحادث معيار يفصل بين حادث العمل والمرض المهني فالأول  

 . 1مصدره خارجي عن جسم النسان بينما الثاني مصدره داخل جسم النسان

غير أن تداخل الأسباب التي منها ما هو خارجي عن جسم العامل ومنها ما هو مرتبط   
الضرر إحداث  في  لجسمه  العضوي  الشرط محل    ،بالتكوين  هذا  لصعوبة  ا جعل  نظرا  نتقاد 

الح  العامل  اتحديد صفة  تلحق  التي  أغلب الصابات  أن  أثبت  والعلمي  العملي  فالواقع  دث، 
يكون    رستمرااة تجبره على العمل بسرعة معينة ب تكون بسبب عمله، فمثلا العامل الذي يقابل آل

عرضة للإصابة بأحد أمراض القلب، وكذلك العامل الذي يستوجب عمله التحديق في أشياء 
 .2دقيقة تحت ضوء شديد يمكن أن يكون عرضة للإصابة بانفصال شبكي 

لهذه  اللجوء  وراء  من  المبتغى  للهدف  الوصول  يكبح  الشرط  هذا  فإن  ذلك  على  زد 
  ، أكبر للعامل وضمان حصوله على التعويض   ة ماي ح التشريعات الخاصة والمتمثل في توفير  

طالما أن هذا الشرط يحرم العامل في غالب الأحيان من الحصول على تعويض عن الضرر  
الذي لحقه، خاصة إذا كانت الصابة ل تندرج ضمن طائفة الأمراض المهنية ول ضمن طائفة  
حوادث العمل، ولعل ذلك ما دفع محكمة النقض الفرنسية للعدول عن شرطي فجائية وخارجية  

الع حادث  في  المادة  الفعل  عليه  أكدت  وهوما  ال  441/1مل  الضمان  قانون  جتماعي  من 
 .3الفرنسي

المادة   إلغاء هذا الشرط من  أنه ينبغي على المشرع الجزائري  من    6لذلك فإننا نرى 
أو على الأقل السماح للقضاء بتفسيرها تفسيرا موسعا يتماشى مع الهدف    13-83القانون رقم  

 

 .79سابق، ص المرجع المعاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى،   1
 . 226، ص نظام التعويض...المرجع السابقمراد قجالي،   2
 . 129سابق، ص المرجع ال، سعاد بنابي  3
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طالما أن هذا الأخير هدفه توفير    ،من إنشاء هذا النظام الخاص للتعويض عن حوادث العمل
منه    9ه لمجرد شرط تعسفي مبالغ فيه خاصة وأن المادة  ئ اللازمة للعامل وعدم إقصا  ةماي لح ا

 تمنح الحق في التعويض للعامل أو لذويه لمجرد وقوع الحادث في مكان وزمان العمل. 

موقفنا هذا أن قضاء المحكمة العليا لم يحرم ذوي حقوق العامل المتوفي من    ما يعزز
منه رغم عدم توفر    9تأسيسا على نص المادة    13  -83التعويض المقرر بموجب القانون  

شرط الفعل الخارجي لحادث العمل الذي كان سببه راجع لمرض العامل الذي أدى لوفاته في  
بة أو  إصا  أي" من المقرر قانونا أن  أكدت فيه على أنه  11/07/1995ريخ  قرار لها صادر بتا

ثناء مدته تعتبر ناتجة عن حادث عمل وتستوجب التعويض إل  وفاة تحدث في مكان العمل وأ 
إذا ثبت عكس ذلك، ومتى ثبت أن مورث الطاعنين توفي بسبب سكتة قلبية أثناء قيادته شاحنة  

نة الوطنية للطعون صرحت بقبول دعوى حادث  وأن اللج   تابعة للبلدية التي كان يعمل بها،
القانون   االعمل إثر الوفاة، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب التعويض لعدم التأسيس خالفو 

بما يتوافق    6دل على أخذها بالتفسير الموسع لنص المادة  ماي ، وهو  1بما يستوجب نقض قرارهم 
 جتماعي. مع السعي نحو ضمان حقوق العامل أو ذوي حقوقه في التعويض تحقيقا للبعد ال 

 ج: أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور جسمانيا  
أدى الفعل إلى ضرر يمس بجسم العامل    الحديث عن حادث عمل إل إذا  ل يمكن 

  ، فقدان الوعي  ،الكسور  ، كل أذى مادي يلحق بالجسم مثل الجروح  أي  ،حياته أو   المؤمن عليه
حتكاك مباشر بجسم العامل  اول يشترط بعدها في الأذى المادي أن يكون نتيجة    ،أو الذاكرة
النفسية أو العصبية   ،المصاب العامل سواء الجسمانية أو  التأثير على صحة  ،  2وإنما يكفي 

مساس بجسم النسان سواء كان خارجيا كالجروح أو داخليا    أيالجسماني يشمل    لذلك فالضرر
ضطرابات العقلية كما ل يهم إن كان الضرر الجسماني ظاهرا محسوسا أو خفيا  كالنزيف وال

 .3غير ملموس، عميقا أو سطحيا، نفسيا أو عضويا

 

 .195، أشار له بن علية رابحي، مرجع سابق، ص  95، ص 1996، سنة 02المجلة القضائية، العدد   1
 .81سابق، ص المرجع المعاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى،  2
 . 228سابق، ص المرجع ال، راد قجالي، نظام التعويض ...م 3
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غير أن الأضرار المادية التي تلحق بالضحية في ذمته المالية ل تدخل في نطاق   
الصابة التي تشكل حادث عمل ولو كانت هذه الأضرار متصلة بجسم النسان كتمزق الملابس  

أو إصابة الأطراف الصناعية الملحقة بجسم النسان، ونفس الأمر    ،أو تحطم النظارات الطبية
بحيث    ، أو كرامته وسمعته  ،عتداء على شرف العاملبالنسبة للأضرار المعنوية الناتجة عن ال

للمسؤولية   التقليدية  للقواعد  وفقا  المسؤول  على  الرجوع  إل  الحالت  هذه  في  له  يكون  ل 
   .1لتقصيريةا

قتصار التعويض في هذا النظام على الضرر الجسماني الذي يلحق المضرور  العل  ف
راجع لخصوصية هذا النظام الذي يتجاوز فكرة الخطأ كأساس للتعويض، بما   ، أو ذوي حقوقه

رتباط المهني بالعمل يكون بالنسبة إلى الضرر الجسماني، خاصة وأن العامل يستعين  أن ال
ية الأضرار التي تلحق العامل هي  بجسده للقيام بالعمل ول علاقة لماله أو شرفه بذلك، فغالب

ضرار جسدية كما أن الحق في السلامة الجسدية هو الأساس الذي تقوم عليه النظم الجماعية  أ
 .2ل للتعويض وعلى رأسها التشريع المتعلق بحوادث العم 

 دث العمل اثانيا: الشروط الخاصة لح

زيادة على ذلك مجموعة    اشترطلم يكتفي المشرع بالشروط العامة لحوادث العامل وإنما   
هذه الشروط تختلف بحسب    ،عتراف بالفعل أنه حادث عمل من الشروط الخاصة حتى يمكن ال

بحيث تقع   اعتباره خطرا مهني ابط بالمفهوم الضيق لحادث العمل ب نوع الحادث فمنها ماهو مرت 
الصابة أثناء العمل أو بسببه أو بمناسبته )أ(، ومنها ماهو مرتبط بالمفهوم الواسع لحادث  

ظام  شخص مشمول بأحكام هذا الن   أي  ةماي لح اجتماعيا بحيث تشمل  ا  االعمل باعتباره خطر 
 رتباطها بالعمل)ب(. االخاص تعرض للإصابة رغم عدم 

 بمفومه الضيق شروط حادث العمل المرتبطة  -أ

 

  .81سابق، ص المرجع المعاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى،  1
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سابق ذكره التي تنص على أنه " يستفيد من    13-83من القانون    03حسب المادة  
  جتماعية ال  ةماي لح اجتماعيا..." يتضح أن الستفادة من  اأحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له  

اللذين يرتبطون بعلاقة عمل    أيجتماعيا  امن حوادث العمل تقتصر على العمال المؤمن لهم  
ما يؤكد أخذ المشرع    هذا، فسلطة المرة والشراف على العاملمع رب العمل الذي تكون له  

الجزائري بالمفهوم الضيق لحادث العمل الذي يرتبط بالطابع المهني للإصابة، وهو ماتعززه 
وطرأ في إطار علاقة العمل"،    من نفس القانون التي وردت فيها عبارة " ..   6كذلك المادة  
يعتبر   الشروط   أيوعليه  فيه  توافرت  كلما  حادث عمل  العمل  إطار علاقة  وقع في  حادث 

القانونية، هذه الشروط التي تندرج تحت المدلول الواسع لعبارة "وطرأ في إطار علاقة العمل"  
العمل    بأو بسب (،  2)العمل  (، وأن يقع الحادث أثناء  1)بالعمل  العضوي    الرتباطتتمثل في  

 (. 3)بمناسبه  أو 

 رتباط العضوي بالعمل الا  .1

يقصد بذلك أنه يشترط في الصابة الموجبة للتعويض وجود عقد بين الضحية ورب  
العمل يلتزم بموجبه الضحية بأداء عمل ما لرب العامل تحت سلطة وإشراف هذا الأخير مقابل  

ن يمكن أن يكون غير مكتوب حسب  أي شكلية معينة    أي شترط في هذا العقد  ي أجر، بحيث ل 
عتماد على معيار  التي يمكن حسبها ال  ، المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون    8المادة  

العمل لحساب الغير لتحديد علاقة العمل بين العامل ورب العمل في حالة غياب الكتابة، كما  
من نفس القانون، ولعبرة في ذلك بمدة    10طبقا لنص المادة    لثباتبكافة وسائل ايمكن إثباته  

 . 1لحظات فقط أوقصيرة، بل حتى ولو قام بالعمل لالعقد محددة أو غير محددة، طويلة 

غير أن الحادث الذي يصيب العامل أثناء فترة تعليق علاقة العمل كحالة الضراب،  
نتخابية عمومية، أو صدور قرار  اتفاق الطرفين، أو ممارسة مهنة  اأو العطلة بدون أجر، أو  

فإنه ل يعتبر حادث عمل حتى ولو وقع في مكان وزمان    ،تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة مثلا 
 المتعلق بعلاقات العمل السابق ذكره.  11-90من القانون  64ستنادا لنص المادة االعمل، 

 

 . 229سابق، ص المرجع ال، راد قجالي، نظام التعويض...م  1



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

210 

  

 وقوع الحادث أثناء العمل  .2

ل يمكن الحديث عن حادث عمل إل إذا كان هذا الحادث قد وقع في زمان ومكان  
(، أو  1.2العمل، بحيث يعتبر الحادث حادث عمل عندما يقع أثناء الساعات المحددة له )

 (.  2.2عندما يقع في مكان العمل )

 رتباط الزماني بالعمل الا  .1.2

يقصد بذلك وقوع الحادث في الساعات المخصصة للعمل تحت سلطة وإشراف رب 
ال تحقق  والحادث  العمل، فبمجرد  العمل  بين  الزمني  الأخير حادث عمل، وهذه    يعتبرترابط 

وبالتالي إعفاء    ،قرينة على علاقة الحادث بالعمل في حال وقوعه في الوقت المخصص للعمل 
العامل من إثبات العلاقة السببية بين العمل والحادث طالما وقع الأخير في ساعات العمل  

 .1نتهاء وقت العمل االتي تبدأ بدخول العامل إلى مكان عمله وتنتهي ب 

لكن قد تتطلب طبيعة العمل قيام العامل ببعض الأعمال التحضيرية أو النهائية قبل  
تنظيف    ، ستلامه وتسليمه لوسائل وأدوات العمل ا  ، تسلم عمله أو بعد إنهائه، مثل تغيير ملابسه

التامة    ةماي لح استعمالها، ففي كل هذه الوضعيات يستفيد العامل من  ا ماكنة العمل قبل وبعد  
حتى ولو وقع الحادث أثناء    ةماي لحافي حالة إصابته أثناء قيامه بهذه الأعمال، بل يستفيد من  

قبل  ا لنشاطه بسبب ظرف معينانصرافه من مكان عمله  المقرر  الزمن  بشرط    ،نتهاء  لكن 
الحصول على إذن أو ترخيص مسبق بالخروج من رب العمل، وفي غياب ذلك ل يستفيد طبعا  

 .2، ونفس الأمر يقال بالنسبة للحوادث التي تقع أثناء فترات الراحة ة ماي ح   أيمن 

 رتباط المكاني بالعمل : الا 2.2

يجب أن يقع الحادث في مكان العمل الذي يباشر فيه العامل عمله خاضعا في ذلك  
لسلطة وإشراف وتوجيه رب العمل حقيقة أو حكما، لذلك يعتبر مكان العمل شاملا لكل مكان  

روف  ظيوجد فيه العامل إما بناء على أمر رب العمل أو لأن وجوده في هذا المكان تفرضه  
 

 . 132ص  أمين بن قردي، المرجع السابق،  1
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العمل، وعليه ل بد من الأخذ بالمفهوم الواسع لمكان العمل ليشمل مكان العمل الرئيسي وجميع  
العمل   لرقابة رب  خاضع  أنه  بما  أوخارجها  المنشأة  داخل  العامل  فيها  يتواجد  التي  ملحقاته 

 . 1هم بعد ذلك إن كان هذا المكان دائما أو مؤقتا عرضيا أم موسميايول

أن طبيعة النشاط وظروفه هي من تفرض مكان العمل فهناك بعض    ذلك وبماتبعا ل
ستقرار وإنما تتطلب السعي بين أماكن العمل مثل المهندس الذي يتطلب  الأعمال ل تتميز بال

ل يتحدد لهم مكان    ننتقال بين المكتب والورشة، أو سائقي القطارات والشاحنات الذي العمله  
إصابة تلحقهم أثناء تقديم الخدمة    أيواحد طالما أنهم مقيدين بمكان تقديم الخدمة، لذلك فإن  

 . 2بشكل طبيعي  ة ماي لح تعتبر حاصلة أثناء العمل خاضعة ل

دعما لذلك فقد توسع القضاء الفرنسي في مفهوم مكان العمل ليشمل حجرات تغيير  
عتبر الحادث الذي يقع خارج  ا ستراحة، ومطعم المنشأة، بل  الملابس، دورات المياه، مكان ال

أوقات العمل إصابة عمل مادام أن العامل كان في خدمة صاحب العمل، ونفس الأمر ينطبق  
على الحادث الذي يقع خارج مكان العمل مادام ذلك في إطار ممارسة مهام العمل بالخارج  

لذلك يمكن القول إجمال أن الصابة الجسمانية تعد  ،  بناء على إذن أو طلب من رب العمل 
حادث عمل عندما تقع أثناء زمان العمل وفي مكانه حتى ولو كانت راجعة إلى السبب الأجنبي  

التعويض و  العامل المصاب في  يتأثر حق  الضمان ال  ل يمكن بحيث ل  جتماعي  لصندوق 
  3تجنب دفع التعويض بحجة خطأ الغير، خطأ المضرور، أو القوة القاهرة 

 وقوع الحادث بسبب العمل أو بمناسبته  .3

وإنما تمتد لتشمل    ، العامل على الصابة التي تحدث له أثناء العمل  ة ماي ح تقتصر    ل
الصابات التي تحدث بسبب العمل أو بمناسبته حتى في حالة وقوعها خارج مكان وزمان  
الحادث   يعتبر  المصاب، بحيث  الحادث وعمل  بين  تربط  العمل، بشرط وجود علاقة سببية 

رتباطه بالعمل فيكون  اصاب بأن الحادث ماكان ليقع لول  واقعا بسبب العمل إذا أثبت العامل الم
 

 . 233سابق، ص المرجع ال، راد قجالي، نظام التعويض..م  1
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العمل هو سبب الحادث أو على الأقل أحد الأسباب في حالة تعددها وإن لم يكن سببا رئيسيا،  
ن تكون علاقة السببية بين الحادث والعمل  أي وهذا خلافا للحادث الذي الذي يحدث أثناء العمل  

 .1مفترضة قانونا ول يطالب العامل بإثباتها 

عتداء  تلحق العمال بسبب العمل قيام العامل بالمثلة الشائعة عن الصابات التي  من الأ 
العامل   بتوقيع جزاء عليه، أو إصابة  لقيام الأخير  على رئيسه خارج ساعات ومكان العمل 
بضربة شمس بسبب ظروف بيئية قاسية تؤدي إلى وفاته بعد نقله إلى منزله نتيجة الرهاق  
الشديد، وكذلك إصابة العامل نتيجة سقوط إطار السيارة على يده أثناء تغييره بسبب تعطله  

الطر  الذي في  العمل  بسبب  إل  بالعامل  ليلحق  الضرر  ماكان  السابقة  الأمثلة  ففي كل  يق، 
حادث إذا كانت الصابة حدثت بمناسبة العمل،  عن الكما ل تنتفي الصفة المهنية  ،  2يؤديه 

يقتصر دوره على ت تيس  بأن  أو  المساعدة عليها  أو  الفرصة لير وقوع الصابة  رتكابها  هيئة 
ستقر القضاء الفرنسي على أن الحادث يقع بمناسبة العمل إذا لحق العامل أثناء  افقط، فقد  

عمل أو إذا كان العمل هو الذي    أيخضوعه لسيطرة وإشراف رب العمل ولو لم يكن يقوم ب 
 هيأ ظروف حصول الحادث. 

 طة بمفومه الموسع شروط حادث العمل المرتب -ب

مهنية قاصرة على الطبيعة النتيجة لتطور مفهوم حوادث العمل لم تبقى المخاطر ذات 
شرع الجزائري  تهتم بالمجتمع ككل، وهو مادفع بالم  جتماعيةاعالم الشغل فقط، وإنما أصبحت 

حوادث    على تغطية  ة ماي لح اعتبار حادث العمل خطرا مهنيا تقتصر فيه  اكتفاء ب إلى عدم ال 
  جتماعية جتماعيا تماشيا مع فكرة الأخطار ال ابل منحه بعدا  ،  العمل بمفهومها الضيق فقط

وهو ما يبرز    ،من حيث الأشخاص أو من حيث مجال الحوادث  ةماي لح االتي تهدف لتوسيع  
متدث لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص ولم  االتي    ة ماي لح امن خلال التوسيع في نطاق  

 

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق القانونية من حوادث العمل والأمراض المهنية في القانون الجزائري   الحماية،  منال دحماني   1
 . 152، ص2019 الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

،  والعلوم السياسية  ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق أحكام التعويض عن إصابات العمل، دراسة مقارنةعلي محسن شذان،    2
 .79، ص 2015/2016، بن يوسف بن خدة، الجزائر 1جامعة الجزائر
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كما أصبحت تغطي نطاق أوسع من الحوادث تجاوزت في  (،  1)الشغل  تبقى حكرا على عالم  
 (. 2باعتباره خطر مهني ) أيظروفها وشروطها المفهوم الضيق لحادث العمل 

 من حيث الأشخاص   ةمايلحاالتوسيع في نطاق  .1

بحوادث العمل    ةماي لح ايطلق على الحوادث التي وسع فيها المشرع الجزائري من دائرة  
بمفهومها الواسع التي ل يشترط فيها إل الشروط العامة في حادث العمل دون الشروط الخاصة 

من    ة ماي لح ار التوسع في الأشخاص الذين تشملهم  هفي حادث العمل بمفهومه الضيق، ويظ 
المواد   نصوص  القانون  8،  7،  4خلال  من  والأمراض    83-13،  العمل  بحوادث  المتعلق 

من نفس القانون    03بعدما كانت المادة    ةمايلحاالمهنية، التي أضافت فئات أخرى تشملها  
 13-83  القانون   من  4نص المادة  بحيث ت،  تقصرها على فئة العمال المؤمنين إجتماعيا فقط

 : "القانون الأشخاص التالي ذكرهمأحكام هذا  يستفيد كذلك من": لي ماي على 

 التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا.  -1

العملي أو إعادة   الأشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لعادة تأهيلهم  -2
 تكييفهم المهني. 

 الأشخاص الذين يشاركون بلا مقابل في سير هيئات الضمان الجتماعي.  -3

التابعون    -4 تقع من جراء  ةماي لحاليتامى  التي  الحوادث  إلى  بالنسبة  القيام   الشبيبة 
 بعمل مأمون أو في أثنائه. 

 المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية.  -5

 الطلبة.  -6

 أدناه.   8و   7الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال المنصوص عليها في المادتين    -7
 يمكن إتمام وتحديد قائمة الأشخاص المشار إليهم أعلاه بموجب مرسوم. 

 19-96من الأمر    02ذاته المعدلة بموجب المادة  القانون    من  7المادة  بينما تضيف  
 : "الحادث الواقع أثناء يعتبر كحادث عمل"على أنه  السابق ذكره
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 لتعليمات المستخدم.  ستثنائي أو دائم طبقااام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع القي  -

 نتخابية أو بمناسبة ممارستها. اممارسة عهدة  -

 نتظام خارج ساعات العمل. امزاولة الدراسة ب  -

غير أن ما نلاحظه بخصوص الحالة الأولى الواردة في  الفقرة الأولى من هذه المادة 
ي الحقيقة،  أنها تدخل في نطاق حادث العمل بمفهومه الضيق ول تخرج عن طابعه المهني ف

بمهمة   القيام  أن  الا ذلك  تقتضي  العمل  صاحب  لتعليمات  تنفيذا  دائمة  أو  رتباط  ستثنائية 
العضوى بالعمل وطالما أن العامل يقوم بهذا العمل تحت سلطة ورقابة وإشراف رب العمل 

ومكان  الذي يحدد طبيعة العمل، مكانه، وزمانه، فإن الحادث الواقع هنا يعتبر واقعا في زمان 
  ة مايلح االعمل ل يخرج عن المفهوم الضيق ول يعتبر توسعا في نطاق الحالت المشمولة ب 

أما الفقرة الثانية والثالثة  ،  وعليه ينبغي إدراج هذه الحالة ضمن حادث العمل بمفهومه الضيق 
من هذه المادة فإنها تشكل فعلا تجاوزا للمفهوم الضيق لحوادث العمل طالما أنها لم تتقيد بشرط  

  ة ماي لح ارتباط بالعمل سواء كان زمنيا أو مكانيا، بسبب العمل أو بمناسبته، بحيث مدت  ال
أثناء ممارسة مهامهم ال  يتعرض لحادث  أو لكل شخص  لكل منتخب  بمناسبتها  أو  نتخابية 

ع زمان ومكان  التي تق  أيام خارج ساعات العمل  نتظارض لحادث أثناء مزاولة الدراسة ب يتع
 ستمرار وليس بشكل عرضي عشوائي. االتي تتم ب الدراسة 

ضا كحادث  أي "يعتبر من القانون ذاته التي تنص على أنه  8نفس الأمر بالنسبة للمادة 
 :  جتماعيا، الحادث الواقع أثناءان المعني بالأمر مؤمنا له  عمل، حتى ولو لم يك

 النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة.  -

 القيام بعمل متفان للصالح العام أو لنقاذ شخص معرض للهلاك".  -

ليشمل كل شخص تعرض لحادث أثناء    ةماي لح ابحيث وسعت هذه المادة من نطاق  
جتماعيا شريطة أن يحصل الحادث للضحية  االنشاطات الرياضية حتى ولو لم يكن مؤمنا له  

أثناء تنظيم التظاهرة من قبل الهيئة المستخدمة وفي مكان وزمان التظاهرة، فلا يعتد بالحوادث  
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المنظمة من قبل أشخاص  خارج زمان ومكان التظاهرة ول الحوادث التي تقع أثناء التظاهرات  
 . 1رباب عمل لكنهم لم ينظموا التظاهرة بصفتهم هته عاديين أو أ

رتباط عضوي بالعمل  اليتجاوز كل    8الثانية من المادة  متد التوسع بموجب الفقرة  ابل  
ا كان  أي يتمثل في قيام الشخص بعمل للصالح العام    ة ماي لحاكتفى بمعيار وحيد لتقرير  احين  

بحيث تجد هذه الحوادث تبريرها في نظرية المساعدة  ، نوعه، أو لنقاذ شخص في حالة خطر 
صلي عن سلامة  التي تعتبر الدولة المسؤول الأو التطوعية للإدارة المعروفة في القانون الداري  

فكلما تدخل شخص في عمل منوط بالدولة أصلا يكون قد ساعدها   الأشخاص والممتلكات،
ضرر يلحقه بسبب هذا العمل، غير    أيفي تأدية وظيفتها، فيكون من واجبها تعويضه عن  

أهم لعل  العملية  الصعوبات  من  العديد  يثير  الفقرة  هذه  تطبيق  الضمان  أن  هيئة  تمسك  ها 
 .          2جتماعي بغياب الطابع المهني للحادث ال

 من حيث الحوادث ة مايلحايع في نطاق التوس .2  

تجهت التشريعات إلى تمديد نطاق  اجتماعيا فقد  انظرا لكون حادث العمل يشكل خطرا  
لتشمل حتى الحوادث التي تلحق بالعمال في الطريق الرابط بين مقر إقامتهم ومكان    ةماي لح ا

نتفاء  االعمل سواء المكاني أو الزماني و رتباط المباشر ب رغم خروج هذه الحوادث عن ال  ، العمل
سلطة المستخدم في هذا المسار، وهو الأمر الذي يضفي مزيدا من الأمان للعامل وهو في  

تخض الطريق  أن مخاطر  منه طالما  أثناء عودته  أو  للعمل  العمل  طريقه  ع لأحكام حوادث 
، غير أن هذه  13-83من القانون    12الأمر الذي كرسه المشرع الجزائري بنص المادة  ذاتها،  
 لحوادث الطريق إل بتوفر شرطين.  ة ماي لح اتطبيقها ومد   ل يمكنالمادة 

 

 . 140ص  سعاد بنابي، المرجع السابق، 1
التعويض  2 قجالي، نظام  السابق، ص    ...،مراد  الصادر عن محكمة برج 242المرجع  الحكم  ذلك هو  ، ولعل ما يعزز 

ص( وبين مدير    )ع، بين ذوي حقوق المرحوم  2004/  02/10  بتاريخ،  2004-150، ملف رقم  الجتماعي، القسم  جبوعريري
عترض الأخير على الطابع المهني لحادث ا جتماعية للعمال الأجراء وكالة برج برعريريح، أين  الصندوق الوطني للتأمينات ال

شخص في حالة خطر بداعي أن الضحية ليست له صفة    ذختناق أثناء تقديمه المساعدة من أجل إنقاعمل لشخص تعرض ل
 مخالفة صريحة.  8/2جتماعيا وهذا يخالف نص المادة االمؤمن 



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

216 

  

 : أن يصاب العامل نتيجة حادث واقع بالطريق الطبيعي للعامل .1.2

عنصرين   توفر  الشرط  هذا  حادث  ،يتطلب  نتيجة  الصابة  تكون  أن    ما   وهو  أولها 
ار بجسم  ، والضر الحادث  خارجية   ، الفجائية ث العمل وهي  حادالعامة ل شروط  التحقق    يتطلب

أو  الجسيم،    هئ خط   ب أو عن تعمد العامل المصا  بسبب الحادث    يكون ل  أالعامل، كما يجب  
، فبمجرد توفر هذه  سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب  أن تكون الصابة حدثت بسبب

ر لسبب وقوعه  عتباا   أيدون    ةماي لح االشروط يعتبر الحادث حادث طريق يمنح لمن تعرض له  
 .1خطأ صاحب العمل أو الغير سواء قوة قاهرة أو 

فيتمثل في ضرورة وقوع الحادث أثناء المسافة التي يقطعها العامل  أما العنصر الثاني  
عتباره حادث عمل، وعلى  ا الطريق الطبيعي له حتى يمكن    أي  ،اب منهي للذهاب إلى عمله وال 

عتداد أساسا بمعيارين هما المكان والزمان، فبموجب  ذلك فإن الطريق الطبيعي للعمل يتحدد بال
ل أو المقر  المعيار المكاني تتحدد طريق العمل بين نقطتين هما مقر العمل ومقر إقامة العام

تجه منه إلى العمل، بينما تتحدد طريق العمل بموجب المعيار الزماني بالطريق التي  االذي  
 . 2اباي إزمن رحلة العمل ذهابا و   أييمر بها العامل أثناء مدة الذهاب إلى العمل أو العودة منها  

هو الطريق الرابط بين مكان العمل ومكان    ةماي لح لذلك فإن الطريق الطبيعي الخاضع ل
القامة، ل يشترط فيه الديمومة أو الملكية، ويأخذ حكمه الطريق الذي يسلكه العامل لقضاء 

عتبار في تحديد هذا الطريق لوسيلة المواصلات  ا ئيلة أو مكان تناول الطعام، ول  حاجيات عا
، غير  3المستعملة فقد يسير العامل على قدمية، أو يستعمل دراجة أو سيارة، وقد يستقل الحافلة

ستعمال وسيلة مألوفة وغير خطيرة، لأنه  ايجب على العامل في جميع الأحوال  أننا نرى أنه  
وسيلة نقل غير  لستعماله اان الحادث الذي تعرض له ناتج عن كإذا   في حال ما ة ماي لح ايفقد 

 معتادة وغير آمنة. 

 

 .90معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى، المرجع السابق، ص    1
 .85علي محسن شذان، المرجع السابق، ص   2
 . 141سعاد بنابي، المرجع السابق، ص   3
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صعوبة في حال ما إذا   أيفإن تحديد الطريق الطبيعي ل يثير    للمعيار المكانيفوفقا  
العمل دون غيره،   العامل  أي لم يكن هناك سوى طريق واحد يؤدي إلى مكان  ن يتعين على 

إنما تثور الصعوبة عند تعدد الطرق المؤدية  ،  ا كانت طبيعته التي قد تكون خطرةسلوكه مهم
ستقر الفقه في ذلك  ان  أي إلى مكان العمل خاصة مع إغفال المشرع لمعيار تحديد هذا الطريق،  

الموضوعي   المعيار  تطبيق  يجب  أنه  في    أيعلى  العادي  الشخص  الطريق  امعيار  ختيار 
الطبيعي، المتمثل بموجب هذا المعيار في الطريق المألوف الذي يسلكه النسان العادي وهو  

نه ل يخضع  إطريق ل يتوفر على الأمان واليسر ف  الطريق الأكثر يسر وأمان، فإن سلك العامل 
 . 1إصابة ناتجة عن حادث الطريق  يفي حالة تعرضه لأ ةماي لح ل

أن خروج العامل من مسكنه متوجها إلى عمله يدخل في حكم  إلى  كما يجب الشارة  
تي كل إصابة تعرض لها في أدراج العمارة أو الحظيرة ال  ةماي لح الطريق وبالتالي تخضع ل  بداية

أما في حالة العودة فإن طريق العمل تبدأ من اللحظة التي ،  يركن فيها سيارته أمام المنزل
يجتاز فيها العامل باب مكان العمل وتنتهي بوصوله إلى الباب الخارجي لمكان إقامته، بينما  

لمارسة نشاطه ول يهم بعد ذلك إن كان ثابت أو غير  تموقع العامل  يتحدد مكان العمل بمقر  
دائم أو متغير مادام تحت سلطة رب العمل وإشرافه، وعليه إذا وقع الحادث المؤدي   ،ثابت

لصابة العامل وهو داخل حجرته أوقبل مغادرة منزله أو بعد عودته له فإنه ل يعد حادث  
 .  2ة ماي ح يطريق ول يخضع لأ

أن هذا الأخير غير    الذي يكمل المعيار المكاني طالما  للمعيار الزمانيأما بالنسبة  
عتبار إصابة الطريق حادث عمل حتى في حالة وقوعها في الطريق الطبيعي  كافي لوحده ل

للعمل، فإنه يجب كذلك أن تقع الصابة خلال الزمن العادي الضروري لرحلة الذهاب إلى 
العمل وال  العمل  ،  اب منهي مكان  بناء على مواعيد  للطريق  العادي  الوقت  يحدد هذا  بحيث 

، وعليه فإذا وقع الحادث أثناء الزمن المعهود الذي تستغرقه  والوقت الضروري لقطع المسافة
ابا فإن العامل يعفى من إثبات وقوع الحادث خلال زمن رحلة الذهاب ي إرحلة العمل ذهابا أو  

 

 .92السابق، ص  معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى، المرجع   1
 . 142سعاد بنابي، المرجع السابق، ص   2
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ى قرينة بسيطة قابلة  وقوع الحادث في طريق العمل هنا يقوم عل فتراض  ااب، إل أن  ي أو ال
بت أن العامل لم يكن في طريق العمل  ثجتماعي أن ت ستطاعت هيئة الضمان الا لدحضها إذا  
 .1أثناء إصابته 

أما إذا وقع الحادث في زمن يزيد عن الوقت المعتاد للرحلة مثل أن يكون قد وقع قبل 
بدء العمل أو بعده بوقت طويل، فهذا قرينة على أن الحادث وقع في غير طريق العمل، يتعين  
بموجبها على العامل إثبات أن الحادث قد وقع له زمن الرحلة وأن طول المدة يرجع لقوة قاهرة 

، ونفس الأمر بالنسبة للعامل  ة ماي لح ازدحام مروري وإل لن يستفيد من  اسيارته أو  مثل تعطل  
الذي يغادر مكان العمل قبل الموعد المحدد لذلك دون إذن صاحب العمل، إذ ل يستفيد من  

الم  ةماي لح ا الوقت  لحادث لأن  تعرضه  حالة  ب في  إل  يبدأ  العودة ل  لرحلة  نتهاء وقت  ا عتاد 
 .           2العمل 

 نحراف عن الطريق الطبيعي دون سبب مشروعنقطاع أو الا عدم الا  .2.2

نتيج كفي  يل العامل  يصاب  حادث  أن  للعة  الطبيعي  بالطريق  يخضع    ملواقع  حتى 
أن يسلك   13-83من القانون  12/1الموسعة، وإنما يشترط كذلك حسب نص المادة  ةماي لح ل

الطبيعي دون   الطريق  أو  االعامل  الحالت هي  انقطاع  الفقه صماي نحراف، هذه  طلح عليها 
دائرة   من  الطريق  حادث  إخراج  إلى  حدوثها  يؤدي  التي  الطريق  الموسعة    ةماي لح ابعوارض 

 عتباره من حوادث الطرق المكيفة على أنها حادث عمل وبالتالي حرمانه من التعويض. اب 

فيقصد به الكف عن السير إراديا من طرف العامل لمدة    نقطاع أو التوقفبالنسبة للا 
مع بقائه في الطريق الطبيعي للعمل، مما يجعل    -  زمني(معيار التوقف معيار  )  -من الزمن

طالما كان الوقت المستغرق    ةماي لح االرحلة تستغرق وقتا أطول من المعتاد ويحرم العامل من  
  ةماي لحاحرم العامل من  يعن المألوف غير مبرر، غير أن التوقف البسيط أو لمدة قصيرة ل

جتياز الطريق مثل التوقف لمحادثة صديق، أو مشاهدة لما أنه يدخل في الزمن الطبيعي ل طا

 

  معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى، المرجع السابق، ص 92. 1 
 . 246مراد قجالي، نظام التعويض...، المرجع السابق، ص   2
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أمامه  وقع  الذي  ،  1حادث  للتوقف  بالنسبة  الأمر  اليومية  تقتضيه  نفس  الحياة  ضروريات 
  طعامه، أواب من المدرسة، شراء وجبات  ي بنته في الذهاب أو الصطحاب المؤمن له لاك

نقطاع لأسباب  استقبال مهني، فكل  اداع طرد مهني، شراء ملابس لحضور  ي إضروريات مهنته ك
رتباط  امهنية غير شخصية يعتبر حادث طريق وما يبقى على العامل أو ذوي حقوقه إل إثبات  

 . 2رتباطه بالعمل وليس لسبب شخصياف بحدث ضروري للحياة اليومية أو التوق

يق آخر غير الطريق الطبيعي  فيقصد به أن يسلك العامل طر   نحراف أما بالنسبة للا 
يختلف  ا الذي   بحيث  أطول،  زمنا  يستغرق  بما  منه  عودته  أو  لعمله  ذهابه  رحلة  في  عتاده 

كون الأخير يجمع بين العنصرين الزمني والمكاني معا ذلك أنه  نحراف في  نقطاع عن ال ال
نقطاع الذي يقتصر على  يعني سلوك طريق آخر غير معتاد يستغرق وقتا أطول، عكس ال

حرافه  ان فإذا ما تعرض العامل لصابة بعد  العنصر الزمني فقط وذلك بزيادة الوقت المستغرق،  
  ة ماي لح اذلك عارض طريق يخرجه عن النطاق المكاني لرحلة عمله وبالتالي حرمانه من    أ عتبر

 .3الموسعة لأن هذا الحادث ل يعد حادث عمل في هذه الحالة

نحراف عن  نقطاع والبسبب ال  ة ماي لح اغير أنه إذا كان الأصل هو حرمان العامل من  
مساره الطبيعي لأن هذه الحالت تمنع تكييف الحادث على أنه حادث عمل، فإنه يستثنى من  

نحراف مراعاة  انقطاع أو  ا حادث الطريق إصابة عمل حتى في حالة وجود    إمكانية تكييفذلك  
السل هذا  إلى  العامل  دفع  الذي  العاديللباعث  الرجل  لمعيار  وفقا  سلوك  ،  وك  بذلك  فيعتبر 

داء واجب إنساني يتمثل  أنحراف بسبب  ستعجال مثل أن يكون الالعامل مشروعا في حالة ال
نحراف في إسعاف شخص مصاب في حادث سير، أو في حالة الضرورة مثل أن يكون ال
نحراف لشراء بعض الحاجيات الضرورية، أو بسبب قوة قاهرة تجبره على تغيير الطريق مثل ال 

  ة ماي لح الة  ل هذه الحالت يبقى العامل تحت مظففي ك   ،للإزدحامالطريق الطبيعي تفاديا    عن

 

 .91علي محسن شذان، المرجع السابق، ص   1
اسية،  ، أطروحة دكتورراه، كلية الحقوق والعلوم السيالصحية والأمن  الوقايةالقانونية للعامل في مجال    الحمايةرقية سكيل،    2

 .144ص . 2016-2015 د تلمسان، الجزائر،أيجامعة أبو بكر بلق
  معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى، المرجع السابق، ص3.94 
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نحراف تحقيق مصلحة شخصية للعامل ل علاقة لها  الموسعة، إل إذا كان سبب التوقف أو ال
صابة على أنها حادث عمل، كل ذلك تؤكد عليه  وليست ضرورية فلا يمكن تكييف ال  بالعمل
ستعجال أو الضرورة أو  ك بحكم الا" ... إلا إذا كان ذل  13-83من القانون    12/1المادة  

 .رف عارض أو لأسباب قاهرة"ظ

 المدنية عن حوادث العمل  الفرع الثاني: أساس المسؤولية

الوفاة تعويضا رئيسيا تلقائيا  يستحق المضرور من حادث عمل أو ذوي حقوقه في حالة  
خطأ رب العمل إذ يكفي أن يثبت    لثباتجتماعي دون حاجة  من طرف صندوق الضمان ال

غير أنه يكون ملزما بإثبات  ،  بسبب حادث عمل كقاعدة عامة)أول( أن الضرر الذي لحقه كان  
إذا أراد المطالبة بالتعويض التكميلي لسد النقص المترتب    خطأ رب العمل أو الغير إستثناءً 

الرئيسي للتعويض  الجزافي  الطابع  فإن    ،عن  قواعد  المشرع  وعليه  عن  يتخل  لم  الجزائري 
تكميلي عن  سند لها دورا ثانويا في التعويض البشكل مطلق وإنما أ  دنية التقصيريةسؤولية المالم

 شتراطه إثبات خطأ المستخدم غير المعذور)ثانيا(.      اإصابات العمل من خلال 

 عمل ن حادث لتعويض الرئيسي عالقاعدة العامة: الضرر الجسماني أساس اأولا: 

د المستمر  ي احتمال إعساره خاصة في ظل التز اظرا لصعوبة إثبات خطأ رب العمل و ن 
نتيجة   العمل  خاصالحوادث  تشريعا  المشرع  الصناعية، وضع  والتجهيزات   استعمال الآلت 

  ، حوادث العمل قوامه التضامن بين فئتي العمال وأرباب العمل  ن بتعويض الأضرار الناتجة ع
خاصا بالمصاب ورب العمل وإنما أصبح وضعا يعني كل    ابحيث لم يبق حادث العمل شأن 

عالم الشغل برمته، مستبعدا بذلك فكرة إثبات الخطأ في هذا النظام التعويضي الخاص معول  
 . 1جتماعي كقاعدة عامة على فكرة الخطر ال 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية يستبعد شرط إثبات الخطأ   13-83فالقانون 
في جانب المسؤول )رب العمل، تابعه، الغير، الضحية نفسه(، من أجل حصوله على التعويض  

عتبار ولو كان ثابتا ؤخذ الخطأ بعين ال فلا ي    ،عن الأضرار التي تصيبه بسبب حادث العمل
 

 .336علي فيلالي، الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق، ص   1
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اء عند المطالبة  ل من طرف المشرع ول القض  -قيام علاقة السببية بين الخطأ والحادث  أي-
القانون بطريقة غير مباشرة عند نصها على  ذات  من  27المادة  هوهو ماتعبر عن  بالتعويض،

 ا كان طبيعتها دون شرط مدة العمل".  أي أنه " ينشأ الحق في الأداءات 

المعتمدة لقيام    سس خارج نطاق الأ  في هذا النظام الخاص  بحيث يبقى سلوك المسؤول 
فلا أهمية له طالما أن الضحية تستحق التعويض عن الضرر    ،الحق في التعويض أو تقديره

المضرور   إن  بل  للحادث،  المهني  الطابع  ثبوت  بمجرد  القانون  بقوة  آلية  الجسماني بطريقة 
يستحق التعويض ولو كان سبب الحادث مجهول، لوجود لمسؤول عنه، أو راجع لقوة قاهرة، 

جتماعيا نظرا للوظيفة الصلاحية  احتى ولو كان غير مؤمن له    ،أو راجع لخطأ المضرور
ما  المتمثلة في السعي لضمان تعويض المضرور وليس البحث ع ،التي يتميز بها هذا القانون 

 . 1رتكب المسؤول عن الحادث سلوكا يستوجب التعويض من أجل معاقبتهاإذا 

تعويض  فبمجرد ما يصاب العامل بضرر جسماني ينشأ له الحق في الحصول على  
جتماعي عن صور الضرر الجسماني  يمنح له من طرف صندوق الضمان ال  تلقائيرئيسي  

القانون   حددها  في  ،  13  -83التي  ذاته  للمضرور  بالنسبة  العجز المتمثلة  المؤقت،  العجز 
بهم يظهر في حالة و الدائم،   اللاحق  فإن الضرر  الحقوق  لذوي  بالنسبة    ،2فاة الضحية أما 

بشكل   تمنح  التي  والنقدية  العينية  المنافع  في مجموعة  يتمثل  العمل  حوادث  عن  فالتعويض 
في   العامل  حق  لضمان  مقرر  أنه  طالما  فقط  الجسماني  الضرر  يشمل  كامل  غير  جزافي 

ذ  ،الجسدية  السلامة سلامة  من  أما  فتبقى  والمعنوية  المالية  العامة امته  القواعد  ختصاص 
 ، وعليه يمكن تقسيمه إلى صنفين هما التعويض العيني والتعويض النقدي. تقصيرية للمسؤولية ال

 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر دور الخطأ في التعويض عن حوادث العملوسيلة بورجو،    1
 . 20ص  ،2012/2013بن يوسف بن خدة، الجزائر،  01

التعويض عنها، أنظر،    2 الطابع الخصوصي للتعويض عن  )،  فتحي  ورديةللتفصيل في صور الضرر الجسماني وكيفية 
  جامعة الجزائر،  ،ةقتصاديالو   السياسية،  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،  (تزام بالسلامة في مجال حوادث العملالإخلال بالا 

 وما بعدها. 240ص  .2019،  02، العدد  56المجلد 
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فيتعلق بالعلاج وإعادة التأهيل والتكييف وتمكين العامل من الآلت    ما التعويض العيني أ
من القانون   34إلى    29وهو ما تطرق إليه المشرع في المواد من    ، صطناعيةوالأعضاء ال

عنوان    83-13 تحت  الثالث  الباب  من  الأول  الفصل  من  الأول  القسم  في  تحديدا 
الوظيفي_إ العلاجات_الأ التأهيل  إعادة  المهني جهزة_  التكييف  يتعلقعادة  بينما  التعويض    ، 

إذ  قديالن حقوقه  ذوي  أو  للعامل  تصرف  التي  المالية  وهو    ابالأداءات  له  ما  توفي،  تطرق 
المشرع في القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان التعويضات اليومية  

ليها من مواد  ماي و   ،13-83قانون  للالمعدل والمتمم   19-96من الأمر    36المادة    من  بداية
 فصلت في كل أنواع التعويضات النقدية الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم أو وفاة الضحية.  

حتجاج بخطأ المستخدم  جتماعي ل يمكنها ال همنا في ذلك أن هيئة الضمان الماي كل  ف
من   للتخلص  الغير  بالتعويضاأو  من    ، لتزامها  التخلص  يستطيع  ل  العمل  رب  أن  طالما 

فكل ما في الأمر    ،المسؤولية الملقاة على عاتقه بما أنها تقوم على أساس الضرر كقاعدة عامة
ال الأن  الضمان  هيئة  تتحمله  بالتعويض  العمل لتزام  أن مجال ،  جتماعي عوض رب    ذلك 

الخطأ كأساس للمسؤولية    تم فيها إهمال المجالت التي   أول التعويض عن إصابات العمل من  
ال   قواعد  وتطبيق   ، تقصيريةال الخطأالتضامن  كان  وإن  يترك مطلقا  جتماعي  يتدخل    ،لم  إذ 

   .1حقالمحدد بطريقة جزافية كما سنرى ل بطريقة قد تؤثر على مقدار التعويض ا

إلى أن مسؤولية رب العمل مسؤولية قائمة على أساس   العربي بلحاجلقد ذهب الأستاذ  
 أي، وهو الر 2تحمل التبعة ل يمكنه التخلص منها إل إذا أثبت الخطأ الجسيم في جانب العامل

ذلك أن المسؤولية   وهو على حق،   الذي يجد فيه الأستاذ مصطفى بوبكر نوع من التناقض
القائمة على فكرة تحمل التبعة ل تقبل النفي حتى بالنسبة للخطأ الجسيم، كما أن القول بإمكانية  

 جتماعي. دفع المسؤولية بإثبات الخطأ الجسيم للعامل ل وجود لما يؤكده في قانون الضمان ال

 

التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان، دراسة مقارنة في القانون  عابد فايد عبد الفتاح فايد،    1
 . 55، ص2014مصر، ، دار الجامعة الجديدة، المصري والقانون الفرنسي

 . 104العربي بلحاج، المرجع السابق، ص   2
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موقفه يعزز  على    بحيث  العامل  حصول  تقتضي  التبعة  تحمل  فكرة  بأن  قائلا  ذلك 
تعويض تلقائي بغض النظر عن نوع الخطأ الذي يرتكبه بسيطا كان أو جسيما، طالما أن  

أن رب العمل وبمثل ما    أيمعيار المسؤولية هو تحمل التبعة القائم على فكرة الغنم بالغرم،  
رر، دون  يغتنم من نشاط العامل في حالة صحته يجب عليه أن يغرم عليه عندما يلحقه ض

فعندما نقول بأن المسؤولية قائمة على فكرة تحمل التبعة ثم نحرم  ،  لتفات إلى الخطأ أصلاال
ه جسيما نكون قد وقعنا في تناقض، ويكون الأمر مقبول لو  ؤ العامل من التعويض إذا كان خط

ه العمدي سنكون كمن يشجع  ئ عوضنا العامل عن خط   كان مرتبطا بالخطأ العمدي، لأننا إذا
       .     1الشخص على ممارسة الغش 

 حادث عمل  التكميلي عنطأ أساس التعويض ستثناء من القاعدة العامة: الخالاثانيا: 

عتداد بركن الخطأ ل للتعويض ول  كان الأصل في نظام التعويض التلقائي عدم ال  إذا
نا، فإن المشرع الجزائري لم يتخل عن ركن الخطأ مطلقا في هذا النظام  أيلنفي المسؤولية كما ر 

من خلال إقراره لفكرة التعويض التكملي    ،ستثنائيااالتعويضي وإنما أسند له دورا جديدا ثانويا  
  ، لتقصيرية الذي ل يستحقه المضرور أو ذوي حقوقه إل بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية ا
 طالما أن التعويض التكميلي يقوم على أساس فكرة الخطأ غير المعذور أو العمدي. 

الرجوع إلى القواعد    ، التي تقرر082  –   08  من القانون   72ؤكد ذلك هو نص المادة  ماي 
يمكن للمؤمن  "    دث العمل حيث تنص على أنهفي إطار نظام حوا  تقصيريةالعامة للمسؤولية ال

ذكورة  مطالبة الغير أو المستخدم بتعويضات إضافية في الحالت المجتماعيا أو ذوي حقوقه  اله  
يقصد بالطعن  "  من نفس القانون على أنه    69  بينت المادة كما،  "أعلاه  71و   70في المادتين  

اعيا أو ذوي  جتما... رجوع المؤمن له جتماعير والمستخدمين في مجال الضمان ال ضد الغي 
بحيث يظهر جليا من هذين    ، الحصول على تعويض تكميليد  قصطأ  ضد مرتكب الخحقوقه  

 

 .262مصطفى بوبكر، المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق، ص  1
،  11جتماعي، ج ر ج ج، العدد ، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ال23/02/2008المؤرخ في    08/08القانون رقم  2

2008. 
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  محصور   القانون حسب هذا    التتقصيرية  مسؤوليةلل  التقليدية  قواعدالتطبيق    مجالأن  النصين  
 الغير.  أخط المستخدم وحالة أحالة خط هما   في حالتين

المستخدم  أنه  ف:  بالنسبة لخطأ  يمكنالقاعدة  بالتعويض من طرف ضحية    ل  إلزامه 
، غير أن  1جتماعي حادث العمل أو ذوي حقوقه لأن هذا التعويض تتحمله هيئة الضمان ال 

المادت  أن  بحيث  ليست مطلقة  القاعدة  القانون    71و   69  ناهذه  تقيم مسؤولية    08-08من 
ته،  عجماعي عما دف المستخدم وتلزمه بالتعويض للضحية أو ذوي حقوقه أو هيئة الضمان ال 

 .2في حالة رجوعهم عليه، إذا صدر منه أو من تابعه خطأ غير معذور أو خطأ عمدي 

حصول العامل أو ذوي حقوقه على التعويض التكميلي يتطلب إثبات الخطأ  لذلك فإن  
تابعيه  أو  المستخدم  جانب  في  العمدي  أو  المعذور  إذ  3غير  المعذور  ،  غير  الخطأ  يتمثل 

ستثنائية، خطأ  اة  ر العمل في توافر أحد الشروط التالية: خطأ ذو خطو والصادر عن صاحب  
ب العمل بالخطر الذي يسببه،  ينجم عن إدراك أو تغاض متعمد، خطأ ينجم عن إدراك صاح 

-83من القانون رقم    45هذا حسب نص المادة    ، فعل مبرر  أيستدلل صاحب العمل ب اعدم  
بالقانون    02/07/1983المؤرخ في    51 أما الخطأ العمدي  ،  4السابق ذكره  08-08الملغى 

 

،  02، مجلة المحكمة العليا، العدد  12/03/1984، المؤرخ في  33761قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم     1
العمل  153، ص  1989 الناتجة عن عن حوادث  التعويضات  أن  قانونا  المقرر  كان من  " متى  يلي  فيه كا  الذي ورد   ،

مراض المهنية يتحمل تكاليفها صندوق الضمان الجتماعي، فإن القضاء بها على المستخدم الذي يعتبر أجنيبا على النزاع  والأ
 يعد خرقا للقانون".

،  02، مجلة المحكمة العليا، العدد  23/01/1989، المؤرخ في  50879قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم     2
. الذي ورد فيه مايلي " من المقرر قانونا أنه ل يمكن رفع أي دعوى عادية من طرف الضحية وذوي 119، ص  1991

 ثبوت خطأ صاحب العمل أو أحد تابعيه"حقوقها للتعويض التكميلي عن حادث الشغل إل في حالة 
للمضرورين غير أن    ئهبخط  عهالمستخدم بالتعويض عن الأضرار التي يسببها تاب   08-08من القانون رقم    71تلزم المادة     3

 إليها في الباب الأول من هذه الدراسة.  أشرنان أهذه المسؤولية ل تقوم إل بتوفر مجموعة من الشروط التي سبق و 
- 83من القانون رقم    45تبار الخطأ غير معذور عكس المادة  عمحكمة النقض الفرنسية تشترط توفر جميع هذه الشروط ل   4

عتبار الخطأ غير معذور من أجل تحقيق أكبر قدر من الحماية لضحايا حوادث  التي تكتفي بتوفر أحد هذه الشروط ل  15
لعمل: قيام صاحب العمل بإرهاق العامل بتشغيله ا  غير المعذور لصاحب  أمن الأمثلة على الخطالعمل وذوي حقوقهم،  و 
 عد من قبيل يتخاذ الجراءات اللازمة لمنع حدوث الصابة  اعدم  -  لحجم الساعي المقرر قانوناا   لساعات عمل أكثر من

إشعال النار في الأماكن التي    خطأ رب العمل ل يغتفر بإباحته مخالفة القوانين واللوائح التي تمنع  -   الأخطاء غير المعذورة
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ستثنائية قد  اعل إرادي من جسامة  فيتمثل حسب الفقه في كونه الخطأ الذي يفترض وجود ف
تجاه ارتكب بنية الضرار بالغير، إذ يتكون من عنصرين هما الفعل العمدي من رب العمل و أ  

نيته إلى إحداث الضرر بالعامل، وبما أن النية مسألة داخلية يصعب التعرف عليها فإن العامل  
 .1المضرور مطالب بإثبات سوء نية صاحب العمل طالما أن حسن النية مفترض فيه 

فإن هذا الأخير يتحمل التعويض التكميلي للعامل المضرور  :  أما بالنسبة لخطأ الغير
بخط تسبب  أو صفة خط ئمتى  النظر عن درجة  الضرر، بغض  إحداث  كانت  ئ ه في  إذا  ه 

علاقة بين الغير والمضرور سابقة عن وقوع    أيمسؤوليته عن الحادث كاملة، نظرا لعدم وجود  
غير   يكون  كأن  معينة  درجة  فيه  يشترط  الذي  المستخدم  خطأ  بخلاف  وهذا  العمل،  حادث 

جتماعي ل يمكنهم الرجوع على  معذور أو عمدي، وعليه فإن المؤمن له أو هيئة الضمان ال
ه في الضرر من أجل المطالبة بالتعويض التكميلي بالنسبة للأول أو  ئ الغير الذي تسبب بخط

من القانون   70المبالغ التي دفعتها أو ستدفعها للمؤمن له بالنسبة للثانية كما أشارت له المادة  
 .2ق م 124ه الشخصي تطبيقا لنص المادة ئإل بإثبات خط  08-08

إذا كان يقصد بخطأ الغير الذي يحمله كامل المسؤولية مجموعة التصرفات أو الأفعال  
العمل   أشخاص غير صاحب  بها  يقوم  تقدير  أو سوء  أو طيش  إهمال  الناتجة عن  الضارة 
وممثليه، والتي من شأنها أن تلحق لوحدها أضرار بأحد أو جماعة من العمال، سواء داخل  

فإنه ينبغي الشارة إلى أن الغير ل يتحمل    ،3بمناسبة أداء العمل أماكن العمل، أو أثناء أو  
شتراكه في إحداث الضرر مع المستخدم أو المؤمن له بحيث ل  االمسؤولية لوحده في حالة  

يمكن لهيئة الضمان الرجوع عليه إل بقدر نسبة مساهمته في إحداث الضرر، فترجع على  

 

  التعليمات الواجب مراعاتها في حالة   هنشر ن  عدم    أوتودع فيها المواد الملتهبة مع عدم تجهيز تلك الأماكن بآلت الطفاء،  
 .  247، 246 ص، فتحي وردية، المرجع السابق، حدوث الحريق

 . 304مراد قجالي، نظام التعويض...، المرجع السابق، ص   1
)خصوصيات التعويض عن حوادث العمل وأحكامه في التشريع  جريفيلي،    ، محمد72وسيلة بورجو، المرجع السابق، ص    2

،  2019،  1، العدد  04، كلية الحقوق، جامعة برج بوعريريج، المجلد  مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية،  الجزائري(
 79ص .

 . 248 صوردية فتحي، المرجع السابق،   3
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شتراك الغير مع المستخدم(، وترجع على  اأحدهما أو كلاهما متضامنين في الحالة الأولى )
 . 1شتراك الغير مع المؤمن له(ا الغير في حدود مسؤوليته فقط في الحالة الثانية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 306قجالي مراد، نظام التعويض..، المرجع السابق، ص   1
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 :فصل الثانيال
في ظل التطور الصناعي  تقصيريةالمسؤولية ال تحديات

 والتكنولوجي 
جابية  يإمن تطور وما حققته من تبعات    التقصيرية  رغم ما وصلت إليه المسؤولية المدنية

نا بما يضمن  أيلها كما ر   تكريس الضرر كأساسبفعل التوجه الموضوعي الذي ظهر من خلال  
اليوم تعاني وتواجه العديد من التحديات في ظل مستجدات    إل أنها  ،أفضل للمضرورين   ةماي ح 

الراهنة الناتجة عن التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم في   لوجيو الصناعي والتكن ر  التطو 
نظرا لعدم    ، تحدثة الخطيرة جداالمس  ظهرت مجموعة من الأخطار  بحيث،  مختلف المجالت 

آثارها في حال   في  التحكم  أو  الملموسة  إثبات أضرارها غير  أو  السيطرة عليها  القدرة على 
 مستقبلية في العيش في بيئة سليمة. المساس بحقوق الأجيال المما يؤدي إلى   ،تحققها

ي ت التي تتجاوز حتى المسؤولية الموضوعية المؤسسة على الضرر الهذه الأخطار   
تدفع إلى إقامة مسؤولية الفاعل حتى  ،  المضرورين  ةماي لح   ةغير كافي   ى الآخر   يه  تأصبح 

الذي سيكون له تأثير    ،كأساس للمسؤولية   مبدأ الحيطة تكريس  من خلال    الضرر  قبل وقوع 
بل على طبيعة المسؤولية    ، بطبيعة الحال  بشقيها الخطئية والموضوعية   واعد التقليدية لهاعلى الق

طالما أن الهدف من    ،يفة الوقائيةالمدنية برمتها إذ ينقلها من الوظيفة الصلاحية إلى الوظ
البيئة    ة ماي لح تخاذ تدابير وقائية  اعن طريق    ، جه المخاطر غير المؤكدةستحداث هذا المبدأ مواا

 والصحة العامة حتى في ظل غياب دليل علمي قاطع على وجود خطر محدد )المبحث الأول(. 

لوجي الراهن و صطناعي الناتج عن التطور التكن نتشار تقنيات الذكاء الاعن  ناهيك   
لعل أهمها القانون بشكل عام والقانون    ،نعكست تطبيقاته على مختلف جوانب الحياةاالذي  

المدني بشكل خاص مباشر، بحيث وجد هذا الأخير نفسه مجبرا على الجابة على العديد من  
صطناعي  عتراف بالشخصية القانونية للذكاء اللعل أبرزها مسألة ال  ، الشكالت التي يطرحها

الواجبة التطبيق عن الأضرار التي يتسبب    تقصيريةالمسؤولية الو   ،ستقلاليته في التفكيرنظرا ل
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الوارد الجديد تعدد    خاصة في ظل صعوبة تحديد المسؤول عن الضرر في ظل   ، فيها هذا 
و  تطوير  في  الفاعلة  التقنيات،  االجهات  هذه  التقليدية  ستخدام  التطبيقات  تكفي    الحالية   فهل 

المدنية أنواعها    التقصيرية  للمسؤولية  أضرار  ل بمختلف  ال حتواء    ة ماي حو   صطناعيالذكاء 
من خلال إعادة النظر    ر خصوصيته ي اقواعد جديدة تس  إيجادأم لبد من    ،المضرورين بفعالية 

 (. بما يواكب هذه التقنيات)المبحث الثاني  تقصيرية والمبادئ التقليدية للمسؤولية ال سسفي الأ

 :مبحث الأولال
 التقليدية  تقصيريةحد جديد لقواعد المسؤولية المبدأ الحيطة ت

أو    غير معروفة  إن الحاجة لمنع الأخطار المستجدة المحتملة بوقوع أضرار جسيمة 
الأمن الغذائي، خاصة في ظل عدم توفر    ،الصحة العامة   ، على البيئة  غير قابلة للإصلاح 

إلى   دفعلوجية،  و ة والتكن قتصادي الللأنشطة  ر الخطيرة  ثاالآنعكاسات و ال  لثباتاليقين العلمي 
تخاذ تدابير عندما يكون  ا  ضرورة  الذي يقوم على فكرة  ،مبدأ الحيطة   عتماد علىضرورة ال

ا على  ل رجعة فيهجسيمة، و   امنتج قد يسبب أضرار أو    نشاط  أيعتقاد بأن  للاهناك سبب كاف  
كان وقف النشاط إذا  أو    التدابير لحفظ  قد تكون هذهف،  ... إلخ، والأمن الغذائي الصحة والبيئة

  مياإنشاء دليل قاطع رسإلى    ن الحاجةمن دو   ،لمنع هذا المنتج إذا كان منتجاأو    ما،   انشاط
  جليا أن  بحيث يظهر   ، المنتج والعواقب الوخيمةأو    وجود علاقة سببية بين هذا النشاط  على

تطبيق هذا المبدأ في القانون الخاص من شأنه التأثير ل محال على القواعد التقليدية للمسؤولية  
  عند   بشقيها الخطئية والموضوعية )المطلب الأول(، بل قد يتجاوز الأمر ذلك بكثير  تقصيريةال
 حتياطية )المطلب الثاني( ذات الوظيفة ال  مدنيةعتماد مبدأ الحطية كأساس مباشر للمسؤولية الا 
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 :مطلب الأولال
 التقصيرية مبدأ الحيطة على المسؤوليةالتعويضي ل تأثيرال

 الخطئية والموضوعية
له تأثير بارز على مختلف تطبيقات المسؤولية المدنية سواء    إن تطبيق مبدأ الحيطة 

، نظرا لدوره في تعزيز  المسؤولية الموضوعية التي تقوم بعيدا عن الخطأأو    القائمة على الخطأ
  وإن كان في الحقيقة أقرب لنظام المسؤولية الخطئية منه   الجانب الوقائي للمسؤولية المدنية، 

ر  هيظ الذي يتنافى ومنطق الحيطة، بحيث  المسؤولية الموضوعية التي تقوم على الضررإلى 
التأثي  خلال  هذا  جديد  منحر من  قيام  ل  تصور  الخطأ  المدنية  ة  مسؤولي الشروط  في  المتمثلة 

 . ( الثاني(، علاقة السببية )الفرع الثالث)الفرع الأول(، الضرر )الفرع 

 . خطأ: توسيع لنطاق المسؤولية الخطئية : تأثير مبدأ الحيطة على ركن الالفرع الأول

إذا كانت المسؤولية الخطئية لتقوم إل بتوفر الخطأ، الضرر، علاقة السببية، فإن هذا   
للتعويض   القابلة  يتعارض مع مبدأ الحيطة نظرا لطبيعة الأضرار  التي تشترط أن  و التطبيق 

حتمالية  اوشخصيا، بينما مبدأ الحيطة مرتبط بأخطار مجهولة،    ،مباشرا  ،يكون الضرر ثابتا 
ببية ثابتة  غير متيقن منها، زد على ذلك أن قيام المسؤولية الخطئية يتطلب أن تكون علاقة الس

ن ذلك  إل أ،  ب التأكيد العلمي لعلاقة السببيةالحيطة الذي يتميز بغيا   علميا عكس مبدأ   ومؤكدة 
المسؤولية الخطئية، إذ يجمع معظم الفقهاء على أن مبدأ الحيطة    يلغي تأثيره على  ل يمكن أن

أثر على  أو    لتزامات جديدة على المهني افرض  إلى    وسع من مفهوم الخطأ كما أن تطبيقه أدى
1لتزام بالمتابعة وال  ،لتزام بالعلام وال  ،لتزام بالتبصر واليقضةبعضها بطريق غير مباشر كال

.   

المعروفة  لتزام  فال  للأخطار  الغير  تعريض  تجنب  يقتضي  تقليديا  واليقضة  بالتبصر 
حتمالية والمشكوك  غير أن تدخل مبدأ الحيطة يجعله يمتد ليشمل الأخطار ال  ،والثابت ضررها

 

جامعة ورقلة،    ، دفاتر السياسة والقانون ،  (تجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطةالا )  عمارة،  نعيمة  1
 . 185ص ، 2013، جوان 09العدد   ،05المجلد 
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لتزام بالعلام لم يعد يقتصر على ضرورة البلاغ عن الأخطار  ، كما أن الفيها وغير المؤكدة
من حتى واجب  يتض  ،كدة علميايشمل الأخطار المشكوك فيها وغير المؤ   بل أصبح  المثبة علميا

راء العلمية الشاذة طالما أنها مؤسسة جديا، كما تجاوز العلاقة بين  إبلاغ المستهلكين عن الآ
يتعرف عليه، هذا بالضافة أو    يشمل كل شخص يمكن أن يتعرض للخطر ل  المنتج والمستهلك 

ومنعه من تجنب    التطور  تزام المهني بتغطية أخطار لاإلى    يهدفلتزام المتابعة الذي  اقحام  ل
 . 1عنها المسؤولية

ضه كالتزام قانوني  يشكل عاملا مجدد لمفهوم الخطأ في ظل فر   لذلك فإن مبدأ الحيطة
-Martine Rémond)  يرى الأستاذ   حيث   ،خطأالقيام  إلى    احترامه يؤدي عدم    الحترامواجب  

Gouiloud)    بتأمين الأخطار مؤشر عن نظام أكيد يضع مكانا للحيطة،    اللتزامبأنه " إذا كان
،  اللازمة في مواجهة المجهول  تياطات الحن يجد كل شخص نفسه مجبرا على مضاعفة  أي 

  اللتزاممون  هنا، فمض  التزاماته  به  لذي قد تختخطأ الوتجديد مفهوم ال  استحداثإلى    مما يؤدي
  التحلي إلى  يدفع  ما  ، وهوقيام الخطأإلى  والذي يؤدي اللتزامهذا  حتراما بالحيطة يكون بعدم 

 . 2الحذر والحيطةمن المزيد ب 

ذلك على  الفإن    بناء  هذا  لمخالفة  مخالفة  بمثابة  تعتبر  قانونيلتزام  خطأ  -  لتزام 
بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة  ، وهو ما يترتب عنه توسيع واجب الحذر حتى  - حتياطال

حتياطات  طة عامل مجدد وموسع لمفهوم الخطأ، بحيث يؤخذ مفهوم ال والخاصة، فمبدأ الحي
أما في حالة قبول    ،من قبل القاضي في تقدير السلوك في إطار الواجب العام للحذر واليقظة 

الأمر الذي يترتب  الصورة الحديثة للحيطة فستكون الأخطار المحتملة محل نظر من القضاء 
 .3ون الخطأ م لتزامات معززة تثري مضاعنه إنشاء 

 

كتاب أعمال الملتقى  مداخلة منشورة في  ،  (قواعد المسؤولية المدنيةمبدأ الحيطة وتأثيره على  )،  ربحي تبوبفاطمة الزهراء    1
، الدولي الموسوم ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس

 . 326، 325 ص،، 2021أفريل  13و 12المنعقد يومي 
2 M Rémond Gouilloud, L KOURISILKY (Ph) et VINEZ (G), Le principe de précaution (Rapport au 

premier ministre), éd. O. JACOB, 2000, P 159 
 .  326سابق، ص المرجع ال، ربحي تبوبفاطمة الزهراء  3
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ضرر نظرا لطابعه الوقائي الذي يهدف    أيبما أن مبدأ الحيطة يتم تفعيله قبل حدوث  
بحيث يتم تفعيلها  التي تتميز بطابعها العلاجي    تقصيريةعكس المسؤولية ال  ،لمنع وقوع الضرر

مادام أن صاحب    الفقه يرى أنه يشكل عقبة أمام التقدم العلميبعد حدوث الضرر، فإن بعض  
النشاط قد يسأل عن الأضرار التي قد تنجم عن نشاطه مستقبلا، حتى وإن كانت غير مؤكدة  

لته على عدم قيامه بالجراءات ءن تتم مساأي تخاذه لقرار البدء في نشاط معين،  االوقوع أثناء  
إحباط الهمم وإحجام الأشخاص عن القيام إلى    ما يؤدي الضرورية لتجنب وقوع الأضرار، وهو  

 .1حتمالية قد تظهر مستقبلا التهم على أضرار ءببعض النشاطات خوفا من مسا

الفقه  بعض  يذهب  ذلك  من  أكثر  الاأن  إلى    بل  المسؤولية    لمبدأ  تقصيريةحتضان 
الخطئية  للمسؤولية  إثراء  بمثابة  يعتبر  لعودتها  الحيطة  المسؤولية    وإعلان  حساب  على 

الفقه من   فبعد ما وصل إليهستبعادها،  اإلى    وقد يؤديالموضوعية المبنية على فكرة المخاطر  
عتماد المسؤولية  ا يصب في مصلحة المضرور من خلال    تقصيريةنظام المسؤولية ال  تطور في 

  المضرور   ةماي ح كانت تقف حائلا أمام  دون خطأ، يجد نفسه من جديد أمام نفس العيوب التي  
إلى   ينبغي الشارة  لكن مع ذلك،  2تقصيرية على الخطأ كأساس للمسؤولية العتماده  البسبب  

نعدام تدابير الحيطة  اأن تطبيق المسؤولية الموضوعية عند تحقق الأخطار المحتملة بسبب  
   .3على أساس المخاطرمجال لتطبيق المسؤولية  أحسن

لمبدأ الحيطة على القواعد    اليجابي خفي التأثير  ل يمكن أن ت  نتقاداتالغير أن هذه  
نسينا في أن مبدأ الحيطة عامل مجدد لمفهوم  ول يمكن أن ت   ،تقصيريةالتقليدية للمسؤولية ال

حيث يرى جانب من الفقه أن هذا المبدأ وجد أصلا لعطاء    .له ميزات أكثر من سلبياته  ،الخطأ

 

  ، أطروحةتفاقيات الدوليةالمسؤولية المدنية الناجمة عن الأضرار البيئية: في ضوء القوانين الوضعية والا زليخة لحميم،  1
 . 79، ص 2013، 2012، بن يوسف بن خدة، الجزائر 01جامعة الجزائر ،الحقوق دكتوراه، كلية 

مجلة الفكر للدراسات القانونية ،  (الوقاية)مبدأ الحيطة كبعد جديد للمسؤولية المدنية: من التعويض إلى  ،  لمياء حمدادو  2
 . 295ص ،2019، مارس 05العدد   ،02الجزائر، المجلد،  ، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة،والسياسية

المجلة النقدية للقانون  ،  (البيئة  حمايةة أم للمسؤولية المدنية في مجال  يامبدأ للوق )  خلاف،نور الدين بوشليف، فاتح    3
 . 239ص  2019، 01العدد    ،14المجلد   ، جامعة تيزي وزو،والعلوم السياسية
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ذلك أن تجديد مفهوم الخطأ    ،1لثباتدفعة قوية للمسؤولية القائمة على أساس الخطأ الواجب ا
يراد به تذليل الصعوبات أمام المتضرر بمختلف الوسائل القانونية والأساليب الجرائية لعل  

فتراض عيب  امن خلال    توسع في مفهوم خطأ المحترفمها التوسع في مفهوم الخطأ، مثل الأه
التقدير الموسع للخطأ بالنسبة  أو    عاتقه،لتزام بالعلام الملقى على  وكذا التوسع في ال  ، المنتوج

الذي ترتب عنه فرض التزامات جديدة على المهنيين تتجاوز القواعد  ، الأمر  للمهني كالطبيب 
 . 2التقليدية للمسؤولية المدنية

بتكار قضائي جديد لم يكن معروفا في دائرة اإلى    فمثلا لجأ الفقه والقضاء في فرنسا
على المضرور من المنتجات المعيبة وتذليل    لثبات هدفه تسهيل عبء ا-  ، المسؤولية من قبل

فتراض عيب المنتوج، بحيث ل  افي    يتمثل   -وسيلة قانونية متاحة   أيكل الصعوبات أمامه ب 
راجع لعيب في المنتوج، حتى يفترض خطأ في  يتطلب من المضرور سوى إثبات أن الضرر  

ستحالة الفنية التي تتعلق بالكشف  ختباء وراء اله اليمكن ل جانب المنتج، هذا الأخير أصبح  
ناهيك عن التوسع في    ،3العفاء منها أو    وراء شروط عدم المسؤولية   ي يختفأو    العيب   عن

لتزام بالعلام  وال  ،والتبصر  لتزام باليقضةلتزامات الملقات على عاتقه على رأسها الجميع ال
 كما سبق وأن أشرنا لذلك. ،والتتبع 

ان مبدأ الحيطة على تطور  حتضافقد ساعد    أما فيما يتعلق بنطاق المسؤولية الطبية
فتراض الخطأ في العديد  االتوسع في  يظهر ذلك من خلال  بحيث  ع من مفهومه،  ي سالخطأ والتو 

الطبية،   والأبحاث  المستشفيات،  عدوى  حالة  رأسها  على  الطبية،  المجالت  أصبح  أي من  ن 
المرفق الصحي ملزم بإثبات أنه يبذل ما في وسعه من أجل محاربة العدوى التي يصاب بها  

كن القاضي من سلطة فتراض خطأ الطبيب وم  اداخل المستشفيات، بحيث تم تجاوز  المرضى  
  لة الطبيب، وهو ما يدفع الأطباء والمستشفيات ءعتبارات أخرى لمسااللأخذ ب تقديرية واسعة  

 

  .294، ص  المرجع السابق مبدأ الحيطة كبعد.. مقال، ،لمياء حمدادو 1
 أبو بكر بلقايد،  ، جامعةوالعلوم السياسية  دكتوراه، كلية الحقوق   ، أطروحةمبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين،  عمارة  نعيمة  2

 307، ص2014-3013 الجزائر، تلمسان،
 .307مرجع نفسه، ص ال، عمارة نعيمة 3
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ال إلى   بعين  تأخذ  داخل  أن  بالعدوى  المرضى  إصابة  لتجنب  الحيطة  تدابير  كل  عتبار 
 .1المستشفيات

العلمية   بالأبحاث  يقوم  بالنسبة للطبيب الذي  يقع على عاتقه  ن أصبح  أي نفس الأمر 
مفترض حتى يثب أن الضرر   هالشخصي، فخطؤ   هاصل لعلاقة له بخطئ إثبات أن الضرر الح 

حتياط لأقصى درجة عند ممارسة أبحاثه  المضرور، لذلك ينبغي عليه الأو  كان بسبب الغير 
تخاذه اإذ يعتبر مخطئا في حالة عدم  ،  إثباته عليه  ء لخطأ الذي ينقلب عبالعلمية لكي يتجنب ا

التوسع    حتمال حتى قبل التأكد من الخطر، ناهيك عنحتياطات الواجبة في حالة الشك والال
لتزام تحقيق نتيجة، على رأسها الإلى    عنايةزامات الطبية الملقاة على عاتقه من بذل  ت لفي ال

بإثبات تحققه بعدما كان المريض بإثبات  المطالب  هو    بالعلام الذي أصبح الطبيب ملزما 
على    فرضي و   لثباتا  ءيساهم في قلب عب لتزامه بالعلام، فمبدأ الحيطةاعدم قيام الطبيب ب 

 . 2للازمة لمواجه الأخطار المجهولة حتياطاتمضاعفة ال  الأطباء

التي  تأثير مبدأ الحيطة على المسؤولية الشخصية    إنيمكن القول    قما سب بناء على  
حالة وجود    حتياطات فيمضاعفة الإلى    شك، ذلك أنه يدفع  أيتستند على الخطأ ل ينتابه  

في حالة عدم توفر اليقين    حتى  الصحةأو    رر جسيم في مجال البيئةينتج عنه ض نشاط ما قد  
حتياط الذي يعتبر  عرف بخطأ المايميلاد إلى    يطة يؤديمبدأ الح  حتضانا  فإن  لذلك  ،العلمي

حتمال ويعاقب على  حتياطات الواجبة في حالة الشك وال كل من لم يتخذ ال  ئاخط بموجبه م  
غياب الحذر في مواجهة خطر غير ثابت من الناحية التقنية والعلمية، وعليه يمكن ببساطة  

 .يقيم مسؤولية كل من يخالف هذه القاعدة  عتبار مبدأ الحيطة قاعدة للسلوك يشكل غيابها خطأً ا 

 

كتاب أعمال الملتقى الدولي  مداخلة منشورة في  ،  (تفاعل مبدأ الحيطة مع الدور الوقائي للمسؤولية المدنية)،  نوي   عقيلة    1
المنعقد    ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس،هالموسوم ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقات

 . 89ص   ،2021أفريل 13و 12يومي 
 . 320، ص المرجع السابق، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، عمارة نعيمة  2
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 ثير مبدأ الحيطة على ركن الضرر: توسيع لنطاق المسؤولية الموضوعية الفرع الثاني: تأ

تقوم على أساس أن كل شخص يتحمل مخاطر الأنشطة    ظرية المخاطرإذا كانت ن 
م ل، بحيث يكفي المضرور إثبات العلاقة بين  رتكابه لخطأ أاعنها بغض النظر عن  المسؤول  

ضرر إل إذا كان الالمسؤولية ل تقوم بموجب هذه النظرية    ، فإنالنشاط والضرر الذي لحقه
فلسفة مبدأ الحيطة  ماي   هذا الأمر هو ،  تابث ومؤكد برز تعارض المسؤولية الموضوعية مع 

ما يتمثل في إعطاء  حتماليا، ومع ذلك فإن القاسم المشترك بينه االتي تقضي بأن يكون الضرر  
موضوعية  تأثير مبدأ الحيطة على المسؤولية الإلى    أدىالأمر الذي  لمجرد الخطر،    ر عتباال
لتزام الدائم بالتتبع على  فرض الأو    ر الضيق لمخاطر التطور خلال التفسي من  يظهر ذلك  إذ  

 . 1تزامات الطبية ل لتزام بتحقيق نتيجة فيما يتعلق بالمن خلال توسيع الأو  نتج،عاتق الم

التطور فيظهر دور مبدأ الحيطة في ذلك جليا، حيث  فالبنسبة للتفسير الضيق لمخاطر   
أن المنتج لم يعد في إمكانه تجنب المسؤولية بإثباته أن حالة المعارف العلمية والتقنية ساعة  

للتداول المنتوج  من    طرح  تمكنه  الذي  الم  العيب  طبقاا كتشاف  منتجه  المادة    عترى  لنص 
الي  طلاع على المستوى العفي لزوم ال   :مدني فرنسي إل إذا أثبت شرطين يتمثلان  1245/10

المتوفر على المستوى العالمي ل الداخلي فقط وقت طرح المنتوج   والجد متقدم للمعرفة العلمية
بع  التطور  تتعلق مخاطر  ثانياأو    ناصرأول، وأن ل  النسان  حسب    منتجات خاصة بجسم 

،  2كبح حركة التقدم العلمي إلى    قد يؤدي   ، رغم أن تطبيق هذا المبدأ ق ف  1245/12المادة  
كتشاف ماقد يرتبه  بتتبع منتجه بعد طرحه للتداول لتطبيقا لمبدأ الحيطة    إلزام المنتجكما تم  

خطر يظهر    أيمن نتائج مرتبطة بمنتجه، وإعلام جمهور المستهلكين ب التطور العلمي المستمر  
 . كتشافه وقت طرح المنتوج للتداولاحتى ولو لم يكن من الممكن 

التأكيد    فيظهر من خلال  أما عن تأثير مبدأ الحيطة على المسؤولية الموضوعية الطبية 
فيما  أو    سواء فيما يتعلق بعدوى المستشفيات  ،ه قلتزام بالسلامة وتوسيع نطاق تطبي على مبدأ ال

الطبية،   بالمنتجات  الأي يتعلق  أصبح  عاتق  ن  على  الملقى  المرضى  سلامة  بضمان  لتزام 
 

 . 186سابق، ص المرجع النحو تأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة،  التجاهعمارة،  نعيمة  1
 . 69ص  سابق،المرجع ال، سعاد بنابي 2
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حالة  أو    المستشفى في  الطبيب  عاتق  العدوى  ا على  و انتقال  نتيجة،  بتحقيق  يمكن لتزاما    ل 
 . 1الأجنبي لحالة إل بإثبات السبب االتخلص من المسؤولية في هذه 

لتزامات الطبية المتعلقة بالأعمال الطبية الفنية والمنتجات الطبية  للاالأمر بالنسبة  نفس   
  لتزام بتحقيق نتيجة في مجال الأعمال توسيع الإلى    تخاذ تدابير الحيطةا  ، حيث أدى عيبة الم

القيام بهذه الأعمال  قيق نتيجة معينة أثناء  الأطباء ملزمون بتح   الأمر الذي جعل  ،الفنية الطبية  
ال  )الأعضاء  الصناعية  التركيبات  الطبية،  التحاليل  بينها  من  ستعمال  ا  صطناعية(،التي 

ملزما بتبصير المستهلك وإعلامه بكل أخطار    بدوره أصبح المنتج ،  الأدوات والأجهزة الطبية 
ستمرار في تتبع حالة عن الناهيك    ستثنائية،ال أو    العادية  المتوقعة،أو    المنتج الطبي المعلومة

بتوريد منتجات خالية من  وموزع الدم ملزما    كما أصبح ممون   ،لضمان سلامته   الطبي  منتجه
 . 2إثبات السبب الأجنبي الخارجي لتزام بضمان السلامة إل ب ه تجنب الل يمكن العيوب و 

كما    وتوسيع مجالها عن تأثير مبدأ الحيطة على المسؤولية الموضوعيةبغض النظر  
لتقوم إل بتوفر ركن الضرر،   موضوعيةأو    سواء كانت خطئية  تقصيريةنا، فإن المسؤولية الأي ر 

أو    وقع فعلا  أيمحقق  و   إل بوجود ضرر مباشر،  دعوى تعويضالحديث عن    ل يمكن إذ  
حتضان مبدأ  اغير أن    حتمالي فلا مجال للتعويض عنه، ا  الضرر  مؤكد الوقوع، أما إن كان

ل يقين علمي بشأن إمكانية حصولها    حتماليةا   مواجهة أخطار مستقبليةإلى    الذي يهدف الحيطة  
 القابل للإصلاح.  في ضوء المعرفة العلمية المتوفرة من شأنه منح تصور جديد لركن الضرر

هدفها الأساسي جبر الأضرار    تقصيريةفإذا كانت الوظيفة التعويضية جوهر المسؤولية ال
فعالة للضحية    ة ماي ح ، فلكي تحقق المسؤولية  مامها بالخطر تها عني عدم  يالحاصلة، فإن ذلك ل

ولن يكون ذلك إل من  حتياجات الأمنية الجديدة،  ل ل مصلحته، يجب عليها التكيف مع اتكف و 
يجعل تقدير وجوده من عدمه أقل حدة    بما  ،خلال منح تصور جديد للضرر القابل للإصلاح

 
1 C. Paris ,1 ère, Civ, 23 mars 2007, affirme « qu’un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient en matière 

d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en 

rapportant la preuve d’une cause étrangère », Gazette du palais, recueil, mars-avril, 2008, p.1139. 

  نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، المرجع السابق، ص331 ومابعدها 2 
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قبل،   واسع    أيمن  مفهوم  التعويضية  للضررومرن  إعطاء  الوظيفة  عن  الخروج  دون   ،
 . 1للمسؤولية

  جعل حتضان مبدأ الحيطة يتجسد من خلال  احال  ركن الضرر هذا التوسع في مفهوم
ؤسس لركن جديد في المسؤولية المدنية هو  ماي وهو  غير مؤكد ضرر حالي ومؤكد    ضررخطر  
،  الضرر فبعدما كنا نتحدث عن ركن الضرر سنصبح نتحدث عن ركن خطر الضررخطر  

الضرر  فمصطلح   ظهور  خطر  ظل  في  خاصة  معا  والضرر  الخطر  فكرتي  تطور  يعكس 
ية، الصحية، المناخية، ذلك أن مفهوم الخطر أصبح ذو  لوجية، البيئية، النوو و ارث التكن الكو 

فقد يراد به الخطر المحتمل الذي يكون وجوده ووقوعه مستقبلا معروفا مدلول مزدوج ومتنافض،  
، وقد يراد به الخطر  الوقاية   مبدأومؤكدا وهذا هو الخطر التقليدي الذي تتم معالجته بإعمال  

حدوثه، فهو الخطر المشبوه الذي ل يمكن التعامل معه إل  أو    علميا من وجوده  غير المتيقن 
يختلف عن الخطر في مفهوم    الوقايةلذلك فإن الخطر في مفهوم مبدأ  الحيطة،    مبدأبإعمال  

   .2مبدأ الحيطة الذي يصطلح عليه بخطر الضرر تمييزا له عن الخطر التقليدي

يتطلب تعيين ضرر    المسؤولية  ضرر حالي مؤكد يقيم  الضررخطر  عتبار  ا غير أن  
د نظره في دعوى مؤسسة  لكي يستند عليه القاضي عند حكمه بالتعويض عن   ، يجب إصلاحه

للمسؤولية المدنية التي لتقوم    وجود خطر ضرر للبقاء في نطاق الوظيفية التعويضيةعلى  
الأمر الذي يؤدي لتميز التعويض تبعا لتميز الضرر، بحيث يكون التعويض هنا  دون ضرر،  

لضارة للخطر وليس على الخطر ذاته، التي تتمثل في الخسائر المالية على أساس التوابع ا
   .3التي تلحق الشخص بسبب الخطر الذي يهدده، وكذلك الضرر المعنوي الواجب الصلاح 

 

 .302سابق، ص المرجع ال مبدأ الحيطة كبعد...، مقال، ،لمياء حمدادو 1
 التقصيرية: توجه نحو تعزيز الوظيفة الوقائية في ضوء التصورات)التطور الوظيفي للمسؤولية المدنية  ،  جهاد معزي    2

،  2021،  02، العدد  05، جامعة الأغواط، المجلد  والعلوم السياسية  ، كلية الحقوق مجلة الفكر القانوني والسياسي،  الجديدة(
 . 335ص 

 .303سابق، ص  ال المرجعمقال مبدأ الحيطة كبعد...،  ،لمياء حمدادو  3
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في إطار   الية المتكبدة لتفادي خطر الضرر، فإنهالخسائر الم  فبالنسبة للتعويض عن
وبالتالي   ، مؤكد فقطال ضرر  الإعمال مبدأ الحيطة يمتد ليشمل الخطر غير المؤكد وليس خطر  

يحق لمن أنفق من أجل تجنب خطر غير مؤكد أن يطالب بالتعويض عما خسره، أما بالنسبة  
الذي يشعر به من يهدده الخطر    المتمثل في الخوف والقلق  للتعويض عن الضرر المعنوي 

طالما أنه وفي إطار إعمال مبدأ الحيطة يمتد ليشمل    ، يشكل صورة لضرر معنوي جديد   فإنه
النابعين من خطر غير مؤكد والقلق  بوقوعه ول    الخوف  الجزم  يمكن  نفس  ال  ستبعاده في 

 . 1الوقت 

المتعلقة بذبذبات الهاتف حين  ا  ي اإذا كان القضاء قد تبنى هذا الطرح في بعض القض
ن تفكيك الهوائي ل مفر  إ  ،الذي ورد فيه  2009فيفري    04في    ياذهب في حكم لمحكمة فرس

منه لوقف الضرر المعنوي الناتج عن القلق الذي تولد بسبب التخوف من وقوع أضرار تنتج  
يظهر جليا أن التعويض    بحيث  ،(Bouygues Télécom)عن الهوائيات المركبة من قبل شركة  

لمبدأ الحيطة الذي لم    ستنادااوي قوامه القلق من خطر غير مؤكد  هنا سيكون عن ضرر معن 
من  فإنه رفض  القضاة عليه،    اعتماد  يشر له القرار صراحة وإنما يستشف من حيثيات القرار

مثل ما    قلق نتيجة له إلى    بوجود خطر صحي قد يعرض المدعي به  العترافجهة أخرى  
إليه محكمة     التي  2010فيفري    4بموجب قرار صادر في    (Chambérey)   نافاستئذهبت 

 .2التقصيرية  الخطر لتفعيل المسؤولية المدنية اشترطت

  فكرة الأخذ بالأخطار المحتملة مثل من يكون معرضا لخطر لم يتحقق  تتعرض  لقد
، على أساس أن الخطر المحتمل ل يكفي لتحديد الخسارة المحتملة مادام نتقاداتالللعديد من  

وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها   ،ماديا الخطر محتمل ولم يتحقق

 

   .304، 303 نفسه، صمرجع ال، لمياء حمدادو 1
كلية الحقوق   دكتوراه،، أطروحة  الوقايةمبدأ الحيطة كبعد جديد للمسؤولية المدنية: من التعويض إلى  ،  لمياء حمدادو  2

 . 183، ص 2021/ 2020، بن يوسف بن خدة، الجزائر 1ئر  جامعة الجزا والعلوم السياسية،
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ما كما يختلف من  عو القلق قد يكون مز أو    خاصة وأن الضرر المعنوي المتمثل في الخوف 
 . 1صعب ضبط الضرر الناتج عنه، مما يستوجب ربطه بخطر مؤكد فقط ماي وهو  شخص لأخر  

عويض عن ضرر القلق الناتج عن  التي تعرضت لها فكرة الت   نتقاداتاللكن بالرغم من  
غير   بقض  ، مؤكدخطر  الخاصة  القرارات  عديد  في  القضاء  بها  أخذ  الموجات  ي افقد  ا 

الأخذ    إنن القول  كالكهرومغناطيسية المنبعثة من هوائيات الهاتف النقال كما أشرنا، لذلك يم 
مؤشر على توغل مبدأ  أو    بفكرة التعويض عن الضرر المعنوي المرتبط بخطر غير مؤكد دليل 

ولوجه  إلى    بشكل غير مباشر وهو ماقد يؤدي  التقصيرية  المسؤولية المدنيةالحيطة في آليات  
 . 2لهذا القانون بشكل صريح ومباشر في المستقبل 

حتياطي للضرر قبل التعويض  اففي ظل تأثير مبدأ الحيطة أصبح الحديث عن تعويض  
 تعويضيا يهدف أساساحتياطيا قبل أن يكون ا يعتبر مبدأ  مبدأ الحيطة    ، بحيث إذا كانالنهائي

كولوجي  يإن تطور الضرر في ظل بروز الضرر الف،  3حتياط أمام أخطار غير معروفةالإلى  
ستعمال المواد الكمياوية والطاقة الامة نتيجة التصنيع اللامتناهي و الذي بات يهدد الصحة والس

ال للأضرار  الممكن  التعويض  طبيعة  مشكل  يطرح  أصبح  ضرورة  الذرية  ويفرض  حتمالية، 
حتياطيا للضرر  اتعويضين يكون أولها تعويضا  إلى    في ظل مبدأ الحيطة   توزيع التعويض عنها

إمكانية تحققه وتعويض نهائي يتم  أو    مادام لم يتحقق بعد كما لم تؤكد المؤشرات العلمية نفيه
 . 4ق الضررإقراره عند تحق 

 

الدولي   حماية،  المال  زيد صفية  1 القانون  المستدامة على ضوء أحكام  التنمية  كلية   ،، أطروحة دكتوراه البيئة في إطار 
،  نور الدين بوشليف، فاتح خلاف،  369ص   ،2013  الجزائر،  ،زوتيزي و   الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 . 241سابق، ص المرجع ال
 . 185سابق، ص المرجع ال أطروحة، ،  مبدأ الحيطة كبعد ... ،حمدادوا لمياء 2
قبل أن يتم اللجوء إلى تعويض الضرر يتم اللجوء إلى تدابير  تطبيقا لمبدأ الحيطة الذي يهدف أساسا إلى الحتياط فإنه    3

  ،، السحب المؤقت للسلعة أو المنتوج تجنبا لوقوع الضرر المحتملصوقائية، مثل المنع المؤقت للنشاط، أو سحب التراخي
دار الجامعة الجديدة،    ،المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري المقارن، نحو مسؤولية بيئية وقائية،  حميداني  محمد
 . 170، ص2017، مصر

المدنية(،  البعبيدي  سيهام  4 للمسؤولية  التقليدية  القواعد  تطوير  في  الحيطة  مبدأ  للدراسات ،  )مساهمة  الفريقية  المجلة 
 .105، ص  2019، جوان 01، العدد 03ة، أدرار، الجزائر، المجلد أي، جامعة أحمد در القانونية والسياسية
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بمثابة الجزاء الرادع لعدم مراعاة مبدأ الحيطة    تبعا لذلك  حتياطييعتبر التعويض ال   حيث
يؤثر على تصرفات المقاولين أصحاب المشاريع ذات المخاطر المستقبلية على البيئة إذ يبقى  

يتوجب على القضاء   ، لذلك1نتائجه   كل  كتمالاتحقق النشاط الضار و   غاية إلى    هؤلء مسؤولين
وتقديره بصورة جزافية    ،حتياطي كضمان للضحية وفقا لسلطته التقديرية الحكم بالتعويض ال

 . 2ثار الضارة للنشاط بطريقة تقربية، باعتباره جزاء لمخالفة مبدأ الحيطة أي تقييم الآ 

صناديق  إن لنشاء  التشريعات  دفعت  من  هي  الحتياطي  التعويض    التعويض   فكرة 
ن كالصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناشئة ع  الكوارث البيئيةأو    هة المخاطرلمواج 

، الأمر الذي كرسه  1971تفاقية بروكسل لعام االتلوث البحري بالنفط الذي تم إنشاؤه بموجب 
من   الوقايةالمتعلق ب  2004ديسمبر  25المؤرخ في  20-04بموجب القانون التشريع الوطني  

حترازية والتدابير  تخاذ الجراءات الان أكدت أحكامه على  أي   ،الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
- 01كارثة طبيعية والتعويض عن أضرارها، ومثله القانون رقم    أيتجنب  أو   الوقائية لمواجهة

 .3ات ومراقبتها وإزالتها ي االمتعلق بتسيير النف 2001ديسمبر  12المؤرخ في  91

إلى    عتماد ركن خطر الضرر في المسؤولية التقصيرية الذي ينصرفا على العموم فإن  
الحيطة بخصوص    تفعيلإلى    بعامل الغرر بما أنه يهدف  المستقبل فضلا عن تشبعه مبدأ 
يزيح المفاهيم التقليدية للمسؤولية التقصيرية على رأسها شرط  فإنه    الأخطار غير المتيقن منها،

الأضرار والأخطار، كما يؤسس لنوع جديد من المسؤولية هي المسؤولية الوقائية التي  تحقق  
 . 4تعزيزا للطابع الوقائي فيها  وظيفة الحيطة ول تشترط وجود الضرر لقيامهاإلى  تستند 

 

 .  170سابق، ص المرجع ال، دانيمحمد حمي 1
 . 106سابق، ص المرجع الالبعبيدي،  سهام 2
مداخلة منشورة في  )الحيطة كأساس جديد لقيام المسؤولية الاحتياطية عن الأضرار البيئية المحتملة(،  خالد بالجيلالي،     3

كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .180ص  ، 2021أفريل  13و 12المنعقد يومي  ،أمحمد بوقرة بومرداس

 . 336سابق، ص المرجع ال، جهاد معزي  4
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 تطويع للمفهوم التقليدي لها  الفرع الثالث: تأثير مبدأ الحيطة على علاقة السببية: 

 إل بوجود ركن العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر  المدنية  لتقوم المسؤولية تقليديا  
بل قد يكون    ،أمر ليس من السهل إثباته خاصة في ظل تعدد وتنوع أسباب وقوع الأضرار  وهو 

تم تفعيله إل بمناسبة مخاطر محتملة  يبإعمال مبدأ الحيطة الذي ل  تعلق الأمرما  إذا    مستحيلا 
كنا نتحدث عن العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر فإنه   ، لأننا إذاول تأكيد علمي لها

ما  وهو  ،يتوجب علينا الحديث في هذه الحالة عن علاقة سببية بين الخطر والضرر المحتمل 
 .1نسبية غير ثابتة يقينيا  ية لأنها في هذه الحالةمدى صعوبة إثبات العلاقة السبب   ظهري  

لذلك يرى الفقه أن مبدأ الحيطة من شأنه التوسيع في تقدير العلاقة السببية وتخفيف   
شتراط يقين  ا، فطالما أن  حتياط يفترض على الأقل الرابطة السببيةمؤكدين أن خطأ ال  إثباتها 

فكذلك    ، منطقيمطلق عن غياب ضرر محتمل قبل الترخيص لمزاولة نشاط ضار أمر غير  
يقين مطايكون   السببية غير معقولشتراط  العلاقة  ذلكإذ  ،  لق في  توسع    يظهر  من خلال 

المؤشرات   المادية و القاضي في قبول  بإقامة  اوالقرائن  للسببيةاكتفاءه  ما  وهو    ، حتمال كافي 
اليقين المشترط في العلاقة السببية نسبيا، بل أكثر من ذلك قد يتقبل القاضي القرينة    يجعل

 . 2السلبية المبنية على غياب سبب آخر من شأنه أن يفسر عدم وقوع الضرر

ستبدال علاقة سببية  افإن التوسيع في تقدير العلاقة السببية يظهر من خلال    تبعا لذلك
السلطة   حتمالية يمتلك القاضيا  سببية   ، بمجرد علاقةاشرة وثابتة بين الأخطار والأضرارمب 

عل قضية  ة المختلفة، ولروف الواقعي لقرائن القانونية والظستدلل عليها باالتقديرية الواسعة في ال
أبر  تبقى  البقر  جنون  الأور مرض  المحكمة  تبني  على  مثال  للعلاقة  و ز  الموسع  للمفهوم  بية 

السببية في ظل عدم وجود يقين علمي آنذاك حول السبب المباشر لهذا المرض الذي أصاب  
شتبه أن الصابة كانت بسبب إطعام الحيوانات بمواد ملوثة نتيجة مزج الطحين  ن أ  أي الماشية،  

 . 3  نافقة الحيواني بمسحوق عظام حيوانات
 

 . 178سابق، ص المرجع الخالد بالجيلالي،   1
 . 171مرجع سابق، ص ال حميداني، محمد  2
 . 104سابق، ص المرجع السهام البعبيدي،   3
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أن المسألة جتهاد  ال  غير  هذه  بخصوص  مترددا  لزال  حقيقة  موافق    القضائي  بين 
تأثير    أيالغرفة المدنية الثالثة لمحكمة النقض الفرنسية لم تسلم بوجود  حيث أن    ،ومعارض 

، حيث  ورأت بأن علاقة السببية تخضع فقط للقواعد العامة  ،لمبدأ الحيطة على رابطة السببية
رابطة السببية يقع على    ثباتبأن عبء إ  2011  ماي  08وضحت بموجب قرارها الصادر في  

نظام القرائن هو الوحيد الذي يقلل منه، ففي حالة عدم وجود قرائن قانونية  عاتق المدعي وأن  
فإن وجود قرائن فعلية هو فقط ما قد يقنع القاضي، وليس التأثير المحتمل لمبدأ الحيطة، وهو  

 . 1لثبات سيطرة القواعد العامة في ا ما يظهر 

أنها تبنت مفهوم مرن للسببية بفصلها بين  إلى  شارة  ينبغي ال  لكن من ناحية أخرى  
بالرغم من  قبوله  يمكن  فالنوع الأول  العلمية،  والسببية  القانونية    ستحالة على اوجود    السببية 

ا  ي اعترفت بصدد الفصل في قضا حيث    ، المستوى العلمي فيما يتعلق بتأكيد يقيني لرابطة السببية 
المعيبة إذا كانت توجب إثبات  لتهاب الكبد، أن دعوى المسؤولية عن المنتجات  االتلقيح ضد  

في هذه الحالة يمكن أن ينتج عن قرائن شريطة    لثباتا  فإن  ،ضرر وعيب وعلاقة سببية بينهما
حتمال أن  اومتوافقة، وكل ذلك رغم عدم اليقين العلمي السائد حول    ، دقيقة   ،أن تكون خطيرة

 . 2يكون التلقيح هو سبب في تفشي مرض التصلب المتعدد 

بتدائية لمكناس  أكد القرار الصادر عن المحكمة ال   لقرار محكمة النقض الفرنسيةخلافا  
تصالت التي توضع فوق المنازل،  بخصوص قضية أجهزة تقوية شبكة ال   02/06/2015في  

عتقاد بأن  حترازية الضرورية كلما وجد السبب للاتخاذ كافة التدابير ال اأن مبدأ الحيطة يتطلب  
دون الحاجة لقامة دليل    ، منتج قد يسبب أضرارا جسيمة بشكل ل يمكن تداركهأو    نشاط  أي

مما يدل    ، على وجود علاقة سببية بين النشاط والأضرار التي يحتمل حدوثها مستقبلا  قاطع
 . 3على تقبله لتأثير مبدأ الحيطة على علاقة السببية

 

 . 92سابق، ص المرجع النوي،  عقيلة  1
 . 93ص   المرجع السابق، نوي، عقيلة  2
 . 250سابق، ص المرجع ال، نور الدين بوشليف، فاتح خلاف  3
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 : المطلب الثاني 

 تقصيرية مباشر للمسؤولية الأساس  نحو   التأثير الوقائي لمبدأ الحيطة:

لقد أحدث بروز مبدأ الحيطة جدل كبير لدى الفقهاء بخصوص كيفية تفعيله على أرض 
فإذا كانت التأثيرات التي أحدثها على القواعد التقليدية  ،  تقصيريةالواقع وعلاقته بالمسؤولية ال

ال ،  التعويضي لقيت بعض الشادةطاقها  الموضوعية في ن أو    الشخصية  تقصيريةللمسؤولية 
لهذا   المباشر  التطبيق  فكرة  للمسؤولية    أيالمبدأ  فإن  مباشر  أساس  يكون  لأن  صلاحيته 

فقد لقيت العداء التام من غالبية    – دها بعض الفقه على قلته  أي وإن كان قد  -  الوقائية  تقصيريةال
إثبات الخطأ والعلاقة السببية في  الفقه،   نطاق المسؤولية الخطئية من  وذلك بسبب صعوبة 
 نا. أي ضرورة وجود أضرار مؤكدة في نطاق المسؤولية الموضوعية كما ر أو  ناحية،

ليس بالأمر    تقصيرية عتماد مبدأ الحيطة كأساس مباشر للمسؤولية الا نتيجة لذلك فإن  
  عتماد عليه كأساس مستقل قد يؤدي ال  السهل طالما أن هذا المبدأ دخيل على نظام المسؤولية

،  غير مسبوق   تقصيريةإنشاء نظام حديث للمسؤولية الإلى    جانب نظريتي الخطأ والخطرإلى  
يتطلب    التقصيرية   أساسا مباشرا للمسؤولية المدنية  مبدأ الحيطة  محاولة لجعل  أيفإن    وعليه

الأمر    )الفرع الأول(، حتضان مبدأ الحيطة  وتطويعها ل   لها   إعادة النظر في القواعد التقليدية
سيؤدي ل محال مواكبة إلى    الذي  الوظيفة الصلاحية  ل  جعلها  وينقلها من  الأخطار  تطور 

 . ستباقية الوقائية )الفرع الثاني(الوظيفة الإلى  التعويضية 

 حتضان مبدأ الحيطة امن أجل  رة تحديث قواعد المسؤولية التقصيريةالفرع الأول: ضرو 

كأساس    عاب مبدأ الحيطةي ستامن أجل    تقصيريةللمسؤولية الإن تحديث القواعد التقليدية  
التي تتميز بخطورتها  ستيعاب ومواجهة الأخطار المستجدة  انظرا لقصورها عن    ، مباشر لها

ركن الخطأ  يكون إل من خلال إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها  وعدم إمكانية ردها، لن  
 . (ثالثاتجاوز علاقة السببية ) تجاوز المفهوم الفردي والشخصي للضرر)ثانيا(،  )أول(،  
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   الفلسفة التي يقوم عليها ركن الخطأ أولا: إعادة النظر في

ضرورة التخلص من فكرة عاب فلسفة الحيطة يتطلب  ي ستإن تطويع قواعد المسؤولية ل
  تقليديا   بحيث أن الضرر  ، التي لزمت تعريف الخطأ بكل درجاته  الخطأ المصاحب للضرر

 فهذا الأخير يؤدي بالضرورة  ،في الطابع غير الشرعي للفعل المنشئ للخطأهو من يض  دائماو 
فكل تعريفات الخطأ تقوم بشكل أساسي على تبرير واجب الصلاح  ،  بالغير  نتائج ضارةإلى  

الذي يتحمله مرتكب الخطأ للضرر المسبب من طرفه، إذ ل بد من منح الخطأ مفهوم جديد  
و  العقاب  على  يركز  الضرر  عنصر  عن  إصلاح    الوقايةمستقل  وليس  محتملة  أخطار  من 

الضرر الذي يستحيل رده إذا تحقق غالبا، طالما أن فكرة تنوع الأخطاء المدنية التي توصل  
المدني لم تحقق الهدف المرجو منها المتمثل في  لها الفقه بعد كسر مبدأ وحدة مفهوم الخطأ  

المسؤولية  إلى    السعي إقامة  لدرجة  الوقائية  الوظيفة  مكانة  أصلية  ارفع  كوظيفة  لها  ستنادا 
 . 1تقصيرية عتماد مبدأ الحيطة كأساس مباشر للمسؤولية الا تحقق في حال ماي ومستقلة وهو  

إلى    إل بوجود ثنائية الخطأ والضرر يعود  تقصيرية ذلك أن القول بعدم قيام المسؤولية ال
، وبما أن التعويض  التعويض فقطعترف فيها للمسؤولية المدنية إل بوظيفة  يالمرحلة التي كان ل

لتقوم إل بوجود الضرر   المدنية   أن المسؤولية  ئاعتقاد خطمرتبط بالضرر وجودا وعدما ساد ال
ع مختلف حاليا نظرا لتطور الأخطار  ، غير أن الوضباعتبارها كانت مسؤولية تعويضية فقط

الذي أدى لظهور مبدأ الحيطة وبالتبعية ضرورة تفعيل الوظائف المهمشة للمسؤولية المدنية  
المسؤولية  لأن    ،المسؤولية الوقائية لتوجد  على رأسها الوظيفة الوقائية التي تسبق وجود الضرر  

 .2بالتعويض حصرا هو مصدر هذا الخلط الذي يجب تفاديه لتجنب فكرة لمسؤولية بدون ضرر 

،  شروط الحياةففي ظل خطورة الأخطار الحالية التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على 
يكون التخلي عن فكرة الخطأ المصاحب للضرر أمرا حتميا خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل  

حتياط كاف لقيام المسؤولية، وهو ما يؤدي  ن يصبح خطأ عدم ال أي   ،البيئة والصحة العامة
 

المجلد   ،01جامعة الجزائر  ،حوليات جامعة الجزائر، )تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية(، حمدادو لمياء  1
 .18، ص 2020، 02، العدد، 34

 . 336، المرجع السابق، ص جهاد معزي   2
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بما يعزز مكانة  لصالح طابعه الوقائي    خطأالطابع الإصلاحي للدور المسند لللتراجع  بالتبعية  
ويمكنها من تحقيق    مصاف الأنظمة القانونية المتكاملةإلى    ويرتقي بها  ،تقصيريةالمسؤولية ال

تحقيق   في  المتمثل  الجوهري  لمص  ةماي لح اهدفها  المساس  الفعالة  كان  وإن  المضرورين  الح 
 .1محتملا وغير متيقن من حدوثه  بهاته المصالح

 لضرر ضرورة تجاوز المفهوم التقليدي لركن اثانيا: 

عكس    ،الوظيفة الوقائية التي ل علاقة لها بالضررإلى    حتياط يستندإذا كان مبدأ ال
وشخصيا حتى    ،محققا  ا،التي تشترط أن يكون الضرر مباشر   المدنية  القواعد التقليدية للمسؤولية

عاب منطق الحيطة  ي ستتطويع قواعد هذه الأخيرة ليمكن للمضرور المطالبة بالتعويض، فإن  
النظر   ال  إهمال  مع  ،من جهة   المحقق  شرط الضرر  فييتطلب إعادة  طابع الشخصي  شرط 

  يز ببعدها حتياط تتم طالما أن المسؤولية عن ال   ، من جهة أخرى   الطابع الجماعي فيه  لصالح
الجماعي وليس الفردي لأنها تتناول الأضرار الجماعية التي ل مكان لها ضمن القواعد التقليدية  

 . 2بحيث تحل محل الأضرار غير القابلة للتعويض من خلال منع حدوثها وليس تعويضها

المحققبالنسبة   الضرر  شرط  في  النظر  المسؤولية    لإعادة  قواعد  تطويع  أجل  من 
  أي ،  حالة الخطرإلى    نتقال من حالة الضررالا نه يتجسد من خلال  إستعاب مبدأ الحيطة فل

وال الضرر  ب تجاهل ركن  المعنية  الغير  يهدد مصلحة  خطر  بوجود  ،  القانونية  ةماي لح اكتفاء 
التي تضمن وفقط    تقصيريةللمسؤولية النتقال من الوظيفية التعويضية المسندة  نتج عنه الماي 

الوظيفة الوقائية التي تسمح بتجنب خطر الضرر الذي لم يحدث بعد،  إلى    ،إصلاح الضرر
 . 3يجب أن يحل ركن خطر الضرر محل ركن الضرر الواجب في المسؤولية التعويضية  أي

المسؤولية التعويضية  التمييز بين  إلى    تعزيزا لهذا الطرح هناك من يرى بضرورة اللجوء
أو    التقليدية التي ل تقوم إل بوجود ركن الضرر بغض النظر عن أساسها سواء كان الخطأ

 

  لمياء حمدادو، تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص 19. 1 
ر جامعة أبو بك  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  دكتوراه،  ، أطروحةالبيئة في الجزائر  لحمايةالآليات القانونية  وناس يحيى،    2

 .304، ص2007، بلقايد تلمسان، الجزائر
   .22سابق، ص المرجع ال، تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية، لمياء حمدادو 3
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التي   المستحدثة  الوقائية  والمسؤولية  الخطر،  الضرر الستغناء    يتمنظرية  ركن  عن  فيها 
ثانوية جديدة  اإلى    ما يؤدي وتعويضه بركن جديد هو خطر الضرر، وهو   ستحداث وظيفة 

للمسؤولية التقصيرية تتمثل في وظيفة المبادرة، وبالتالي ظهور مسؤولية المبادرة كصورة جديدة 
 . 1للمسؤولية

فلا    في الضرر  لصالح الطابع الجماعي   لتجاوز شرط الطابع الشخصي أما بالنسبة  
المسؤولية  ، ذلك أن  تقصيرية عتماد مبدأ الحيطة كأساس مباشر للمسؤولية الا مفر منه في سبيل  

ن  أي ،  ل تندرج ضمن الملكية الخاصة  جماعية   مصالح  ة ماي لححتياطية تهدف  ال   تقصيريةال
 أي بالأشياء المستعملة من قبل كافة الناس  خطر الضرر منوطا  أو    يكون الضرر المحتمل 

الذي يهدف    تقصيريةمثلا، خلافا للنظام التقليدي للمسؤولية الكون ملكا للجميع كالمحيط  ماي 
حتياط  ال  أن الخطر المحتمل في إطار مبدأإلى    مصالح شخصية للفرد، وكل ذلك راجع  ةماي لح 

  العلاجية بإعادة الحالأو    ضرر جسيم يستحيل إصلاحه بالوظيفة التعويضية إلى    قد يؤدي 
حتياطية الضرورية لتفادي كارثة  يجب تجنبه باتخاذ كافة التدابير ال   وإنما  ، عليهكان    ماإلى  

 .2بيئية قادرة على رهن شروط الحياة 

منح الجمعيات  إلى    حتياط هو من دفع التشريعاتلعل الطابع الجماعي لضرر عدم ال ف
العامة حيث أكد  صحة  لتجاوزات المختلفة على البيئة والالبيئية صفة التمثيل القانوني لمنع ا

البيئة في إطار التنمية    ةماي حالمتعلق ب   10- 03من القانون    36المشرع الجزائري في المادة  
 المستدامة على إمكانية رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل تعدي على البيئة. 

التأكيد عليه في هذا الشأن أن الضرر المعني بتطبيق مبدأ الحيطة ينبغي    ما ينبغيلكن  
، فالضرر المحتمل محكوم  كما في القواعد العامة   ضرر بسيط   أيوليس    ضررا خطيرا أن يكون  

ثار خيطرة  آفتطبيق مبدأ الحيطة يتطب وجود  بشرط الجسامة كوسيلة لتحديد حالت الحيطة،

 

 . 336سابق، ص المرجع ال، جهاد معزي  1
كلية الحقوق والعلوم    ماجستير،  ، مذكرةحتياط ودوره في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري مبدأ الا،  عمير  مريم  2

 . 114ص   ،2015/ 2014 ،ار، الجزائرة أدر ايجامعة أحمد در  السياسية،
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، كما  1على الصحة والبيئة مما يتطلب التدخل بشكل مستعجل لمواجهة هذا الضرر المحتمل 
لا من النوع الذي    في ظل غياب اليقين العلمي  خشى وقوعهايشترط أن تكون الأضرار التي ي  

فزيادة عن شرط الجسامة يتطلب عدم إمكانية إصلاح الضرر حتى    حال وقوعه  مقاومته   يمكن
 .2يتم تفعيل مبدأ الحيطة 

 علاقة السببية ركن ثالثا: ضرورة تجاوز 

  أي إقامة مسؤولية وقائية عن أضرار لم تحدث بعد  إلى    إذا كان مبدأ الحيطة يهدف
نتج )النشاط  مخاطر غير مؤكدة وإنما محتملة الوقوع، فإن شرط علاقة السببية بين الفعل الم

يقف عائقا    ، يصعب الكشف عنها بسبب تعقيدها  حتمال وقوع أضرار خطيرة وجسيمة االملوث( و 
 . 3ستحالة إثباته في ظل القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية اأمام ذلك نظرا لصعوبة إن لم نقل 

إثبات علاإحيث   أضرار أو    البيئيةقة السببية خاصة في مجال الأضرار  ن صعوبة 
والتي لها طابع علمي    محتملة الوقوع التي تكون    الحالت التي تدخل في تطبيقات مبدأ الحيطة

  دعاءاته بأدق الأدلة العلمية الممكنة ان يكون المدعي ملزما بإثبات الضرر وتأكيد  أي   ،بحت 
للمتسبب في الضرر وتجنيبه  المدنية    ستحالة قيام المسؤوليةاإلى    ، قد تؤديوفقا للقواعد التقليدية

 . 4ا الذين قد يتمثلون في مجتمع برمته ي اوبالتالي إهدار حقوق الضح مية تعويض المضرورين  اإلز 

يتطلب تجاوز إثبات    تقصيريةللمسؤولية العتماد مبدأ الحيطة كأساس مباشر  ا لذلك فإن  
هو إصلاح   تقصيرية، فطالما أن هدف المسؤولية الوالضرر  فعل المنشئعلاقة السببية بين ال

السببية   إثبات علاقة  الهدف بحجة صعوبة  فإن تجاوز هذا  المضرورين  الأضرار وتعويض 
العلمي  خاصة في ظل التطور  ،  لثباتذريعة لبد من إعادة النظر فيها نظرا لصعوبة هذا ا

شتراط  ان  إ، وبالتالي فلوجي الذي تسبب في ظهور أخطار يستحيل الكشف عن حقيقتهاو والتكن 
إثبات علاقة السببية أمر ليس عادل وفيه إجحاف لفئة كبيرة من المضرورين التي تعجز عن  

 

  .23سابق، ص المرجع ال، تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية، لمياء حمدادو 1
 . 155سابق، ص المرجع الحميداني محمد،  2
 . 314سابق، ص المرجع الوناس يحيى،  3
 . 118سابق، ص المرجع ال، عمير مريم 4
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،  إثباتها نظرا للتعقيدات العلمية المصاحبة للفعل المنشئ للضرر وبالتالي حرمانهم من التعويض 
 .1وتقييدا لنطاقها  تقصيرية وفي ذلك تعطيل للوظيفة التعويضية وحتى العقابية للمسؤولية ال

ال المسؤولية  لقيام  السببية  علاقة  بإثبات  أثر    تقصيريةفالتمسك  ذا  النظام  هذا  يجعل 
الحديث    ل يمكن ثار تطبيقه، لذلك  داث ماضية لمكانة للمستقبل ضمن آرجعي قائم على أح 

ال للمسؤولية  الوقائية  الوظيفة  إحياء  إلزامية  بالمستقبل    تقصيريةعن  معنية  من  وجعلها  بدل 
العلاجي ال   ، طابعها  أساسها مبدأ  وقائية  تكريس دعوى  تهدفمن خلال  تجنب  إلى    حتياط 

في    الحد بشكل معقول من دورهأو    الأضرار وليس إصلاحها، إل إذا تم تجاوز شرط السببية
خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل البيئة والصحة    على أقل تقدير  تقصيريةنظام المسؤولية ال

تج مطالبا  المن أو    بحيث يكون صاحب النشاط كالصانع،  2لثبات العامة من خلال قلب عبء ا
  سلامة البيئة ب   خطورة قد تلحق ضررا  أي  منتجه منأو    بتقديم الدليل القبلي على خلو نشاطه

تبط بالأحداث  العامة، وبذلك يبتعد شرط السببية عن مفهومه التقليدي الحالي المر الصحة  أو  
 .3ويصبح معنيا بالمستقبل الماضية فقط 

 

 

 . 239سابق، ص المرجع ال  كبعد...، أطروحة، ، مبدأ الحيطةلمياء حمدادو 1
 . 242، 241مرجع نفسه، ص ال، لمياء حمدادو 2
 .92سابق، ص المرجع ال، نوي  عقيلة 3



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

248 

  

 وقائية  تقصيرية ستحداث لمسؤولية مدنيةطة االفرع الثاني: تكريس مبدأ الحي

قاعدة قانونية  عتباره  اب   التقصيرية  طة في قانون المسؤولية المدنيةعتماد مبدأ الحيا ن  إ
تكريسهئية،  وقا ال  أي  المسؤولية  لقيام  التأثير على    تقصيرية كأساس أصلي ووحيد  من شأنه 

بحيث لن يكون هدفها المطالبة بالتعويض عن الأضرار   ،تقصيريةطبيعة دعوى المسؤولية ال
المتعلقة بالمساس بمصالح    أيمن الأضرار ذات الطابع الجماعي    الوقايةالواقعة وإنما هدفها  

جماعية )أول(، كما أن ميلاد هذه الدعوى الوقائية تترتب    وقائية   فهي دعوى جماعية مشتركة  
      .نيا( ار وليس التعويض عنها)ثا عنه أثار لها خصوصيتها طالما أن هدفها تجنب وقوع الأضر 

 وقائية جماعية : دعوى دعوى لطبيعة ال يعطي توجه جديدمبدأ الحيطة  أولا:

لمبدأ الحيطة على أساس قاعدة قانونية    تقصيريةحتضان قانون المسؤولية الاإذا كان  
التأثير التعويضي    –  قاعدة جديدة للسلوك يعاقب على خرقها في حال وقوع الضرر فقط  تحمل 

تطلبه مبدأ  مايؤثر على طبيعة الدعوى عندما يكون النزاع متعلقا بعدم إعمال  ي ل  -لمبدأ الحيطة
الصلاحية  أيالحيطة،   الوظيفة  حدود  في  قانون  سؤولية،  للم  التعويضية   بقائها  تبني  فإن 

عتماده كأساس وحيد  ا   أيساس قاعدة قانونية وقائية  على ألمبدأ الحيطة    لتقصيرية ولية االمسؤ 
دفعها للتقدم والنهوض أمام  و   لتقصيريةة الوقائية للمسؤولية اتعزيز الوظيفنه  من شأ  ،للدعوى 

من أضرار   الوقايةأضرار جماعية في ميادين البيئة والصحة، فطالما أن مبدأ الحيطة له وظيفة  
لاد دعوى  ي تتسم بدرجة كبيرة من الخطورة والجسامة، فإن تأثيره على طبيعة الدعوى يتمثل في م 

في ذلك على ضرورة مصاحبتها بدعوى    ستنادال دون حاجة إلى    الوقايةفلسفتها الأصلية  وقائية  
 .1تعويضية سابقة أيإصلاحية 

  تقصيرية على طبيعة دعوى المسؤولية ال  فإن التأثير الوقائي لمبدأ الحيطة  بناء على ذلك 
تلقائيا ل    سيكون  أو  ا  ي ائ نتقاأمرا  التأثير الصلاحي  الدعوى بينه وبين  أن  ذلك  التعويضي، 

  قبل وقوعها   ضرارة لتتوافق ومفهوم مبدأ الحيطة، لأن هذا الأخير يسعى لتجنب الأالصلاحي 
 . للمسؤولية التقصيرية وليس إصلاحها بعد تحققها كما يحدث في الدعوى الصلاحية

 

 .24ص لمياء حمدادو، تأثير مبدا الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، 1
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طالما أن هذه    ،كما أن الدعوى الصلاحية ل تتوافق والأضرار المعنية بمبدأ الحيطة  
المتعلقة بميدان البيئة والصحة  تتميز بكونها ذات مدى واسع نظرا لطبيعتها الجماعية    الأضرار
ثارها نظرا تطويق هذه الأضرار والسيطرة على آصلاحية  ل يمكن للوظيفة البحيث  العامة،  

نتائجها في حال تحققها الذي يؤكد عدم جدوى  ، وهو الألخطورتها وعدم إمكانية عكس  مر 
إقامة دعوى إصلاحية مؤسسة على مبدأ الحيطة، فبمجرد وقوع الضرر يترك مبدأ الحيطة  
 مكانه للوظيفة الصلاحية، لأن دور مبدأ الحيطة الرئيسي والجوهري هو تجنب وقوع الضرر 

إلى الدعوى الوقائية المؤسسة    دنية التقصيرية ضرورة لجوء قانون المسؤولية الم  ما يعززوهو  
 . 1ضرار الجديدةالحيطة لمواجهة الأ على مبدأ

ل    التقصيرية  ن تأثير مبدأ الحيطة على طبيعة دعوى المسؤولية المدنيةأ  ناهيك على
دعوى   ميلاد  عن  كإعلان  الوقائية  الوظيفة  إلى  التعويضية  الوظيفية  من  نقلها  عند  يتوقف 

  إلى إعطائها توجه جديد نحو تأطير دعوى جماعية   هذا التأثير   بل يمتد  ، مسؤولية وقائية فقط 
بالمساس   مرتبطة  جماعي  طابع  ذات  كونها  الحيطة  بمبدأ  المتعلقة  الأضرار  لطبيعة  نظرا 

 الواسع  نتشارضارة الخطر نتيجة الدخول البشرية في ح   نذلك أ،  بمصالح جماعية مشتركة
فهوم  مبدأ الحيطة كمل   ور اللبنة الأولى دفع لظهدة التي تتسم بطابع الخطورة  للمخاطر غير المؤك

وعدم    تتميز بعدم اليقين العلمي  لمواجهة هذه الأضرار الجديدة التي  عتماد عليهقانوني يمكن ال
 .القدرة على صدها

ليوم غير قادرة  سببا رئيسيا في تراجع المسؤولية الفردية التي أضحت ا  ماشكل   فهذا 
التكنولوجي    مواجهة وتأطير الأضرارعلى   التطور  البشرية في ظل  تواجهها  التي  الجماعية 

ذلك أن الطابع الجماعي    لصالح الدعوى الجماعية،  الهائل الذي عرفته المجتمعات المعاصرة
الذي تتميز به الأضرار المعنية بمبدأ الحيطة سيدفع بديهيا إلى التأسيس لدعوى جماعية في  

 

 . 291، 289ص لمياء حمدادو، مبدأ الحيطة كبعد... أطروحة، المرجع السابق، 1
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تجاه قانون المسؤولية المدنية  ان إ، لذلك فالحيطة ان قانون المسؤولية المدنية لمبدأحتضاحال 
 .1لمبدأ الحيطة بين قواعده  نحو تأطير دعوى جماعية هو فضيلة سيصل إليها القانون بتبنيه

عتباره اب كمثال على الدعوى الجماعية فإن الجمعيات تتمع بمكنة اللجوء إلى القضاء  
حترام القواعد البيئية،  الجبر الدارة على    جتماعيةأحد الضمانات الجوهرية لتفعيل الرقابة ال

خصوصا عندما ل تتمكن الجمعيات من تحقيق أهدافها بالطريقة الوقائية عن طريق المشاركة  
من    63، وهو ما كرسه المشرع الجزائري بموجب نص المادة  2نتيجة لضعف هذا الأسلوب

ب  10-03القانون   على    ةماي حالمتعلق  تنص  التي  ب لا خ الدون  "  :  ليماي البيئة  حكام  الأل 
ه، رفع دعوى  لاأع  35المنصوص عليها في المادة    القانونية السارية المفعول، يمكن للجمعيات

الجهات   المختصة عأمام  الحاالقضائية  في  حتى  بالبيئة،  كل مساس  التي  لن  تعني  ل  ت 
 . " تسبين لها بانتظامشخاص المنالأ

كطرف مدني    أسسكرس العديد من النصوص القانونية حق الجمعيات في الت كما ت  
" يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة :من نفس القانون على أنه  37يث تنص المادة  حب 

أو غير  الحقوق   مباشرا  ضررا  تلحق  التي  الوقائع  بخصوص  المدني،  للطرف  بها  المعترف 
حكام  لأفة للهذه الوقائع مخا  وتشكل مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها،  

الم بالتشريعية  المعيشي،  ال  وتحسينالبيئة،    ةماي ح تعلقة   والجو   والهواءالماء    وحمايةطار 
 ". التلوث ومكافحة  والعمرانالطبيعية  والفضاءاترض  الأ وباطن والأرض

 ثار المترتبة عن ميلاد دعوى وقائية ثانيا: خصوصية الآ

ثار ذات  يد للدعوى آس وح الحيطة كأسا  وقائية نتيجة لتكريس مبدأإن لميلاد دعوى  
تدابير وقائية  ،طابع خاص الحيطة كمبرر لفرض  من  ذات خصوصية    بحيث سيكون مبدأ 

   من جهة أخرى.   بلمسة خاصة الوقائية للمسؤولية المدنية   سسجهة، وركيزة لتدعيم الأ
 

الملتقى الدولي الموسوم    في كتاب أعمال  مداخلة منشورة،  (الوقايةالمسؤولية المدنية من التعويض إلى  )سارة بوسبسي،    1
أفريل    13  12  المنعقد يومي  ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بومرداس،

 . 385، ص 2021
 . 144وناس يحيى، المرجع السابق، ص  2
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من    افتظهر خصوصيته  مبدأ الحيطة كمبرر لفرض تدابير وقائية عتبار  النسبة لاب
سلطة فرض تدابير وقائية    تخاذ التدابير الوقائية، فإذا كانتاتوسيع سلطة القاضي في    خلال 

وذلك ستعجالي  الإالقاضي  حيات  لاالحالي من ص  وضعهاب   التقصيريةلية  في باب قانون المسؤو 
 . حق بشكل نهائي من قبل قاضي الحكم الفصل في أصل ال غايةإلى  عينة لضرورات م

  للقاضي المدني  يسمح   كقاعدة وقائية ذات أثر وقائي  مبدأ الحيطة   الستناد على  فإن
ي  ف  بحيث تعتبر هذه التدابير  المدنية  ظره لدعوى المسؤوليةفرض تدابير وقائية في إطار ن ب 

القاضي المدني عرف توسيعا في سلطاته في  ، وعليه فإن  ةالمطالبة القضائي   ساس جوهرالأ
  غير أنه   تدابير وقائية،يمتلك سلطة الأمر باتخاذ    دأ الحيطة فأصبحالوقائي لمب ظل التأثير  

نظرا لحالة عدم    ،غير نهائية يمكن مراجعتها  التدابير المأمور بها مؤقتة  ن تكون بضرورة أ  مقيد
متلائمة وموافقة    أي  ومتناسبة،  أو يثبت عدم الحاجة إليها  ،تخاذهااالذي يبرر    اليقين العلمي

فضلا عن    لوجيةو ة والتكن قتصادي الومع مقدرة الدولة    ، مع  حجم خطر الضرر المراد توقيه 
  .1التناسب بين تكلفة التدابير وفعاليتها

من خلال    فتظهر خصوصيتها  الوقائية للمسؤولية المدنية  سسلأتدعيم اأما بالنسبة ل
في    ستباقيالاع التدخلي إلى الطابع  الطاب  من نتقال أو تحول دور قانون المسؤولية المدنية  ا

د دعوى وقائية  لاثار المترتبة عن مي الآإذ أن خصوصية  ،  ي لمبدأ الحيطة ظل التأثير الوقائ 
في  رابحتة هي   به  الأ جعة  تحظى  الذي  الدعم  إلى  المسؤولية    سسالأساس  لقانون  الوقائية 

  ، الضرر  رقها حتى قبل وقوعخ اقب على  المدنية عند إعمال مبدأ الحيطة كقاعدة قانونية يع
 . قانون المسؤولية يهتم بالمستقبل غير محصور في الماضي  ما يجعلوهو  

  المحققة، ضرار  لأح الاستباقية والخروج من دائرة إصاة  التوجه نحو مسؤولي   إذا كانف 
الوقائية للمسؤولية    سسلأي المستقبل هو أحد أوجه تدعيم استباق الضرر وتجنب وقوعه فاإلى  

  وبدون شك لن  الذي نتج عنه ميلاد مسؤولية وقائية  التأثير الوقائي لمبدأ الحيطة  فإنالمدنية، 
 

من بين التدابير الوقائية المؤقتة    .25ص لمياء حمدادو، تأثير مبدا الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق،  1
التوقيف المؤقت    المؤقت،التي يأمر القاضي باتخاذها النذار أو تعليق الرخصة، سحب الترخيص في مجال البيئة، والسحب  

 .الستهلاكيالمجال  مؤسسة فيلنشاط 
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  حية، لاصالعليه الحال في دعوى المسؤولية  التعويض هو جوهر هذه المسؤولية كما هو    يبقي
إلى بها  سيؤدي  إلى  نتقال  الا   وإنما  التعويض  الم  أي،  1  الوقايةمن  الوظيفة  نوطة  جعل 

يكون الحكم بالتعويض في دعوى مسؤولية  بحيث    ، وليس الصلاح   بالتعويض متمثلة في العقاب
ئم بالنشاط الذي يهدد مصلحة  بمثابة عقاب يتحمله القا  ،الحيطةمبدأ  قائمة على أساس خرق  

في نظرية الجزاء   - الغرامة المدنية–  وظيفة العقوبة الخاصةبإعمال  عرف  مايعن طريق  الغير  
 .2  المدني

  هي متعلقة بضرر لم يتحقق بعد طالما أن الدعوى المؤسسة على خرق مبدأ الحيطة  ف
فإذا كان    عراب في هذه الدعوى، لذلكإ صيغة    أين التعويض العيني في هذه الحالة ليس له  فإ

الحيطة في قانون المسؤولية المدنية كقاعدة وقائية أثر في تغيير الملامح الكلاسيكية    لولوج مبدأ
ه المعالم التي لن يكون لها مكان في هذه المنظومة،  فإن التعويض سيكون أحد هت   ،لهذا القانون 

قلة من التعويض إلى  ن المسؤولية بعدا جديدا تجسده الن عطي قانو ي طالما أن مبدأ الحيطة س
 . 3التقصيرية  ثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنيةالتي ستشهدها الآ  الوقاية

  له دور فالتعويض وإن بقي له مكان في الدعوى المؤسسة على مبدأ الحيطة فسيكون  
فقط   إعمال  عقابي  طريق  الاعن  التعويض  الأضرار نقديال  حتياطيفكرة  طبيعة  أن  ذلك   ،

 : عتماد مبدأ الحيطة إلى تعويضين ا حتمالية تحتم ضرورة توزيع التعويض عنها في ظل  ال

ال اليتم  في  الاعلى    بدايةقتصار  هذا   للضرر  التلقائي  حتياطيالتعويض  أن  مادام 
وتعويض  الأخير لم يتحقق بعد لكن المؤشرات العلمية ل تؤكد كما ل تنفي إمكانية تحققه،  

همنا  ماي وهو    حتياطيالتعويض الام إقراره عند تحقق الضرر، وبناء على ذلك يعتبر  يت   نهائي
المقاولين    ، مراعاة مبدأ الحيطةلعدم  لجزاء الردعي  هنا بمثابة ا التأثير على تصرفات  يمكنه 

 

 . 386سارة بوسبسي، المرجع السابق، ص   1
  الصلاحية إلى للتفصيل أكثر في مضمون فكرة العقوبة الخاصة التي تنقل المسؤولية المدنية أو التعويض من الوظيفة    2

 وما بعدها.  221عقابية( أنظر السيد أبو الحمد رجب، المرجع السابق، ص   –الوظيفة المزدوجة )إصلاحية 
 . 364لمياء حمدادو، المرجع السابق، ص  3
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  غاية وأصحاب المشاريع ذات المخاطر المستقبلية على البيئة بحيث تظل مسؤوليتهم قائمة إلى  
 . 1تحقق النشاط الضار وبروز نتائجه بشكل نهائي 

القول   يمكن  ماسبق  على  المدنية ت حان  إبناء  المسؤولية  نظام  لمبدأ    التقصيرية  ضان 
والضرر سيؤدي    س تقوم عليه إلى جانب نظرية الخطأالحيطة كقاعدة وقائية واعتماده كأسا

المسؤولية الوقائية   يتمثل في   ،للمسؤولية المدنية لم يسبق له مثيل  إلى نشأة مفهوم جديد كليةً 
أو   الصلاحية  للمسؤولية  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الماضي  على  آثارها  تنصرف  ل  التي 
التعويضية وإنما تمتد آثارها إلى المستقبل، لتكون بذلك للمسؤولية التقصيرية جبهتين، الأولى  

، والثانية لحقة  وذلك بإعمال نظرية المسؤولية الوقائية   الوقايةبقصد  تفعل  سابقة لوقوع الضرر  
 . 2ة للضرر تفعل بقصد إصلاحه إن أمكن ذلك بإعمال نظرية المسؤولية التعويضي 

ثراء مواكبة  مدنية دائما ما أظهر القابلية للإتعزيزا لذلك يرى الفقه بأن نظام المسؤولية ال
صبت كلها في الجانب    التي مسته   غير أن هذه التطوراتمع التطور التقني والفكري للمجتمع،  

ستدعي توجيه مساعي تطوير هذا النظام لتصب ماي ستجابة لما كان سائدا آنذاك،  االتعويضي  
مانع قانوني    أيخاصة في ظل عدم وجود    ،في الجانب المقابل المتمثل في الجانب الوقائي 

ستدعي ضرورة إعادة النظر في الوظائف التقليدية  ماي وهو  ،  3نظري أو تطبيقي يحول دون ذلك
   والعمل على بعثها وتطويرها لتواكب تطور الأخطار.  التقصيرية للمسؤولية المدنية 

     

 

  .105سهام البعبيدي، المرجع السابق، ص  1
 . 335جهاد معزي، المرجع السابق، ص  2

3  M. Boutonnet, « Le risque, condition « de droit » de la responsabilité civile, au nom du principe de 

précaution ? » D. 2009, P. 820.  
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 : الثانيبحث الم
  تقصيريةصطناعي تحد جديد لقواعد المسؤولية الالذكاء الاتقنيات 

ال الذكاء  تقنيات  تنامي  التطوراتإن  أبرز  باعتبارها  الراهنة  و التكن   صطناعي  لوجية 
  ، سياسية ،قتصاديةا  ،قانونية  ،ثيرا بارزا دون شك على العديد من مجالت الحياةسيكون لها تأ 

تملكه من إمكانيات متطورة وقدرة على التصرف بشكل ذاتي دون حاجة  ، نظرا لما  جتماعية او 
رتها  ي ا، إذ يجب عليه مستأثرا بهذه التقنياتالقانون من أبرز المجالت    لذلك فإن،  لتدخل البشر

ستعمال  ايرها  الشكالت القانونية التي يث  من خلال التفكير فينعكاساتها عليه،  التصدي ل  و 
  الواجب تطبيقه   التقصيرية  المسؤولية المدنية  مسألة نظام  أهم هذه الشكالتلعل  ،  هذه التقنيات

عن المو  المترتبة  المتوقعة  وغير  المعروفة  غير  الأضرار  تقنيات ا  جهة  الذكاء   ستعمال 
خاصة في ظل عدم وجود تنظيم تشريعي خاص بهذه المسألة، فهل تكفي القواعد    صطناعي،ال

  ستحداث اصطناعي أم ل بد من  ذكاء الحتواء أضرار الل   التقصيرية  التقليدية للمسؤولية المدنية
الجابة عن هذا التساؤل    صطناعي، إن ضرار الذكاء الأ  ية عن لمعالجة المسؤول  جديدة  قواعد

المبحث  هذا  تقسيم  منا  منه  مطلبينإلى    تقتضي  الأول  الذكاء نخصص  لماهية  ما 
ضرار عن أ  التقصيرية  الأول(، بينما نتطرق لشكالت المسؤولية المدنية   صطناعي)المطلبال

   . الثاني(صطناعي في )المطلب الذكاء ال

 :مطلب الأولال
 صطناعيالا اءماهية الذك 

تحديد  و   الوقوف على مفهومه   صطناعي إل من خلالالحاطة بماهية الذكاء ال  ل يمكن
   (أنواعه )الفرع الأول(، ثم تحديد أبرز تطبيقاته في الوقت الراهن )الفرع الثاني

 صطناعي : مفهوم الذكاء الاالفرع الأول

 أنواعه )ثانيا(، تحديد  ثم  (،  صطناعي إل من خلال تعريفه)أول ال   تضح مفهوم الذكاءيل
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  صطناعي وتمييزه عن بعض المفاهيمأولا: تعريف الذكاء الا

التعقيد وليس كما يعتقد البعض، لأنه    غاية صطناعي مسألة في  إن تعريف الذكاء ال
تنظيمها منفردا،    أن يكون   ل يمكن نتشار في مختلف المجالت  ظاهرة غير متجانسة سريعة ال 

سنقتصر على    صطناعي، ذكاء الالفقهاء والمنظمات تعريف مصطلح القد حاول العديد من  ف
مصطلح   صاغمن  لأو  (john McCarthy) يعتبر عالم الحاسوب جون مكارثيبحيث  ،  أهمها

علم    يعرفه على أنه "، إذ  خلال مشروع أبحاث دارتموث   1956في عام    الصطناعيالذكاء  
الذكية"الآوهندسة صنع   وهو تعريف مبهم طالما أنه يستخدم مصطلحات صعبة في    ،لت 

 . 1التعريف من الناحية القانونية 

اه على  ي إرفا  جامعة ستانفورد مع   لذلك حاول تبسيطه على صفحته الشخصية بموقع 
  صنع روبوت يكون التحكم فيه بواسطة جهاز الكمبيوتر، أو    كمبيوتر  " وسيلة لصنع جهاز :أنه
صطناعي من  بنفس طريقة تفكير البشر الأذكياء، ويتم تحقيق الذكاء البرنامج يفكر بذكاء  أو  

ون أثناء محاولة  وكيف يتعلم البشر ويقررون ويعمل  ،خلال دراسة كيف يفكر الدماغ البشري 
 .2ستخدام هذه النتائج كأساس لتطوير برامج وأنظمة ذكية"احل مشكة ما، ثم 

" أنظمة البرمجيات التي    : على أنه   3صطناعيبية الذكاء الو المفوضية الأور كما عرفت  
البشر المعقد  صممها  المادي  والتي تعمل في ضوء الهدف  العالم    الرقمي من خلال أو    في 

 
1 McCarthy, John. What is artificial intelligence Stanford University. (2007). P2. 

مجلة البحوث القانونية ،  (صطناعي على القانون المدني " دراسة مقارنة"انعكاسات الذكاء الا)أحمد علي حسن عثمان،    2
 . 1525، ص 2021، 76العدد  مصر، جامعة المنصورة، كلية الحقوق  ،ةقتصاديالو 
 الموجهة لها يمكن الرجوع إلى المراجع التالية:   نتقاداتالصطناعي وأهم  للإطلاع أكثر على التعاريف المختلفة للذكاء ال 

-David B. Vogel, Defining Artificial Intelligence, Evolutionary Computation, 3rd Edition, 2006, p.2. 

 - Russell, Stuart. Provably beneficial artificial intelligence. Exponential Life, the Next Step (2017). p2. 

  -Bunkin, Igor Vladislavovich and Alena Igorevna Redkina. Artificial intelligence in terms of law. 

Peoples' Friendship University Bulletin in Russia. Series: Legal Sciences (2018). P. 94. 

 -Arnaud Sée، La régulation des algorithmes: un nouveau modèle de globalisation ?, RFDA, 19 novembre 

2019, p. 830 . 

  -Virginia Dignum . Responsible Artificial Intelligence, Springer, 2019, p. 9 et  s. 

البرلمبادرت    3 الصادر في  و ان الأور المجموعة الأوروبية بذلك بناء على توصيات قرار  لها  الذي 2017  فيفري   16بي   ،
صطناعي لتشكل قواعد قانونية تطبق على مسؤولية أوصاها بمجموعة من المبادرات التشريعية في مجال الروبوتات والذكاء ال

نظمة المادية السيبرانية، والأنظمة المستقلة تعريف مشترك بين دول التحاد للأ  إيجادصطناعي، وبضرورة  الروبوت والذكاء ال
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عن طريق جمع البيانات المنظمة وغير المنظمة وتفسيرها، والتفكير    ،التصرف في البيئة الرقمية
تخاذها  اوتحديد أفضل الجراءات الواجب    ،منطقيا في المعلومات المستمدة من هذه البيانات 

نماذج رقمية لتكييف  أو    ويمكن لهذه الأنظمة أن تستخدم قواعد رمزية  لتحقيق الهدف المحدد،
 سلوكها من خلال تحليل تأثير البيئة الرقمية على أفعالها السابقة.

  يتضمن   صطناعي بصفته تخصصا علمياالمن خلال هذه التعاريف يتضح أن الذكاء   
والتعلم التعزيزي،    العميق  الذي يشمل التعلم  التعلم الآليالعديد من الأساليب والتقنيات، مثل  

  الروبوتات ستدلل والبحث، و المعرفة والطيط والجدولة وتمثيل  الذي يشمل التخ  والتفكير الآلي
ستشعار والمحركات، وجميع التقنيات الأخرى في الأنظمة  التي تشمل التحكم والدراك وأجهزة ال

 . 1الفيزيائية السيبرانية"

فإذا    ،من حيث المفهوم   التعاقد الإلكتروني  عن   صطناعييختلف الذكاء الا  تبعا لذلك 
فإن   ، حد ادون أن يجمع بينهما مجلس عقد و   ف عبر وسيط إلكتروني كان الأخير يتم بين أطرا

الكمبيوتر   الأول جعل  محاولة  أساس  على  طريقة  أو    يقوم  في  النسان  مثل  تتصرف  الآلة 
كان التعاقد   ئص فإذامن حيث الخصامواجة المشكلات.كما يتختلفان  أو    التصرفأو    التفكير

ب  يتميز  إلكترونية  عتمادهااللكتروني  دعامات  إ  على  في  الفائقة  وسرعته  ورقية،  ام بر ليست 
إ إمكانية  مع  الهوية   نشاءالتعاقد،  محددين  غير  متعاقدين  بين  عقدية  عليه    ،علاقات  يغلب 

للتعاقد،  الدولي  برمجيات    الطابع  مجموعة  بل  عقدا  يعتبر  ل  الصطناعي  الذكاء  فإن 
تجعل   يقتصر  أيوخوارزميات  ول  النسان  مثل  يتصرف  النشاطات ا  جهاز  في  ستعماله 

بل يشمل حتى ذات    ، جاري فقط ة المتعلقة بتداول السلع والخدمات ذات الطابع التقتصادي ال

 

خبيرا للعمل على ذلك يشكلون " المجموعة    52صطناعي حيث قامت بتعيين  لذكاء الا   ذلك  وللروبوتات المستقلة الذكية بما في
 صطناعي.  صطناعي" التي أصدرت المبادئ التوجيهية لأخلاقيات الذكاء الالرفيعة المستوى من الخبراء حول الذكاء ال

1 Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Set up by The EUROPEAN 

COMMISSION, a definition of al: main capabilities and scientific disciplines, Document made public 

on 8 April 2019, Springer, p. 6. 
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عادة داخل    ستخدامه ارورة إذ يتم  الطابع غير التجاري، كما ل يغلب عليه الطابع الدولي بالض
 .1، ويجمع بينهما السرعة الفائقة ودقة النجاز حدود الدول 

من حيث طريقة التفكير والسرعة،    عن الذكاء البشري   صطناعيلذكاء الاكما يختلف ا
صطناعي يفكر بطريقة حسابية تتسم بالتجرد لأنه يعتمد على أوامر برمجية  ذلك أن الذكاء ال

، عكس تفكير النسان  بشكل ثابت و وخوارزميات حسابية تجعله يعالج المشاكل بسرعة خارقة  
ودون تدخل عوامل خارجية،    لغرض الحصول على النتيجة نفسها  فلسفية  الذي يفكر بطريقة

التي تتطلب جهدا معرفيا ويتمتع  و النسان    ل التي يقوم بهافعاالأصطناعي يقلد  لذلك فالذكاء ال
تمتع به من قدرات فإنه ماياعي رغم  ن صطلذكاء ال، لذلك فإن ا2بإمكانيات بشرية عالية جدا

النسانيل مثل  الخيارات  جميع  قدرات   ،متلك  مع  تتساوى  ل  التي  المحدودة  برمجته  بسبب 
   .3البشر

التعلم  حيث  من كذلك  يختلفان   الذكاء    ،والذاكرة  ،طريقة  يتعلم  حيث  والعاطفة، 
يتعلم من    عكس الذكاء البشري الذيالبيانات الضخمة التي يزود بها،    صطناعي عن طريق ال

ي  عكس الذاكرة البشرية قصيرة المدة الت   ، وله ذاكرة الوصول العشوائيخلال التجارب السابقة  
كما    مصدرها الدماغ البشري وهو نظام ذاتي لم يتدخل أحد في تنظيمه سوى الله تعالى،  يبقى

الجانب النساني والحساس، عكس  إلى    عواطف لأنه يفتقد  أيصطناعي من  يتجرد الذكاء ال
صنع قراره وإدارة ذكائه لأن الذكاء البشري النسان الذي تلعب العواطف دورا مهما في عملية 

ؤكد ذلك فشل كل محاولت  مايلعل  عر والعواطف والرغبات والمخاوف،  نفصل عن المشايل
صطناعي مشابهة للعواطف البشرية التي تبقى مصطنعة حتى وإن  صنع عواطف للذكاء ال 

 .4مستقبلا وجدت  

 

 . 1528سابق، ص المرجع الأحمد حسن علي عثمان،   1
المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الإصطناعي المعقد دراسة  عمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،     2

 . 40، ص 2022، مصر، معرفة للنشر والتوزيع، دروب المقارنة
  .1530سابق، صالمرجع الأحمد حسن علي عثمان،  3
 .42سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،  4



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

258 

  

 صطناعي: أنواع الذكاء الاثانيا 

يقسم    مجموعتيين أساسيتين، الأولىإلى    صطناعي العديد من الأنواع تنقسمللذكاء ال
 )ب(. ها حسب الوظيفة التي يقوم بهافيها حسب القدرات التي يتمتع بها)أ(، أما الثانية فيقسم في 

 صطناعي وفقا لقدراته  : أنواع الذكاء الاأ

ثلاثة أنواع هي، ذكاء  إلى    القدرة التي يتمتع بهابحسب    صطناعيال  يصنف الذكاء
 خارق. صطناعي  اذكاء أو  صطناعي عام،اذكاء  صطناعي محدود النطاق،ا

الاا  النطاقلذكاء  محدود  وواضحة   صطناعي  محددة  بمهمات  القيام  على  القدرة  له 
وواضح،   محدد  الطائرات  بنطاق  القيادة،  ذاتية  كالسيارات  التطبيقات  من  الكثير  في  يدخل 

كية، لذلك يعد  المسيرة، برامج التعرف على الوجوه والصور، الألعاب الموجودة في الأجهزة الذ
 .1ونتيجة لذلك يعد الأكثر إثارة للمشاكل القانونية  ، نتشارااهذا النوع الأكثر 

، فهو النوع الذي يمكنه القيام بالعمل بقدرة تشبه  صطناعي العام أما بالنسبة للذكاء الا
، إذ  من حيث القيام بأغلب المهام التي يقوم بها النسانأو    ،قدرة النسان من حيث التفكير 

ذاتي  إلى    يهدف بشكل  والتخطيط  التفكير  قادرة على  الآلة  بشكل  جعل  خارجي  تدخل  دون 
وجود لتطبيقات عملية له    زال قيد التطوير ولي مشابه للتفكير البشري، غير أن هذا النوع ل

 . 2كتابة هذه الأسطر  غايةإلى  على أرض الواقع

تلك قدرات تفوق قدرات  عما سبقه بكونه يم   صطناعي الخارق لذكاء الاا  بينما يتميز 
  القيام بالمهام الموكلة إليه أفضل مما يقوم به النسان المتخصص وذكاء البشر، لكونه يستطيع  

  ، والتواصل التلقائي   ، والتخطيط   ، كالقدرة على التعلم  ، متلاكه قدرات عالية جداالخبير، نظرا ل أو  

 

، كلية  مجلة العلوم القانونية والسياسية،  صطناعي()المسؤولية التقصيرية المتعلقة بالذكاء الامصعب ثائر عبد الستار،    1
 . 392، ص 2021، 02، العدد  10المجلد  العراق، ة، جامعة ديالي،أيالقانون والعلوم السي

،  2021، مصر، ، دار الفكر الجامعيمن الناحية المدنية والجنائية حمايتهصطناعي و الذكاء الاخالد حسن أحمد لطفي،  2
 . 28ص 
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وجود في الوقت الراهن،   أيفتراضيا ليس له  اغير أن هذا النوع يعتبر مفهوما    وإصدار الأحكام،
 .1وإنما يتم العمل للوصول لهذا المستوى من الذكاء في المستقبل القريب 

   صطناعي وفقا للوظائف التي يقوم بها : أنواع الذكاء الاب

  ذكاء   ذكاء تفاعلي،إلى    إما  ،هاصطناعي بحسب الوظيفة التي يقوم بيصنف الذكاء ال  
 . الذكاء العقلي الدراكي،الذكاء   الذاكرة المحدودة،

صطناعي نظرا لعدم قدرته  يعتبر من أفقر أنواع الذكاء ال  صطناعي التفاعليلذكاء الاا 
على التعلم من التجارب والخبرات السابقة، إل أن ذلك ل يمنع من إمكانية تفاعله مع التجارب  

من  Alpha Go))الآنية لغرض إخراجها بأفضل وضع، ولعل أبرز مثال عليه تطبيق ألفا غو 
ند سنة  مايطورت من قبل جوجل ديب    برمجية في كومبيوتروهو عبارة عن    ،(Google)شركة  
   .2أصبح أول برنامج يهزم لعب محترف في لعبة )ألغو(  ، بحيث 2015

فيستطيع حفظ وتخزين البيانات من التجارب السابقة لفترة    ذكاء الذاكرة المحدودة  أما
الذاتية  فزمنية محدودة،   القيادة  النوع نظام  تأي لعل أبرز مثال على هذا  يتم  خزين السرعة ن 

الأخيرة للسيارة ومقدار بعد السيارة عن السيارات الأخرى والحد الأقصى للسرعة التي يمكن أن  
 .3البيانات الضرورية للقيادة في ظروف آمنة في الطريق تصل إليها وغيرها من 

ويعد من التوقعات   فإن الأول متطور جداأما بالنسبة للذكاء الإدراكي والذكاء العقلي،  
حيث سيصبح لدى الآلت وعي ومشاعر  طناعي بصيسعى إليها علم الذكاء الالمستقبلية التي  

الثاني فيعنى بفهم الآلة للمشاعر النسانية والتفاعل  خاصة مما قد يجعلها أذكى من البشر، أما  
صطناعي هو الآخر  أن هذا النوع من الذكاء ال   إلصل مع الأشخاص بشكل عادي،  اوالتو 

 . 4موح للوصول إليه مستقبلا نظرا لغياب التطبيقات العملية له على أرض الواقع يبقى محل ط 

 

 . 1534سابق، ص المرجع الأحمد حسن علي عثمان،  1
 .  45ص  المرجع السابق، عمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،  2
 . 32سابق، ص المرجع الخالد حسن أحمد لطفي،   3
 . 32مرجع نفسه، ص الخالد حسن أحمد لطفي،   4
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الذي يرى    (Searle)من الأستاذ سيرل  عتراض  ا محل    ت كان   ات التقسيم  ير أن هذه غ
نوعين،  إلى    صطناعيفائدة من الناحية القانونية، لذلك يقترح تصنيف الذكاء ال  أيقدم  ا ل ت أنه

صطناعي، والذكاء  صطناعي القوي الذي يشكل هدف بحثي معاصر للذكاء ال هما الذكاء ال
،  1صطناعي المستمر في الذكاء الصطناعي الضعيف الذي يشكل ظاهرة ثانوية للبحث  ال

ستقلالية  متلك القدرة على الي صطناعي الضعيف ل بناء على هذا التقسيم يرى أن الذكاء الف
واتخاذ القرار إل في نطاق التصميم والبرمجة بحيث ل يمتلك القدرة على التعرف والتحكم لذلك  

صطناعي القوي بالقدرة على فإن الأمر متعلق بإرادة المصمم والمستخدم، بينما يتميز الذكاء ال
و ت ال والتحكم  يمكنه  الحديد  بحيث  المطلقة  تحقيق  استقلالية  أجل  من  القرار  من    غايةالتخاذ 

 المبرمج. أو  صنعه دون تدخل المصمم

صطناعي  أن القول بوجود الذكاء ال  على أساسه هذا لم يسلم من النقد  أي غير أن ر  
بإمكانية   يقترن  البشراالقوى  الرغم من أن صفة   ،كتساب الآلت لوعي مطابق لوعي  على 

يرى أن الشكالية  من    هناك  لذلك،  2، مايجعله تصور مبالغ فيهالوعي مخصصة حصرا للبشر
ستقلالية هذا  اصطناعي، لأن  ستقلالية التي يتمع بها الذكاء الالحقيقية تتمثل في مسألة ال

تحديد المسؤول  الذكاء هي من تضع قواعد المسؤولية الحالية موضع نظر في مدى قدرتها على  
صطناعي  ستقلالية كما في الذكاء العن الضرر وتحقق رقابته من عدمها، فكلما زادت ال

ستقلالية كما في  نعدمت الاز المسؤولية أمامه، والعكس كلما  حتمال عج اما زاد    القوي كل
الال الضعيف كلما زاد  ذكاء  المدني اصطناعي  المسؤولية  نصوص  إحاطة  بمختلف    ة حتمال 

 . 3بجوانبه 

 
1 Searle, JR. Minds, brains and programs. Behavioral and Brain Sciences, Cambridge University Press 

(1980), ‘Quoted, Jonathan Charles, Strong and Weak Artificial intelligence, p 417-457. 
 .47سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،  2
الخطيب،    3 عرفان  الامحمد  والذكاء  المدنية  المساإ   ..صطناعي)المسؤولية  لقواعد ءمكانية  معمقة  تحليلية  دراسة  لة 

،  01، الكويت، السنة الثامنة، العددمجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي(
 .129، ص 2020، 29العدد التسلسلي 
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القوي   صطناعي لكن يبقى التساؤل مطروحا حول مدى دقة الخط الفاصل بين الذكاء ال
ختلاف مهم جدا يؤدي  الأن هذا التمييز يسلط الضوء على  صطناعي الضعيف،  والذكاء ال

طالما أن هناك فرقا كبيرا بين النوعين من    ،معاملة قانونية غير صحيحةإلى    عدم مراعاته
ن  أي عديمها  أو    ختلاف بين معاملة ناقص الأهليةستقلالية، تماما مثل ال الدراك والحيث  

يتحمل متولي الرقابة المسؤولية عن أفعاله، ومعاملة كامل الأهلية الذي يتحمل مسؤولية أفعاله،  
المطور يكون أحد هؤلء مسؤول  أو    الذي يتحكم فيه المبرمجصطناعي الضعيف  فالذكاء ال

عن أفعاله تماما مثل ما يسأل متولي الرقابة عن تصرفات المشمول بها، بينما يمكن معاملة  
صطناعي القوي معاملة الشخص كامل الأهلية مما يجعل فرضية تحمله المسؤولية  الذكاء ال

   .1قائمة

 صطناعي تطبيقات الذكاء الاأبرز : الفرع الثاني 

يمكن   ال  ل  الذكاء  تطبيقات  التي  حصر  المجالت على  اصطناعي  قتحمت مختلف 
مجال الألعاب،  عمال،  الطبي، المجال العسكري، مجال الأ  عي، المجال غرار المجال الصنا

لذلك سنحاول التطرق لأبرز تطبيقاته العملية التي أصبح لها وقع كبير في حياتنا اليومية،  
 خوارزميات الفيس بوك. ولعل أهمها الروبوتات، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات ذاتية القيادة،  

 الروبوت  :ولاأ 

الملموسة على أرض الواقع صطناعي  يعتبر النسان الآلي من أبرز تطبيقات الذكاء ال  
إما من خلال  –بحيث يتم برمجته غالبا    ،والتي تهتم بمحاكاة العمليات التي يقوم بها النسان

أو    والخطرة  لعمليات المتتاليةللقيام با  - من خلال برامج حاسوبيةأو    سيطرة النسان مباشرة،
عدة أنواع منها  إلى    تقسم الروبوتات بحيث  ،  عن آدائها  التي يعجز الشخص  الشاقة  العمليات

أو    تصال، ستدلل على مواقع الألغام وتفجيرها، التجسس وال العسكرية التي تستخدم في ال
الروبوتات القانونية التي  أو    الروبوتات الطبية التي أصبحت تستخدم في العلاج والتشخيص،

 

 .48سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
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أو    المتعددة،على تجميع وتحليل المعلومات المتدفقة عبر القنوات    تستخدم في التحكيم بناءً 
 .1في مساعدة الأنظمة القضائية 

لذلك فالروبوت هو آلة قابلة لعادة البرمجة تعمل بطريقة شبه مستقلة لأداء عمليات 
تتمتع بذكاء يحاكي الذكاء البشري بسبب البرامج المدمجة فيها    ،توفير الخدماتأو    التصنيع

والدراك  والعمل  التفكير  على  وتساعدها  الدماغ  في  العصبية  الشبكات  عمل  تحاكي  التي 
الأ  الأنظمة  المساهمة في  والتفاعل مع  أهم خصائصه  تكااخرى، من  العمالة،  نخفاض  ليف 

ستنتاج والتشغيل الآلي،  ستدلل والة العالية، القدرة على التعلم والفكير بالزيادة الدقة والكفاء
غير أن هذا النوع فائق الذكاء يبقى من التطبيقات المأمول تحقيقها إذ تشير توقعات الخبراء  

 . 20502الربوتات المستقلة التي لها قدرة الدراك سيكون بمطلع سنة إلى  ن الوصولأب 

صطناعي كما يعتقد  الروبوت ليس هو الذكاء المما ينبغي التنبيه له في هذا الصدد أن   
يمكن أن تنفذ سلسلة من الجراءات فالكثير  ذلك أن الروبوت هو آلة قابلة للبرمجة    ، البعض

ؤدي مهامها المحددة بواسطة البرامج دون أن تفعل  صطناعيا ت االروبوتات ليست ذكاء    من
بيانات  البرمجة لقدرته على معالجة الإلى    حتاجيصطناعي الذي لعكس الذكاء ال،  شيء آخر

 . ستخدام التعلم الذاتي اب 

صطناعي الذي  الروبوت يكون له في الغالب شكل مادي ملموس عكس الذكاء الف  
ن يكون له وجود مادي لهذا يوجد  ، ول يحتاج أيعتبر برنامج ليس له وجود في العالم الحقيقي

صطناعي مع  غير أنه يمكن دمج الذكاء ال  كالهاتف الروبوت، الكمبيوتر،   في مختلف الأجهزة

 

"دافنشي" لجراء عملية   توالروبو على مواقع الألغام وتفجيرها،    للاستدللكل من الروبوت "باكبوتس"    ستعمالابحيث تم     1
  (siareles Robots)بالمملكة العربية السعودية، والروبوت    ستشفى الملك خالك الجامعي في م  ،جراحية نادرة تتعلق بربط المعدة

الروبوتات في تطويرالا عن  كمحكم في كولومبيا، فض القضا  ستخدام  أمام  المحامين  ء من خلال تطبيق الأساليب  كفاءة 
حمد محمد، أعبد الرزاق وهبة سيد  روني أبرز مثال عليها،  في الدارة اللكترونية التي يعتبر نظام الخبير اللكت  المستجدة

جامعة الملك    ،مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  (صطناعي " دراسة تحليلية"المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الا)
 .15،16 ، ص2020أكتوبر  ، 43العدد  ،05سعود، السعودية، المجلد 

،  جتهاد القضائيمجلة ال،  )المركز القانوني للروبوت على ضوء قواعد المسؤولية المدنية(سعيدة بوشارب، هشام كلو،     2
 . 498، ص 2022، 29، العدد  14بسكرة، المجلد  جامعة
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صطناعي بمثابة العقل المتحكم في  الروبوتات بهدف تكوين الروبوتات الذكية فيكون الذكاء ال
1الذي يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه  الربوت الذي يصبح بمثابة الجسم

.  

 : السيارة ذاتية القيادة ثانيا 

ذاتية   المركبة  التعرف  أجهزة  من  مزيجا  تستخدم  مركبة  أنها  على  ،  ستشعارالقيادة 
أنها تقود نفسها    أيللتنقل بين وجهات بدون تدخل النسان،    ،صطناعي الذكاء ال،  الكاميرات

وجهة محددة مسبقا  إلى    كليا، إذ يجب أن تكون قادرة على التنقل دون تدخل النسانأو    جزئيا
ويتوقع أن تؤدي مهمة النقل على الطرقات دون تدخل السائق ومن  حتى تكون مستقلة تماما، 

ستخدامها اليوم بشكل  ا، بل يتم  2إنسان من حيث الدراك وردود الفعل  يدون سيطرة مباشرة لأ
 عادي في بعض الدول الرائدة في هذا المجال. 

تطويرها  لذلك تعتبر المركبات ذاتية القيادة جيل جديد من المركبات يتم العمل على  
بحيث تتيح لها تقنية  ،  3حتى تصبح قادرة على السير على الطرق دون تحكم بشري مباشر

صطناعي القدرة على أداء مختلف وظائف القيادة ومراقبة الظروف على الطريق،  الذكاء ال
، إذ  4إدخال الملاحة أو    دور باستثناء تزويدها بمعلومات الرحلة  أيفلا يبقى للسائق البشري  

تقسيم المركبات بحسب درجة  ذاتية القيادة لعل أهمها  تقسيمات متعددة لأنواع المركبات  توجد
 : ن تقسم فيه لخمسة أنواعأي لديها  ذاتية القيادة

ن يكون السائق في  أي ويتعلق بالمركبة غير أوتوماتيكية  " عدم الأتمتة" 0المستوى  - 
من الأتمتة  ن تتض أي   "أتمتة تتعلق بوظائف محددة""    1ثم المستوى    .سيطرة كاملة على المركبة

 لتحكم بالمكابح. مثل اأكثر من وظائف التحكم المحددة أو  على وظيفة واحدة

 

 .44سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
ماجستير، كلية  ، مذكرةالمسؤولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة دراسة مقارنة حامد أحمد لسودي الدرعي،    2

 .07، ص2019القانون، جامعة المارات العربية المتحدة، المارات، 
3 Gary, E. M. & Rachel, A. L. (2012). The Coming Collision between Autonomous Vehicles. And the 

Liability System. Santa Clara Law Review, p 1321. 
4 Dr. Emad, A. R. (2018). From Science Fiction to Reality: How will the law adapt to Self-Driving 

Vehicles? Journal of Arts and Humanities, p 34. 
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الذي ينطوي على أتمتة وظيفتين    " أتمتة الوظائف المدمجة"  المتعلق ب  02المستوى    -
كم في تلك  وة التح نسجام للتخفيف من قاعلى الأقل من وظائف التحكم مصممة للعمل في  

  . مثل أتمتة ودمج وظيفتي مثبت السرعة التكيفي مع نظام البقاء في مسار معين   ،الوظائف
ن يمكن للسائق التخلي  أي   " أتمتة القيادة الذاتية المحدودة"  الخاص ب  03المستوى    - 

المرورية الظروف  بعض  في  السلامة  وظائف  جميع  على  الكاملة  السيطرة    ، البيئة أو    عن 
  نتقال مرة أخرى الإلى  عتماد على المركبة لمراقبة التغييرات في تلك الظروف التي تحتاجوال

على  سيطرة السائق، ويكون السائق متاحا للسيطرة عرضيا في بعض الأحيان، وأبرز مثال  إلى  
 .1تمتة القادة المحدودة سيارة جوجل أ

ن تكون المركبة مصممة لتقوم بأداء  أي   " أتمتة القيادة الذاتية الكاملة"المستوى الرابع    -
ن  أي جميع وظائف السلامة الحرجة التي تخص القيادة ومراقبة ظروف الطريق لرحلة كاملة،  

وقت أثناء   أييقتصر دور السائق على إدخال الوجهة المطلوبة فقط ولدور له في السيطرة في  
 .2الرحلة

مركبات  إلى    يتم تقسيمها حسبه فتقسيم الثنائي للمركبات ذاتية القيادة،  لبايتعلق  أما فيما  
التي تعمل بمفردها مع بقاء مجال تدخل للسائق إذ يكون    وهي،  ذاتية القيادة بشكل جزئي

ن تكون لديه قدرة التدخل  أي مسؤول عن إدارة عملية التشغيل ونتائجها مثل الطيار في الطائرة  
ومركبات ذاتية القيادة  من أبرز أمثلته نظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة،    ، عند الحاجة 
ذاتية   تدخل خارجي من البشر مثل السيارة أي وهي التي تؤدي مهمات النقل دون  بشكل كلي

   .3تدخل أثناء السيارة  أيالقيادة التي لتتطلب من السائق 

هتمام مصنعي  ا صطناعي محور  لقد أصبح موضوع القيادة الآلية القائمة على الذكاء ال
 2012عام    (google)ات المتحدة الأمريكية منذ أن أعلنت شركة  ي السيارات في أوروبا والول

  بقطع  مرة  القيادة لأول   ذاتية سيارة مرسيدس   قامت   ابعدهصناعة أول سيارة ذاتية القيادة،  عن  
 

 . 129حسن أحمد لطفي، المرجع السابق، ص خالد   1
 . 14،13 صص، سابق، المرجع الحامد أحمد لسودي الدرعي،    2
 . 130سابق، ص المرجع الخالد حسن أحمد لطفي،  3
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بنز" عام    100 " بيرث  ليتوج2013كلم على طريق    ( (Teslaبنجاح شركة    هتمامهذا ال  ، 
 .1بصناعة سيارة ذاتية القيادة تسمى " الطيار الآلي للسوق" 2015عام  الأمريكية

الرائدة في هذا المجال    (Tesla)المدير الفني لشركة تيسلا    إعلان  هتمام ترجمههذا ال
  يافي مدينة شنغه  صطناعيمر العالمي للذكاء ال، خلال المؤت (Elon Musk)لون ماسك  ي إ

ب 2020عام   صنع  ا،  من  الشركة  هقتراب  وأن  الخامس،  المستوى  من  المستقلة  ذه  السيارت 
نظرا لتطوير النظام المعتمد آنذاك في السيارات   2020ة  ي اقبل نه  التكنولوجيا قد تكون جاهزة

سواء تعلق الأمر بالمركبات مع أنظمة مساعدة    –ختبار المركبات  اتم السماح ب   وقبلهالمستقلة،  
التي تتمتع بآلية تفويض القيادة على الطرقات العامة في فرنسا بهدف    - بدون سائقأو    السائق

  2 2018بداية تطويرها بشرط بقائها تحت سيطرة سخص طبيعي حتى ولو لم يكن بداخلها 

صطناعي من خلال تطبيق السيارات ذاتية القيادة أثبت الذكاء الفقد    من جهة أخرى 
ي تحدثها السيارات عادية القيادة، حيث تؤكد  لت الحوادث الت اكفاءة في السعي للتغلب على ح 

القيادة تسببت في حدوث    (Google)تقارير الحوادث الصادرة عن عن   أن السيارات عادية 
حالة، مقابل حادث سير واحد تتحمل مسؤليته برمجيات السيارة  14حادث سير من أصل 13

، وإن كنا نرى أن ذلك قد يكون راجع لقلة عدد السيارات ذات القيادة  20163الذي وقع عام  
المرور   تقليل حوادث  السيارات في  فعالية هذه  الحكم على  ليبقى  العادية،  بالسيارات  مقارنة 

   سابق لأوانه.

  : الطائرات ذاتية القيادةثالثا 

الدرون   بعد أو تبرمج مسبقا    (Drones)  زالطائرة دون طيار أو  هي طائرة توجه عن 
ستعمل في الغالب لطريق تسلكه، تحمل أجهزة لأداء مهامها كالكاميرات أو حتى القذائف إذ ت 

العس تستعمل  في الأغراض  الحرائق،  كرية كالمراقبة والهجوم، كما  لأغراض مدنية كمكافحة 
 

 .23سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،  1
،  2022لبنان،  ،01ط  ، منشورات الحلبي الحقوقية،صطناعيالمسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الا، يوسف كريستيان  2

 . 114ص 
 . 1536سابق، ص المرجع الأحمد حسن علي عثمان،   3
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الأنابيب و  خطوط  لوزنها    إذ  ،مراقبة  نظرا  العادية  الطائرة  على  الصعبة  المهام  في  تستخدم 
، بحيث ظهرت الطائرة دون طيار لأول مرة  1خطر   ي الخفيف وعدم تعرض المتحكم فيها لأ

في الحرب العالمية الأولى عندما استخدمت من قبل الجيش لمكافحة الطائرات ممارسة الهدف 
الراديو، كما طور   جهاز  فيها عن طريق  التحكم  خلال  من  الستخباراتية  المعلومات  وجمع 

 . 2ة بدون طيار لم تستخدم عبارة عن طائرة قنبل  1918الجيش الأمريكي طائرة تجريبية عام  

يتحكم فيها خبراء متخصصون    ،يعرفها البعض على أنها طائرات تبرمج وتوجه عن بعد  
تمكنها من أداء المهام الطلوبة، كما قد تكون مجهزة بأجهزة  على الأرض، تكون مجهزة بأدوات  

أنها    آخرون   يعرفها  كما ،  3ستخدامها ضد أهداف معينة لوكاميرات وقذائف وصواريخ   على 
روبوت طائر يمكن التحكم فيه عن بعد أو يطير بشكل مستقل من خلال التحكم ببرامج خطط  

أجهزة ال إلى جنب مع  تعمل جنبا  بحيث  المدمجة  أنظمتها  ستشعار على متن  الطيران في 
 .4الطائرة ونظام تحديد المواقع العالمي

فمنها الطائرات   لى نوعين إ  من حيث القيادة  يمكن تصنيف الطائرات ذاتية القيادةلذلك   
، ومنها الطائرات ذات التحكم الذاتي حيث تستعمل مثلا  داتور البري المتحكم فيها عن بعد مثل  

يتمتع  لشركة بوينق و   45الكس  صطناعي كالشبكات العصبونية مثل  الذكاء ال  باراديغمات
 . 5البياناتتخاذ القرارات ومعالجة  هذا النوع بذاتية أكبر في إ

ستخدامها في الطوارئ والمساعدات النسانية  افهي عديدة كستخدمها  اأما عن مجالت   
والغاثة في الكوارث الطبيعية، أو الزراعة والحفظ كرش المبيدات في الأماكن الصعبة وإطفاء  

ت كبيرة ل حصر لها،  إيجابياالحرائق، أو التغطية الصحفية، أو البحث والنقاذ، فهي ذات  

 

أثناء الأزمات والكوارث " دراسة   مجال الصحافةفي   الاصطناعيالذكاء  )دورهند يحيى عبد المهدي عبد المعطي،   1
 1849، ص 2021، 26، العدد 04، جامعة الأزهر، مصر، الجزء مجلة البحوث العلامية، استشرافية"(

2 Rouse, M., What is drone, op cit. 
، جامعة الجلفة،  مجلة دراسات وأبحاث،  )الطائرات بدون طيار: التنظيم والمسؤولية المدنية(نورة جبارة، لمين عبد الحميد،     3

 . 409، ص 2021، جويلية 04، العدد 13المجلد 
4 Rouse, M., What is drone (unmanned aerial vehicle, UAV)? - Definition from WhatIs.com. (2018, 

October) Retrieved from https://2u.pw/qd1W 
 .1850هند يحيى عبد المهدي عبد المعطي، المرجع السابق، ص  5

https://2u.pw/qd1W


  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

267 

  

ستخدامها بشكل غير أخلاقي،  احرية الأفراد عند    تشكل خطر علىغير أنها في ذات الوقت  
، أو استخدامها في السرقة ...إلخ، لذلك فإنها تثير  كالتجسس على حياة الأشخاص الخاصة

      ، خاصة ماتعلق منها بالمسؤولية التقصيرية. العديد من الشكالت القانونية التي ل حصر لها

 : خوارزميات الفيس بوكرابعا

بالسلوك  هي    الخورزميات التنبؤ  في  بوك  الفيس  يستخدها  آلية  ومعادلت  برمجيات 
  من خلال قياس مدى جودة كل منشور يتم نشره على الفيس بوك، سواء كان نص البشري،  

رابط لصفحة ويب، من أجل تقييمه وإظهاره أمام المستخدم في الوقت أو    صورةأو    فيديواأو  
  ستعانة هذه الخوارزميات بملفاتاكون هذا التنبؤ بالسلوك البشري إل من خلال ي المناسب، ول 

التي تضعها مواقع الويب التجارية على القرص الصلب الخاص بمستخدم    (Cookies)  رتباطال
هذه المواقع، بحيث تقوم هذه الملفات بتخزين معلومات  تصفح  أو    نترنت عند قيامه بزيارةال

زيارت  يفضل  التي  كالمواقع  شرائها،  المستخدم  يفضل  التي  المنتجات  رقم اها،  عنوانه،  سمه، 
 . 1عنوان بريده، وغيرها من البيانات التي يدرجها أثناء قيامه بزيارة هذه المواقع   ،ئتمان بطاقة ال

هتمامات كل مستخدم  ا البيان أن الفيس بوك يستخدم هذه الخوارزميات لتحديد    غني عن  
من سلع وخدمات ومواضيع يحب    شخصيا  ذوقه ورغباته  بيناسما  ويعرض عليه    ،على حدى

جد مستخدم الفيس بوك  مايالتفاعل معها، لذلك دائما أو  مشاهدتها بعد دخوله لهذه الصفحات
بوك  الفيس  لتطبيق  أمامه مباشرة بعد دخوله  يبحث عنها معروضة  التي  ودون أن    الأشياء 

   يبحث عنها مما يجعله في حيرة من أمره غير أن ذلك أصبح مألوفا بسبب هذه الخوارزميات. 

 

 . 1537سابق، ص المرجع الأحمد حسن علي عثمان،   1
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 : المطلب الثاني
عن أضرار الذكاء  المسؤولية التقصيريةتطبيق إشكالات 

 صطناعيالا
المخاوف والتساؤلت   العديد من  التحكم  ذاتية  الذكية لآلت  الصناعة  أثار تطور  لقد 

الأنظمة  قدرة  التقليدية  أو    بخصوص  المدنية التطبيقات  مواجهة    التقصيرية  للمسؤولية  على 
الذكاء الالأ التي يسببها  التقنية  ،صطناعي ضرار  الطبيعة    خاصة في ظل تطور هذه  ذات 

من الشركة   فعالها من طرف مستخدمها بل وحتىن الصعب التنبؤ بأالتي أصبح م  الخاصة
ضرورة تطبيق  راء بخصوص هذا الشكال بين من يرى ب فتضاربت الآ،  المصممة والمطورة لها

ا ال  لتقصيرية المسؤولية  على  الشخصيالقائمة  ال  عتبار  الذكاء  أضرار  بعد  عن  صطناعي 
القائمة    شيئيةالمسؤولية ال(، وبين من يرى أن  )الفرع الأول   عتراف له بالشخصية القانونيةال

ال الموضوعي  على  بنوعيها  المسؤولية  أي-عتبار  الخاصة    :الشيئية  والمستحدثة  التقليدية 
   (. )الفرع الثاني  صطناعيحتواء أضرار الذكاء الكافية ل  - بالمنتوج

 عتبار الشخصيالمسؤولية القائمة على الاو  صطناعي: الذكاء الاالفرع الأول

صطناعي عن الأضرار التي يحدثها بناء  الذكاء اللة ءضرورة مساإلى  يذهب البعض
المسؤولية   على الأشخاص  التقصيرية   قواعد  أفعال  ال  عن  بعد  بالشخصية  وذلك  له  عتراف 

في    القانونية  بما أن هذه التطبيقات من المسؤولية تقوم على فكرة تحقق الشخصية   القانونية، 
كتساب الذكاء  امكانية  إولمناقشة مدى صحة هذا الطرح يجب علينا أن نتطرق لمدى    المسؤول،

  عن قواعد المسؤولية عن فعل الأشخاص    ثم نبين عجز  ،( أولصطناعي للشخصية القانونية)ال
 . (ثانيا)عتراف له بالشخصية القانونية حتى في حالة ال  صطناعيأضرار الذكاء ال حتواءا

 صطناعي: شخصية قانونية ثالثة محتملة الوجود: الذكاء الاأولا

بموجب نص المادة  حاليا ل يعترف القانون بالشخصية القانونية إل للشخص الطبيعي  
  ق م ج الذي يتمتع بجميع الحقوق   49ق م ج، والشخص المعنوي بموجب نص المادة    25



  اقع وتحدياتو : لية المدنية التقصيريةيس الضرر كأساس للمسؤو تكر  ...........................: الثانيالباب  

269 

  

ماكا  تهمالتزااويتحمل   النسانإل  لصفة  ملازما  منها  أن،  ن  الذكاء    غير  تقنيات  تطور 
المنادات  إلى    ستقلالية خاصة الروبوتات الذكية منها، دفعت الفقهتسامها بالاصطناعي و ال

لتها مباشرة عما تلحقه  ءصطناعي بالشخصية القانونية لمساعتراف لتقنيات الذكاء البفكرة ال
صطناعي التي عجزت  حتواء أضرار الذكاء المن أضرار، وهو ماوصف بالقواعد الثورية ل 

 وجود شخصية قانونية ثالثة. إلى  ة المسؤولية التقليدية، يؤدي الأخذ بهحتوائها أنظماعن 

بيانه الصادر بتاريخ  و البرلمان الأور   قرار  يعدبحيث   الذي    2017فيفري    16بي في 
، أهمها  تبني قواعد للقانون المدني في مجال الروبوتات   بيةو قترح بموجبه على المفوضية الأور ا
عتراف للروبوتات  ستحداث شخصية قانونية خاصة بالروبوتات ولو بشكل مؤقت من أجل الا

الك التطور  بأالذكية ذات  إلكترونية مسؤولبير  يستند    ،1ةنها أشخاص  التي  الحجج  أقوى  من 
  صطناعي، طالما أن هذا الأمر بالشخصية القانونية للذكاء العتراف ال  عليها من يساند فكرة

 . 2لتزامها بتعويض الأضرار التي تسببها للغيرايوفر الأساس القانوني للقول بقانونية 

الأور   يكون إذ   إ   بذلك   بي و البرلمان  فضل  مسا  عتمادقد  بصورة  ءفكرة  الروبوتات  لة 
لة المصمم، الصانع، المالك، ءالتمسك بمساشخصية عن الأضرار التي تلحقها بالغير بدل من  

ال خلال  من  إل  ذلك  يكون  ول  تسمى  المستعمل،  للروبوتات  القانونية  بالشخصية  عتراف 
 .3بالشخصية الروبوتية تفعل عن طريق إنشاء نظام تأمين خاص بها 

شخصية قانونية مستقلة    منح عن  بي تحفظ  و الأور   والجتماعي   القتصاديالمجلس  لكن  
  ، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يزيد من خطر فقدان السيطرة على الروبوت  ،الصطناعي للذكاء  

، ومن أجل إبقائها تحت السيطرة لوجيا عن التحكم البشري و ويخشى من إمكانية خروج هذه التكن 
الذكية  فض الروبوتات  منح  منقادةل  قانونية  السيطرةأو    شخصية   personnalité)  تحت 

 
1 Alexandra Bensamoun, Stratégie européenne sur l'intelligence artificielle : toujours à La mode éthique, 

Recueil Dalloz, 24 mai 2018, p. 1022. 
 
2 Philippe GLASER et Taylor wessing, Responsabilité civile du fait doué d'intelligence artificielle : faut-

il créer une personnalité robotique ? Contrats Concurrence Consommation, n° 1, Janvier 2018, p. 3. 

قادة شهيدة،     3 بن طرية،  الا)معمر  الذكاء  الروبوتات وتقنيات  المدنية أضرار  المسؤولية  لقانون  صطناعي: تحد جديد 
المقارن  القانون  مستحدثات  بعض  في  لمحات  الجزائر،  (الحالي،  جامعة  الذكاء حوليات  الدولي:  الملتقى  خاص،  عدد   ،

 . 135ص ، 2018نوفمبر  28،27 المنعقد يومي صطناعي تحد جديد للقانون، الجزائر،ال
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juridique sous controle) التحفظ وهو  فكرة  أو    ،  يعارض  من  عليه  يستند  الذي  الرفض 
 . 1الصطناعي بالشخصية القانونية للذكاء  العتراف

عتراف بالشخصية  ال بي ب و قتراح البرلمان الأور ان خلال  على ذلك يظهر لنا جليا مبناء  
ال للذكاء  المجلس  أو    وتحفظ  2صطناعي القانونية  الأور وال  قتصاديالرفض  بي  و جتماعي 

أثارت   صطناعيبالشخصية القانونية للذكاء ال  عترافمنحه الشخصية المستقلة، أن فكرة ال
 جدل كبيرا بين موافق ومعارض لهذه الفكرة.

فكرة  من  إن   الايعارض  الذكاء  لتقنيات  القانونية  الشخصية  مثل    صطناعيمنح 
 : قانونية وحتى أخلاقية أو  تقنية عتباريين فيرجعون ذلك لعدة أسبابالأشخاص الطبعيين وال 

عتراف  نحرافات الخطيرة التي تنتج عن اليتمثل في ال   فنيأو    تقني فهو    السبب الأول 
مسؤولية  نتفاء  اإلى    طالما أن ذلك سيؤدي   ،صطناعي بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء ال

ال الذكاء  ومستعملي  تصنيعمصممي  على  حرصهم  درجة  وتدني  ستعمال  اأو    صطناعي 
زد على  ،  3آمنة، لأن المسؤولية ستكون على عاتق الكيانات ذاتها أو    روبوتات غير خطيرة

لفائدة جدية تتطلب منحها شخصية قانونية طالما أنها تحقق النفع المرجو    د ل وجو أنه  ذلك  
ل تستدعي جعلها أصحاب   منها، فأنظمة الذكاء هي تقنيات لها وظيفية تكميلية تحسينية فقط

 .4حق، والقول بغير ذلك سيضعنا في مواجهة شخصيات قانونية غير حقيقية 

 

 .71سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
عتباري بصورة  الشخص العتراف للروبوتات ببعض سلطات  عتراف بالشخصية القانونية ولو جزئيا تم التطبيقا لفكرة ال   2

ة نيفادا الأمريكية بعدما تم إخضاعها لجراءات القيد في سجل خاص بها وتخصيص ذمة مالية لها للتأمين  يضمنية في ول
على أضرارها مما يجعلها تستجيب لدعاوى التعويض التي ترفع ضدها عن الأضرار التي تلحقها بالغير، أحمد حسن على 

 2017ية بمنح الجنسية السعودية للروبوت صوفيا سنة ، كما قامت المملكة العربية السعود1559عثمان، مرجع سابق، ص 
صطناعي شكل من أشكال الشخصية القانونية، كما أعلنت في خطوة سباقة تقوم فيها دولة بمنح ربوت يعمل على الذكاء ال

 مة التي يتمتع بها الشخص الطبيعي. صطناعي القامنطقة شوبويا في طوكيو منح الذكاء ال
 Turner, Personnalité juridique de l'intelligence artificielle, 2019, p.173. 
3 Alexandra Mendoza-Caminade, Le droit confronté à l'intelligence. Artificielle des robots : vers 

l'émergence de nouveaux concepts juridiques ? Recueil Dalloz, 25 Février 2016, p.445. 
 . 61سابق، ص المرجع ال، يوسف كريستيان  4
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الثانيأما   في  قانوني  فهو    السبب  في  يتمثل  حلها  يصعب  جوهرية  مفارقات  خلق 
  مالكه أو   مشغلهالنظام الذكي عن خطأ أو    لعل أهمها صعوبة فصل خطأ الروبوت  ،المستقبل 

تقدير سلوك    ستحالةااف بالمسؤولية الشخصية للروبوت يعترضه  عتر مستعمله، ذلك أن ال أو  
بما أن قدرتها على التعلم والتسيير الذاتي مرتبطة بالشخص المشغل    ،لآلة الذكية بصورة منفردةا

نقل  ،  1لها لم  إن  الصعب  الذكاء  ستحالةافمن  نظام  خطأ  بين  وخطأ  ال  الفصل  صطناعي 
ستثناء الحالت التي تقوم فيها المسؤولية جراء الهمال من مستعمل  اصانعه، ب أو    مصممه 

بيانات خاطئة ترتب عنها خطأ ألحق ضررا أو    اه سلوك منحرفي إلتلقينه  أو    النظام التقني
 . 2بالغير 

حسب  ذلك  يدعم  ال   ما  لفكرة  الرافض  للذكاء    عترافالتوجه  القانونية  بالشخصية 
الشخصية    صطناعي ال الذكاء لكي تستحق  الكافي من  القدر  تمتلك  الحالية ل  أن الأنظمة 

صطناعي لم يتطور لدرجة الذكاء البشري، زد على ذلك أن التشريعات  فالذكاء ال  ، القانونية
يراها المكتب  إذ ، 3صطناعي حالياعاجزة عن قبول فكرة الشخصية القانونية لتقنيات الذكاء ال

ترى  ، بينما  4لوجية في فرنسا خطوة مبكرة غير مبررةو البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكن
،  5خلاقي غير مقبول فرنسية في مسائل الأخلاقيات خطر أستشارات الفيها اللجنة الوطنية للا

عتراف بشخصية قانونية لتقنيات الذكاء وهو مادفع مجلس الدولة الفرنسي للقول بعدم الحاجة للا
  .6لوجي الراهننو صطناعي في ظل التطور التكال

عتراف بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء  ضرورة الاإلى    خلافا لذلك يذهب البعض
تقنيات متعددة    جرد أشياء، فهيم  اتجاوز فكرة أنها تالتي تجعله  انظرا لخصائصه  صطناعيالا

فنكون  كما تمتلك موهبة التعلم،  ،تخاذ القراراالقدرة على التفاعل مع محيطها و  المهارات تملك
 

 . 136سابق، ص المرجع المعمر بن طرية، قادة شهيدة،  1
 . 1560سابق، ص المرجع الأحمد حسن علي عثمان،  2
للدراسات القانونية مجلة الأستاذ الباحث    (،فتراضي والربوت")الشخصية القانونية للكائن الجديد " الشخص الا،  نساخ  فطيمة  3

 . 219ص  ،2020،  01، العدد 05، كلية الحقوق، جامعة المسيلة، المجلد والسياسية
4 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).  
5 Comité Consultatif National d'Ethique, « Rapport de synthèse sur les états généraux de la bioéthique 

», juin 2018, p. 105. 
6 Rapport Conseil d’Etat, « Révision de la loi bioéthique, quelles options pour demain », 28 juin 2018. 
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أنه  بذلك أمام نوع ج  القانونية، ويرون  سواء من    ول وجود لما يمنع ذلكديد من الأشخاص 
 . من الناحية العمليةأو   ة،القانوني  من الناحية أو  ة،المنطقي أو  الناحية الفلسفية

الناحية  فأما   للذكاء    المنطقية أو الفلسفيةمن  القانونية  الشخصية  منح  فيمكن 
بالربوت  خاصة  صطناعي ال المتمثل  المادي  بعده  الشخصية    السيارةأو    في  أن  ذلك  مثلا، 

باعتباره القانونية ل علاقة لها بصفة النسان، فإذا كانت الشخصية الطبيعية قد منحت للإنسان  
عندما يصبح حرا ، فلتزاماتهلا للحقوق والأ فإن الشخصية القانونية تمنح له باعتباره  ،  إنسان

لتزامات يكتسب  الحقوق وتحمل الكتساب  صية الطبيعية وعندما يصبح أهلا ليكتسب الشخ 
  كتساب الشخصية القانونية من عدمها ا في تحديد    تكون العبرةتبعا لذلك  الشخصية القانونية، ف

  .1عتبار للأنسنة بحد ذاتها ا  أيلتزامات دون كتساب الحقوق وتحمل الاعلى بالقدرة 

عدم  ماي لعل   النساناؤكد  بصفة  القانونية  الشخصية  الشخصية   ، رتباط  فكرة  ولدة 
عتمدها المشرع لتنظيم المجتمع وتحديد  ا ، التي شكلت حيلة قانونية  عتباري القانونية للشخص ال 

إلى    ستعمال نفس الحيلة للوصولالها وماعليها، فما الذي يمنع من  طبيعة هذه الأشخاص وما
الأنظمة القانونية الغربية  بل ذهبت بعض  ،  2صطناعي بتكار مركز قانوني لتقنيات الذكاء الا

، من خلال منحه بعض الحقوق وفرض  مؤخرا لمنح بعض صفات الشخصية القانونية للحيوان 
الأمر الذي كل مخالف لذلك مدنيا وجنائيا، وهو    مساءلةمع    ،التعدي عليها  امها ومنع حتر ا

الكيان    عتباري، كما تتعدىالوجود ال إلى    جعل صفة الشخصية اليوم تتعدى الوجود المادي
 . 3الكيان المادي لغير النسان كالحيوان مثلا إلى  المادي العاقل للإنسان

أو    صطناعي خاصة في بعده المادي المتمثل في الربوتفكرة منح الذكاء ال  ما يعزز ف
، هو وجوده المادي ويجعلها واردة وممكنة ضمن هذا الطرح  السيارة مثلا الشخصية القانونية 

كونه    ،تصنيفه تحته  ل يمكنالمحسوس المختلف عن نظيره المادي المحسوس للإنسان وبذلك  
المحسوس له يمنع    ، كما أن هذا الوجود الماديكائن مادي محسوس لكنه ليس من دم ولحم 

 

 .  114سابق، ص المرجع المكانية المسائلة..، ولية المدنية والذكاء الأصطناعي إمحمد عرفان الخطيب، المسؤ  1
 . 220سابق، ص المرجع النساخ فطيمة،  2
 .76سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،  3
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القول بأنه شخص   الكيانات الا كذلك من إمكانية  عتبارية غير  عتباري فهو يخرج من دائرة 
منطقيا من  أو    فلا وجود لما يمنع فلسفيا  لذلك،  1الملموسة لدائرة الكيانات المادية المحسوسة

الال للذكاء  القانونية  بالشخصية  المادي  خاصة  صطناعيعتراف  حامله  مجسم    في  مثل 
  .الروبوت أو السيارة ذاتية القيادة

القانوني الناحية  من  الأستاذ    ةأما  الخطيبفيذهب  عرفان  الإلى    محمد  قراءة أن 
لال المدنية  ستشرافية  المسؤولية  لأحكام  المعدل  القانون    (PLRRC Urvoas 2017)مشروع 

 صطناعي الشخصية القانونية.  كاء المنح الذتسمح ب في فرنسا بالمسؤولية المدنية الخاص

يرى   إهمالحيث  الرجل   أن  ا  (Homme)  مصطلح  قواعد  عن  من  الفعل  لمسؤولية 
الغيرم  (personnes)الأشخاص    مصطلحأو    الشخصي فعل  عن  المسؤولية  قواعد  في    ن 

المدنية   وص نص المسؤولية  المعدل لأحكام  القانون  تفسيرا موسعا لمفهوم    2مشروع  يحمل  قد 
بأن الخطأ قد ينسب لجهة  للتفكير خارج الصندوق والقول  المسؤول عن الضرر ويفتح المجال

 On est)مسؤولون عن الخطأ    " ذلك أن عبارة " نحن،  مفهوم الشخص القانونيأخرى خارج  

responsible) نحن"   إذا كان مصطلح  فكير حول ما فتح المجال للت ، الواردة في النص المقترح ت"  
(On est)   الغير، فإذا صح القول بأنه يتعدى  إلى    يقتصر على الشخص الطبيعي أم يتعداه

بل    ،صطناعي عتراف بالشخصية القانونية للذكاء الفهذا يعني ال   ،الطبيعي مفهوم الشخص  
 . 3هذه النصوصإلى  ادان ست اصطناعي وحتى إسناد المسؤولية لروبوتات الذكاء ال

 

دراسة تأصيلية مقارنة، قراءة    .الشخصية والمسؤولية..  (Robots))المركز القانوني للإنسآلة  محمد عرفان الخطيب،     1
القواعد الأور  المدني للإنسآلة لعامفي  للقانون  العالمية،  (2017  بية  الكويتية  العدد  المجلة  السادسة،  السنة  العدد  04،   ،

 .  107ص، 2018، ديسمبر 24التسلسلي 
  للإنسان والمتعلقة بالمسؤولية عن فعل الشخصي تنص على أنه "كل فعل  2016المعدل سنة من ق م ف  1240فالمادة  2

المتعلقة بالمسؤولية   1242سبب ضررا للغير يلزم من ترتب عليه نتيجة خطئه هذا الضرر باصلاحه"، بينما تنص المادة  
آخرين نحن   شخاصعن فعل الغير على أننا "" لنكون مسؤولين عن الضرر الذي يحدث جراء أفعالنا، وإنما كذلك جراء أ

، الشخصمصطلح    2017مسؤولون عنهم"، بينما تهمل نصوص مشروع القانون المقترح لتعديل أحكام المسؤولية المدنية لسنة  
منه المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الشخصي تقضي بأننا "مسؤولون عن الضرر الحاصل نتيجة خطئنا"، بينما    1241فالمادة  

  .من مشروع التعديل " بأننا مسؤولون عن الأضرار التي يسببها الغير" 1245تؤكد المادة 
 . 117سابق، ص المرجع المحمد عرفان الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الأصطناعي امكانية المسائلة..،  3
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ر  في  يرى  البعض  أن  تحميل    أيغير  وجاهته  على  الخطيب  عرفان  محمد  الأستاذ 
منه    1244،  1240انون المدني مال تقوى على تحمله، ذلك أن نصوص المواد  لنصوص الق

المدنية سواء   بالمسؤولية  إلى    شير ماي إلى    لوجود فيها  ، الفرنسيةأو    العربية   للغةاب والمتعلقة 
أشخاص غير الشخص الطبيعي والمعنوي، حتى من خلال بعدها غير  إلى    تحميل المسؤولية

ة  ي بي المتعلق بالشخصو ر و ، وما يؤكد ذلك أن مقترح المجلس الأستشرافااالمقروء نصا والمقروء  
بذلك يخالف    أيصطناعي كان بعد تعديلات القانون المدني الفرنسي الحالي، فهذا الر لذكاء الل

 . 1نية المشرع الفرنسي التي لم تتجه لهذا الطرح عن تعديل نصوص المسؤولية التقصيرية 

العملية  الناحية  من  ال  أما  الذكاء  منح  وضرورة  أهمية  الشخصية  فتظهر  صطناعي 
كونه أصبح يتصرف ويتفاعل مع محيطه بشكل مستقل تماما مثل البشر،    القانونية من خلال

وهو الأمر الذي يجبرنا على التفكير في وضع تنظيم قانوني جديد يواكب ما وصل إليه من  
وتعقيد  تحت  2تقدم  إدراجها  يمكن  ل  كيانات  وجود  في  يتمثل  واقع  أمر  أمام  اليوم  فنحن   ،

ال الأشخاص  ول  الطبيعية  تقو الأشخاص  تجعلها  عتبارية  التي  المهام  من  بالعديد  عرضة  م 
 . 3دعوى المسؤولية   يثير إشكالية مسؤوليتها المدنية وعلى من ترفعرتكاب الخطأ لمحال مما  ل

نونية لتقنيات الذكاء  الشخصية القا  تفكير في فكرة منحلذلك فإن الذي يجبرنا وبقوة لل
ستمتاع بالحقوق  من التمكين هذا الوارد الجديد  إلى    الماسة والملحة  هي الحاجة  ،صطناعي ال

  يية القانونية دون مراعاة لأهي التي تفرض منح الشخص  ةفالحاجة القانوني   ،لتزاماتوتحمل ال
ؤكد ذلك  ماي لعل  ، فيمتلك صفة النسان أول  ، مفترضأو    ، سواء كان ماديعتبار ا أو    شرط

الدولا بهدف  إلى    تجاه بعض  والحيوانات  والغابات  الأنهار  لبعض  القانونية  الشخصية  منح 
 .4يمكن أن يلحق بها  تعد  أي  ا من تهمايح 

 

 .82سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
 . 90مرجع نفسه، ص العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   2
 . 1563مرجع نفسه، ص الأحمد حسن علي عثمان،   3

4 Visa AJ Kurki, Théorie de la personnalité juridique, qui ou quoi pourrait être une personne morale, 

Oxford Scholarship Online, 2019, p. 2-8.  
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الحاجةماي لعل هذا    بعدم  يدعي  الذكاء  إلى    شكل ردا حاسما على من  تقنيات  منح 
خاصة في ظل الدور    صطناعي الشخصية القانونية من أجل تحقيق المنفعة المنتظرة منها، ال

 . ناأيكما ر   قتصادية، ثقافية، صحية،اجتماعية، ا الفعال الذي ستلعبه في جميع نواحي الحياة

  ،صطناعي عن مفهوم الشيءء الفإن تميز الآلت التي تعتمد على تقنيات الذكا  لذلك 
زد على   ،القراراتخاذ  ات مع محيطها و   ة على التفاعللكونها متعددة المهارات تمتلك القدر نظرا  

  ، زةي ماونية متشخصية قان إلى    يحتاج  نا شيئيا فريدائ ما يجعلها كا هو    ذلك موهبتها في التعلم،
دون    ،ستخدامها ووجودها في المجتمع ادود المسؤولية التي قد تنجم على  تمكن من توضيح ح 

شخصية مادفع البرلمان الأوروبي للمطالبة بإقرار ال هذا، فنهاتراط أن تكون هي المسؤولة عشا
 التي تعمل بمفهوم التعلم العميق، مشيرا  أيصطناعي فائقة التقنية  القانونية لآلت الذكاء ال

ول يمنحها الحق في    ،حتياجات وطبيعة النسآلةاعتراف يجب أن يتوافق مع  هذا ال  أنإلى  
 .1ويحدد ضوابط عملها  ةماي لحاحها نالراهن، وإنما يمنفصال عن النسان في الوقت ال

الشخصية    صطناعيال  أن إمكانية منح الذكاء  الخطيب  عرفانلذلك يرى الأستاذ محمد  
ل يمتلك الوعي والدراك، هو  تلك إرادة مستقلة عن البشر إذ ، وليس كونه يم تهمايح القانونية ل 

المجلس   لو الأور   قتصاديالمادفع  مصطلح  بي  المنقادةستخدام  القانونية  بدل    الشخصية 
يتجاوز  طقي ومتدرج لهذه التقنيات ل  تطور من  من أجل ضمان  ،مصطلح الشخصية القانونية 

عكس ماذهب إليه  ،  توجيهاتهاة النسان ومنقادة وفق  يجعلها محكومة بإرادو   المحددات  هذه
قانونية للروبوت، فالمجلس رفض  بعض الفقه الذي رأى أن المجلس رفض منح الشخصية ال

، وعليه يمكن القول  منقادةوليس منحه شخصية قانونية    مستقلةشخصية قانونية  ب   عترافال
بين طبيعة    القتصاديوالمجلس    ،الشخصية القانونيةب   عترافالبرلمان الأوروبي أقر مبدأ ال  إن

فلم يمنحها الشخصية المستقلة لأن ذلك سيطرح مسألة مسؤوليتها وهو    ،الشخصية ومحدداتها
 .2به هذا الأخير نالأمر الذي تج 

 

 . 109سابق، ص المرجع ال ،(Robots)محمد عرفان الخطيب، المركز القانوني للإنسآلة   1
 . 110، ص ، المرجع السابق(Robots)القانوني للإنسآلة   المركزالخطيب، محمد عرفان    2
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القول    ق ما سببناء على     ذات طبيعة خاصة   شخصية قانونيةمسألة منح    إن يمكن 
لتقنيات الذكاء الصطناعي لم تعد ترفا قانونيا، بل واقع لمفر منه في المستقبل القريب، نظرا 

القدأي لكونها أشياء متفردة كما سبق وأن ر  القرارا ، و التعلمالتفاعل،  رة حتى على  نا لها   تخاذ 
القانونية ومركزها في إطار  ،  بشكل مستقل  يتدخل لتحديد طبيعة تعاملاتها  على المشرع أن 

ل وجود لما يمنع من ذلك  قواعد قانونية وأخلاقية تحدد الحدود الفاصلة بينها وبين النسان، و 
بينها من  الدول  تشريعات  منح  ي الجزائر   التشريع  في  فكرة  على  يعترض  لمن  بالنسبة  أما   ،

القانونية   الالشخصية  الذكاء  مدى    ،صطناعيلتقنيات  يثبت  السابق  في  فالتحليل  المبالغة 
   تجاه ويمثل ردا حاسما عليهم.ستند عليها هذا الاالتي  الحجج

ية قد  نحرافات خطيرة في منح الشخصية القانون ايمكن الرد على من يدعي بوجود    كما
، بأن الشخصية القانونية لتقتضي  عدم مسؤولية مصممي هذه التقنيات ومالكيهاإلى    تؤدي

قانونا عن الأعمال التي  المسؤولية بالضرورة فليس كل من يتمتع بالشخصية يعتبر مسؤول  
بالشخصية القانونية إل أنه غير مسؤول    مثلا يتمتع كالمجنون  فالشخص غير العاقل  ،  يقوم بها

 خصية والمسؤولية في آن واحد. في حين أن الشخص العاقل يتمتع بالش هعن أفعال

يمثل الحامل المادي الرئيسي " الشخص   صطناعيبحيث وبالسقاط على الذكاء ال 
 مساءلة للالطبيعي" للحامل القانوني " الشخصية القانونية" ليصبح شخصية قانونية عاقلة أهلا  

" الدراك  القانونية العقلاني  البعد  الطبيعي"  " النسان  المادي  الحامل  يفقد  ، لكن بمجرد أن 
متلاكه للحامل القانوني " الشخصية  استمرار  ا لفعلي للمسؤولية القانونية، رغم  والوعي" الحامل ا

دون أن يعني ذلك إلغاء حق المتضرر    ،نطاق المسؤولية القانونيةمن  القانونية" حتى يخرج  
 .1في التعويض الذي ينتقل للمسؤول عن الشخص مرتكب الفعل الموجب للمسؤولية 

 عن أفعال الأشخاص  التقصيرية صطناعي والمسؤولية: الذكاء الاثانيا 

غير مرتبطة بالمسؤولية ذلك أن النسان يكتسب الشخصية القانونية    نا أن الشخصية  أي ر 
كتمال  اك، ول يكون مسؤول شخصيا إل باالدر أو  التمييزأو  عتبار للعقل ا دته، دون بمجرد ول

 

 . 119سابق، ص المرجع المكانية المسائلة..،  ولية المدنية والذكاء الأصطناعي إ محمد عرفان الخطيب، المسؤ   1
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الرشد  ببلوغه سن  القانونية وتحمل  ،  بالعقل  وتمته   أهليته  التصرقات  لمباشرة  أهلا  يجعله  بما 
ل تقتضي بالضرورة   القانونية  فالشخصية،  لتزاماته قادرا على إدراك مشروعية أفعاله من عدمهاا

لتقنيات الذكاء   ذات الطبيعة الخاصة  عتراف بالشخصية القانونية ن فكرة الإف  المسؤولية، لذلك
 مرور الوقت.صطناعي التي لها وجود مادي ممكنة جدا وستصبح أمرا ضروريا مع ال

الفر   التشريع  فيها  بما  الحالية  التشريعات  لم  حد  إلى    نسي والجزائري غير أن  الساعة 
بالنسبول ت  ،صطناعيالقانونية للذكاء الح الشخصية  تمن  ة للشخص الطبيعي  عترف بها إل 

المعنوي،   الجديدوالشخص  الوارد  هذا  يحرم  صلاحية    بما  وتحمل  امن  الحقوق  كتساب 
وجود الشخصية    عن فعل الأشخاص  ل هل تقتضي المسؤولية القانونية ءلتزامات، وعليه نتساال

   صطناعي شخصيا؟لتحقق مسؤولية الذكاء ال القانونية، وهل وجود هذه الأخيرة كاف

يكتشف بسرعة   يعن الخطأ الشخص التقصيرية  قيام المسؤوليةإن المتأمل في شروط   
بمسا القول  إمكانية  الءعدم  الذكاء  أنلة  ذلك  شخصيا،  الفعل    صطناعي  عن  المسؤولية 

قوم الخطأ في  ي ، الضرر، والعلاقة السببية، ول لثباتالشخصي لتقوم إل بتوفر الخطأ واجب ا
نحراف عن  المتثمل في ال   وهو التعدي  ،هذا التطبيق من المسؤولية إل بتوفر الركن المادي

بالغير، بواجب عدم الضرار  إخلال  ينتج عنه  الذي  العادي  للرجل  المعتاد  والركن    السلوك 
مدركا الخطأ  مرتكب  يكون  أن  يشترط  إذ  الدراك  في  المتمثل  به لما    مميزا  المعنوي  ،  يقوم 

ذلك أن الدراك    ،ق م ج  125المادة  نص  للشخص المميز حسب    بالتالي فلا مسؤولية إل و 
مناطه التمييز فكل من الطفل غير المميز ومن يدخل في حكمه غير مسؤولين لأنهم غير  

 مدركين لما يقومون به من أفعال. 

  124تطبيقا لنص المادة    صطناعي شخصيالة الذكاء الءمسا  بناء على ما سبق فإن
،  الخطأ المرتكب من جانبه صعوبة إثبات الركن المادي في من ناحية أولى تعترضها  ق م ج 

وخوارزميات ذات طبيعة غير مادية قد تتصل    صطناعي عبارة عن برمجياتذلك أن الذكاء ال
 مما يصعب إثبات تدخله.  تركهي بحامل مادي وقد ل تتصل به، وقد يترك الخطأ أثرا وقد ل
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أفعاله في روبوت فيمكن أن تصدر  أو    رن الذكاء بحامل مادي كسيارة ذكيةت قفإذا ا 
مثل    ،شكل ملموس، لكن قد يكون الأثر غير مادي كأن تحدث الخوارزمية أثر غير مرئي 

مما يلحق بها ضررا فادحا،   ما  غير صحيحة لشركةأو    تقديم معلومة مشروع تجاري مزورة
فعال  ناتجة عن أ  تجعل أفعاله غير مادية  صطناعيال  لذلك فإن الطبيعة غير المادية للذكاء

 .1المسؤولية الشخصية دونه الذي لتقوم  ،  مما يصعب معه إثبات الخطأ غير مدركة بالحواس

نقل   ثانية صعوبة إن لم  المعنوي إثبات  ستحالة  اكما تعترضها من ناحية  في    الركن 
زد  ،  اعي لم يصل لمرحلة الدراك حالياصطن الخطـأ المرتكب من جانبه، ذلك أن الذكاء ال

تحميل   أن  ذلك  الشخصيةعلى  المسؤولية  الصطناعي  ال   الذكاء  مفهوم  يطرح  حول  تساؤل 
يعترضه عدم إمكانية تصور  إذ    في الفعل الموجب لهذا الذكاء،  القصد وعدم القصد )العمد( 

لأن الآلة  حتراز الموجب للمسؤولية قلة الأو  لته عن الفعل غير العمد في إطار النسيانءمسا
السهو، وهو الأمر الذي يجبرنا على إعادة النظر في التكييف التقليدي  أو    غير معرضة للنسيان

دون الخطأ غير    وحصره في الخطأ العمد والمقصود فقط،  للمسؤولية،لفكرة الخطأ الموجب  
  .2العمد لم تتحقق بعد نظرا لعدم إدراكه لتصرفاته ألة عن الخطءمع الشارة أن المسا  العمد،

ثالثة  ماي  ناحية  من  مسااؤكد  الءستحالة  اللة  نسبة ذكاء  صعوبة  شخصيا    صطناعي 
صطناعي  تركيزه في مكان معين، نظرا لكون الذكاء ال  ل يمكن الضرر الناتج عن أفعاله بحيث  

الضرر نسبة  يصعب  بحيث  محصور،  وغير  لمادية  طبيعة  مستقل  إلى    ذا  فعال  عنصر 
زد على ذلك أن هذه الخصائص    ،3محل جغرافي إلى    ، غير مدرك بالحواس، يفتقرلمحلي

ترك أثرا ماديا تصعب  يبحيث ل  ،صطناعي خاصة اللاماديةالتي يتميز بها سلوك الذكاء ال

 

الذكية(،  بلعباس  أمال  1 النظم  أضرار  عن  للتعويض  المدنية  المسؤولية  قواعد  ملائمة  القانونية ،  )مدى  البحوث  مجلة 
 . 465، ص2023، 01، العدد 06، المركز الجامعي أفلو، المجلد ةالقتصاديو 

2 N. El Kaakour, L'intelligence artificielle. Et la responsabilité civile délictuelle, Mémoire. Université 

Libanaise, 2017, p 18. 

،  01، جامعة الجزائرحوليات جامعة الجزائر،  (المسؤولية عن فعل الأنظمة الإلكترونية الذكية)نريمان مسعود بورغدة،     3
 .145ص،  2017،  01العدد  ، 31 المجلد
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عدم    صوصا إذا كان الأخير معنوي، وبالتاليمن إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر خ 
 الفعل الشخصي. صطناعي، هذا بالنسبة للمسؤولية عن  لية الشخصية للذكاء القيام المسؤو 

  في نطاق المسؤولية التي تدخل هي الأخرى    أما بالنسبة للمسؤولية عن فعل الغير
إما عن سلوك من هم تحت   يكون الشخص مسؤول فيها نأي ، عتبار الشخصيالقائمة على ال

عن الأضرار    )المصمم(لة الشخصءمساب   فهل يمكن القول  ، رقابتة، وإما عن سلوك من يتبعونه
باعتباره متبوعا له، بحيث  أو    باعتباره متولي رقابته،  عي للغير،صطناالذكاء ال  التي يسببها

 الثانية؟ في الحالة  لة الأولى خاضعا للرقابة، وتابعاصطناعي في الحالذكاء الكون اي 

يظهر  التفكير الكثير، بحيث  إلى    ل تحتاج  عن هذا التساؤل في الحقيقة  إن الجابة
  التقصيرية   مة المسؤوليةءعدم ملا  ق م ج   137،  136،  134المواد،    وص صسقراء ن امن    جليا

مسؤولية    صطناعي، ذلك أنعن فعل الغير لتعويض الأضرار التي تسببها تقنيات الذكاء ال
متولي الرقابة لتقوم إل إذا كان الشخص الخاضع للرقابة شخصا طبيعيا يرجع السبب في  

كما سبق    حالته الجسميةأو    حالته العقليةأو    قيام واجب رقابته على متولي الرقابة إما لقصره
 فهذا في الباب الأول من هذه الدراسة،    هذه المسؤولية وأساسها  بصدد الحديث عن شروط  بيانه 

  ، الطبيعية  القانونية   صطناعي التي تنتفي عنها الشخصية مال يمكن تصوره في تقنيات الذكاء ال
 .فلا يمكن أن تكون خاضعة للرقابة  الجسديأو    العجز العقليأو    صفة القصركما تنتفي عنها  

صطناعي يقف  لتقنيات الذكاء الشخصية القانونية  عتراف بالعدم ال  أينفس السبب  
ي  للتعويض عن الأضرار الت   عتماد على قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه حائلا أمام ال

وفقا للقواعد   مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه  ذلك أن قيامصطناعي للغير،  يسببها الذكاء ال
 عتباريا يعمل لمصلحة المتبوع. ا أو  تصورها إل إذا كان التابع شخصا طبيعيا  ل يمكن العامة

بما دفعه    ،ن إمكانية رجوع المتبوع على التابع الذي يرتكب خطأ جسيماأزد على ذلك  
المادة   الذكاء   ق م ج غير ممكن  137للغير من تعويض كما تنص عليه  لتقنيات  بالنسبة 

وهو شرط ضروري لبد من توفره في التابع  لأنها لتتمتع بذمة مالية مستقلة    ،صطناعي ال
حال   في  وحتى  بل  عليه،  المتبوع  رجوع  تصور  للذكاء المكانية  مالية  ذمة  وجود  فتراض 
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  م خطأ بسيط وما يعتبر خطأ جسي أو    عتبر خطأ عاديماي صطناعي قد يستحيل التمييز بين  ال
ق م ج لتسمح    137المادة  ، طالما أن  عليه  صطناعي يسمح بالرجوعفي سلوك الذكاء ال

   للمتبوع بالرجوع على التابع إل في حالة ارتكاب الأخير لخطأ جسيم. 

 ذات الطبيعة الخاصة   عتراف بالشخصية القانونيةبناء على ماسبق يمكن القول أن ال
، وإذا كانت ام القادمة كفيلة بالكشف عن ذلكي رورة والأبات أكثر من ض  صطناعيللذكاء ال

يقتضي وجود شخصية    قيام المسؤولية الشخصية القانونية ل تقتضي المسؤولية بالضرورة، فإن  
  الفعل الشخصي   غير أن وجود الشخصية القانونية لوحده غير كاف لقيام المسؤولية عن  ،قانونية 

الفعل الشخصي   ، ذلك أن المسؤوليةصطناعي للذكاء ال بالدراك  عن  الذي مناطه    مرتبطة 
  بين شرعية الفعل   بحيث يكون مرتكب الخطأ مدركا لما يقوم به قادرا على التمييز   ، التمييز

 يصل إليه الذكاء الصطناعي حاليا.هو الأمر الذي لم و من عدمه،  الذي يقوم

مسؤولية عن فعل  ، والالشخصي  كل من المسؤولية عن الفعل   تطبيق   ل يمكن   لذلك 
عتراف له بالشخصية لعدم الويرجع ذلك    صطناعي، الذكاء الأضرار    ض عنالغير للتعوي

أركان    مةءملاعدم  أو ل ،  من جهةهذا    ي الجزائر   التشريع  القانونية في التشريعات الحالية منها
الخاص غير المادي وغير    للطابع  عتبار الشخصيالقائمة على ال  التقصيرية  المدنية  المسؤولية

الذي ل يمتلك القدرة على التمييز    ،صطناعي المرتبطة بالذكاء ال محسوس للأفعال والأضرار  
، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة  من جهة أخرى   فيما بينها بين ماهو شرعي وماهو دون ذلك

ال على  القائمة  المسؤولية  لتطبيقاتلتطبيقات  بالنسبة  الأمر  يختلف  فهل  الشخصي    عتبار 
 شياء؟ بالأالمتعلقة   التقصيرية المسؤولية المدنية 

 عتبار الموضوعيية القائمة على الاناعي والمسؤولصط: الذكاء الا الفرع الثاني 

لمسؤلية عن فعل  عن الفعل الشخصي وا  التقصيرية   إن عجز تطبيق كل من المسؤولية
الأ لمواجهة  ال الغير  الذكاء  عن  الناتجة  أهمهاضرار  أسباب  لعدة  عتراف ا عدم    صطناعي 

  ، دفع بعض الفقه للقول بإمكانية تطبيق المسؤولية المدنية له  بالشخصية القانونية التشريعات  
فعل الأشياء    التقصيرية ال  على عن  الذكاء  يحدثها  التي  باعتباره شيء  الأضرار  صطناعي 
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اضيخ  لتطبيق  الآخر  البعض  ذهب  حين  في  الحراسة)أول(،  لقواعد  فعل  ع  عن  لمسؤولية 
 باعتباره منتجا )ثانيا(. على أضراره  المعيبة المنتجات

 عن فعل الأشياء غير الحية  يةصطناعي والمسؤول: الذكاء الاأولا

نا في الفصل الثاني من الباب الأول أن المسؤولية عن فعل الأشياء غير  أيسبق وأن ر 
أو    سابقا  1384  أيق م ف    1242سواء تعلق الأمر بالتشريع الفرنسي في المادة    ، الحية

نظرا للسلطات التي يمتلكها    تقع على عاتق الحارس  ق م ج،  138التشريع الجزائري في المادة  
ء هو  ك الشيوعادة ما يكون مال  رقابته،  ،ستعماله، تسييرهاسلطة  ، المتمثلة في  تجاه الشيء

  دراسة الشيء وليس الشيء في ح فهذه المسؤولية متعلقة بح ،  ثبت عكس ذلكالحارس إل إذا  
  ل يمكن ذاته، تقوم بقوة القانون بمجرد أن يلحق الغير ضرر بسبب الشيء محل الحراسة، و 

اعه لقواعد  إخضويسمح ب   صطناعي بق ذلك على الذكاء الدفعها إل بالسبب الأجنبي، فهل ينط 
 شيئا؟ الحراسة باعتباره 

تقتضي منا الشارةإن   يجمع على    الفرنسي   الفقه والقضاء  أنإلى    الجابة عن ذلك 
الحية غير  المادية  الشيء  ليس    ، طبيعة  واقعي  وجود  له  وملموس  محسوس  الشيء  فيكون 

  مفهوم الشيء ليشمل الأشياء المعنوية،   في   التوسعفتراضي، وإن كان بعض الفقه يميل إلى  ا
المادة   لل  1243وهو ما يتعارض في الحقيقة مع نص  المعدل  القانون  مسؤولية  من مشروع 

ن أكد على طبيعة الشيء أي   ، المدنية الذي حسم الجدل بين البعدين المادي والمعنوي للشيء
التي تحت   الأشياء المادية بنصه على أننا مسؤولون قانونا عن الأضرار الناجمة عن المادية 
 . 1حراستنا

قترن اإشكال إذا    أيبالمفهوم الشيئي ل يعترضه  صطناعي  الذكاء ال  ربط  فإن  لذلك
بحامل ملموس كالنسآلة، السيارة ذاتية القيادة، خاصة وأن   أيبالدعامة المادية التي تحتويه  

يثور بشأن الأنظمة   الحقيقي  الجماد، غير أن الشكال  الشيء صفة  يشترط في  لم  المشرع 
ترن بحامل  ذات الطبيعة غير المادية المتمثلة في الخوارزميات والبرامج ذاتها لأنها ل تق الذكية  

 

 127سابق، ص المرجع المحمد عرفان الخطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الصطناعي..،   1
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الذي    الأشياء  المسؤولية عن فعل  عة غير المادية ل تتلائم مع تطبيقفهذه الطبي   ،مادي ملموس 
 .1لتنظيم حراسة الأشياء المادية بالمقام الأول  عوض

للماي  النشائي  الأصل  أن  ذلك  الذؤكد  من  اب صطناعي  كاء  جملة  البرمجيات  عتباره 
يشكل إبداع بشري يدخل في إطار حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار    ،المقلدة للذكاء البشري 

عد البرمجيات  إلى    منه   04المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المادة    05-03الأمر  
بطبيعته غير    صطناعيوبذلك يبتعد الذكاء المن حقوق الملكية الفكرية التي يحميها القانون،  

عتباره من الحقوق الشخصية ذات القيمة المالية، الأمر  ويقترب أكثر ل  ، عن كونه شيء  المادية
ه  صطناعي بمفهوم الشيء، مؤكدين بأن نتقاد ربط الذكاء الاإلى    الذي دفع جانبا كبير من الفقه
ستقلال مرتبطا بالعالم ااب المهارات ما يجعله يتصرف بكل  كتسابرمجية له القدرة على التعلم و 

 .2فتراضي ل الواقعي ال

الذي أطلقه    138لمصطلح الشيء الوارد في المادة    فحتى وإن أخذنا بالمفهوم الموسع
إلى    صطناعيمتحرك، وأضفنا الذكاء الأو    ساكن  ،معنوي أو    المشرع دون تقييده بشيء مادي

فإن نظام المسؤولية عن فعل الأشياء لن يستوعب شيئية التقنيات الذكية ذات  ،  مصاف الأشياء
التي ل تقتصر على    ستقلالية في عملها والسيطرة على مدخلاتهاالتعلم العميق، التي تتميز بال

تلاف مخرجاتها  خ اإلى    تعاملاتها بما يؤديالتي تكونها من خلال    البيانات المزودة بها، بل 
  .3ستقلاليتها في اتخاذ القرار عن إرادة مستخدمها افي كل مرة، ويجسد 

، يعترض تطبيق أحكام  صعوبة وصف الأنظمة الذكية بالأشياء الية  زيادة على إشكف
أهم من ذلك تتمثل    صطناعي، إشكالياتضرار الذكاء الأ  المسؤولية عن فعل الأشياء على

الذكية في   الأنظمة  هذه  على  الحراسة  معيار  إعمال  بقوة  التي  ،  صعوبة  التساؤل  تفرض 

 

 .130سابق، صالمرجع ال معمر بن طرية، قادة شهيدة،   1
 .52سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   2
 . 470سابق، ص المرجع البلعباس أمال،   3
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،  بخصوص تحديد حارس النظام الذكي، هل هو المبرمج، أم المصمم، أم المستخدم، أم المالك
 ؟ في مواجهته  طبقا للقواعد العامة وهل يمكن إعمال معيار الحراسة

ضرورة الب   بفكرة الحراسة التي ل تقوم  مسؤولية الحارس  م ج تربط  ق  138ذلك أن المادة  
نطبق على  ي ستعمال والتسيير والرقابة على الشيء محل الحراسة، وهو ما ل وجود سلطة الإل ب 

ولية حارس الشيء بخصوص أنظمة ذكية  بحيث ل يمكن تصور مسؤ ،  صطناعي الالذكاء  
  ل يمكن التحكم فيها، تمتلك سلوكا يستحيل التنبؤ به، خاصة وأن أخطاؤها    ل يمكن لمادية  

السيطرة على أفعالها   للحارس ل يمكن توقع حصولها، بحيث مسبقا رغم إمكانية توقع نتائجها 
رقابتها ول  تسييرها  في  بحيث    ،ول  مهمته  تشغيلهاتقتصر  على  يكون    ،إيقافهاو   الغالب  بل 

م  بحيث يتحكم في النظا  ،التشغيل في الغالب من طرف مستخدم سيبراني من حاسوبه الخاص 
 . 1عتبار هذا المستخدم حارسا في هذه الحالة ا عقل  ي  ل   الذكي عن بعد لمصلحة مستأجره، لذلك

صطناعي يفلت من سيطرة الذكاء الللتأكيد على أن   لعل هذا التحليل هو ما دفع الفقه
عن الأضرار التي   الشيئية    ن تطبيق المسؤوليةالنسان نظرا لخصوصيته، وهو ما يصعب م

نتقال الحراسة في السيارة احديث عن  من غير اللائق اليرى بعض الفقه أنه  حدثها، فمثلا  ي 
بتكارها يتمثل في  امن  طالما أن الغرض    ،هناختفائها  اوإنما يجب التأكيد على    ذكية القيادة

سلطة من   أيبحيث ل تبقى له   ،النظام الذكي إلى  قبول الراكب على تسليم رقابة هذه السيارة
عتباره اته في هذه الحالة ب يامة مسؤولستعمال والرقابة والتوجيه، وبالتالي ل يمكن إقسلطات ال

 . 2حارسا 

،  صطناعي المرتب للمسؤولية تحديد دور فعل الذكاء الاقل صعوبة عن ذلك  ي كما ل 
وإنما    ، فعل الشيءل تقوم بمجرد تحقق الضرر ب ء  أن المسؤولية عن فعل الأشيافمن المعلوم  

حتى تقوم علاقة سببية بين فعل    ل في إحداث الضررافع  يجب أن يكون دور هذا الشيء
هو السبب المباشر    اليجابي إل إذا كان تدخله    كون دور الشيء فعال يلو ،  والضرر  الشيء

 

 . 147سابق، ص المرجع  النريمان مسعود بورغدة،   1
2 Laurent ARCHAMBAULT, et Léa ZIMMERMANN, La réparation des dommages causés par 

l'intelligence artificielle : le droit français doit évoluer, Gaz. Pal. 6 mars 2018, n°9, p.17. 
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ع مخالف للقانون، دون  في وضأو    ده في غير مكانه الطبيعيفي وقوع الضرر، نظرا لتواج 
أمر ليس من السهل  ، وهو  نا سابقاأي تصال مادي بين الشيء والضرر مثلما ر احاجة لوجود  

   صطناعي.بمكان إثباته إذا تعلق الأمر بأنظمة الذكاء ال

المألوف   الوضع غير  إثبات  المضرور  السهل على  الفعال    أيفإذا كان من  التدخل 
ن  أيصطناعي مباشرة مع الكيان المتضرر  صال الذكاء الات في حالة    ، للشيء المادي المحدد

  والكيان صطناعي  تصال مادي بين الذكاء الاي ضرر مباشر وواضح، بل وحتى دون  يتسبب ف
 . 1كالروبوت والسيارة ذاتية القيادة  مجسم  ء إذا كان الضرر ناتج عن شي المتضرر

ال الذكاء  فعل  فيها  يكون  التي  الحالة  بخصوص  يثور  الشكال  صطناعي غير  فإن 
على الشبكة، ففي هذه   ما   معلومات خاصة لشخص مثل أن يقوم عميل إلكتروني بنشر    ،مادي

الحالة يقوم عنصر غير مادي بتوليد معلومة هي الأخرى غير مادية وضارة، وبالتالي عدم 
ستعاب  اما يجعل  من ربط فعل النظام الذكي بسلوكه الجسدي،    رابط مادي يمكن  أيوجود  

إن لم نقل   غايةصعبا للوإثبات الوضع غير المألوف فيه    ،الفعل الذهني الصادر عن الروبوت
ق قواعد  لذلك فإن تطبي،  2الذكية   ا هذه الأنظمة ي اخب ل جهل المضرور بخاصة في ظ   مستحيلا،

  الحالية   كون إل بعد تعديل النصوص القانونيةي لن    ة على أساس المخاطر القائم  حراسة الأشياء
 . صطناعيوصياغتها بمرونة أكثر حتى تتلائم مع أضرار الذكاء ال

إن هذه الشكالت التي تعيق تطبيق نظام المسؤولية عن فعل الأشياء على الأضرار 
يتسبب   الالتي  الذكاء  المشرع الأور فيها  دفع  قواعد  و صطناعي،  بموجب  المدني  بي  القانون 

بالروبوتات   للمسؤولية  ن بتكار  اإلى    16/02/2017في  الخاص  جديدة  الربوتات  ظرية  عن 
يسميها مسؤولية  ، والبعض الآخر  النائب الإنساني الذكية، أطلق عليها بعض الفقه تسمية نظرية  

الواردة في النص    (agent)طالما أن كلمة    ،مسؤولية ذي اليد على الربوتأو    النائب القانوني
 . 3النائب، وهو الشخص الذي يتحمل المسؤولية بدله العميل، أو أو  الوكيل  تعني

 

 .130سابق، ص المرجع ال معمر بن طرية، قادة شهيدة،   1
   .146 سابق، صالمرجع  النريمان مسعود بورغدة،   2
 . 503سعيدة بوشارب، هشام كلو، مرجع سابق، ص   3
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نها شرعت حالة بالروبوت يبين أ  بي المتعلقةو عد القانون المدني الأور التمعن في قوا إن  
بقوة  فتراض وجود نيابة عن المسؤولية  اقانونية مبتكرة في نظام النائب النساني، تتمثل في  

،  الإنسان إلى  مسؤولية أفعال الروبوت نقل  والإنسان المسؤول بهدف القانون بين الروبوت 
يتحمل مسؤولية تعويض الأضرار نتيجة أخطاء    ، نائب عن الروبوتلذلك فالنائب النساني هو  

  ، المشغل ل عن عيوب التصنيعالذي يسأ  قد يكون صاحب المصنعف   ،التشغيل بقوة القانون 
 .1ستعمالها عن خطأ المستعمل المستغل،مالك ، اله في التشغيل ئ عن خط

لم يجعله كائنا  و   مشرع مع الروبوت على أنه شيء،فبموجب هذه النظرية لم يتعامل ال
كما لم يتطرق  بالنائب وليس الحارس،  غير عاقل، نظرا لوصفه الشخص المسؤول عن الروبوت  

 بالفرنسية،  (adjoint)ستخدامه لمصطح  ابدليل    ،أهلية  أوعديم  الروبوت ولم يعتبره ناقص  لأهلية
لدراكه بعدم إمكانية  القيم على القاصر،  أو    وليس الوصي  النائب بالنجليزية  (Deputy)أو  

 . 2طالما أن المنظومة القانونية الحالية لتسمح بذلكالروبوت إلى  إسناد المسؤولية مباشرة

الروبوت بمركز التابع القانوني للإنسان بما أن المتبوع لديه إشراف على   كما لم يضع
علاقة تبعية وليست  تربطه بالتابع    التابع كامل الأهلية، الذي يمكنه الرجوع عليه لأن المتبوع 

النائب النيابة عن المسؤولية،   مرده عدم إمكان فرضها    نساني إنماففرض المسؤولية على 
حاليا، ول يمكن وصف النائب النساني بمحال عليه من الروبوت المدين    على الروبوت نفسه 

لعدم إمكانية تصور توفر شروط هذه التطبيقات بالنسبة لحالة   بالكفيل  ضمن حوالة دين، ول 
   .3نظام النائب النساني للروبوت 

 

تأثير نظرية النائب الإنساني على جدوى القانون في  -  إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت)همام القوصي،     1
الأور   -المستقبل المدني  القانون  قواعد  في  استشرافية  تحليلية  بالروبوتاتو دراسة  الخاص  للأبحاث مجلة  ،  (بي  جيل 
 .  87ص   .2018، 25عدد ، ال03المجلد  مركز جيل للبحث العلمي، لبنان، ،القانونية

 .66سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،  2
الذكية)،  حزام  فتيحة  3 الأشياء  فعل  المدنية عن  المسؤولية  في  ،  (تحديات  الوطني  مداخلة منشورة  الملتقى  أعمال  كتاب 

  جانفي   28  المنعقد يوم  الموسوم ب: مستقبل المسؤولية المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس،
 . 451ص ،2020
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من الروبوت الذي ل    لذلك فالفكرة المبتكرة في هذه النظرية تتمثل في نقل المسؤولية 
ستعمل مصطلح  اان بقوة القانون، بما أن المشرع  النسإلى    ول الأهلية   القانونية   يتمتع بالشخصية

المسؤولية   عبء  النساني إلى    (Traced Back)نقل  النائب  ،  1النائب  مسؤولية  تقوم  بحيث 
النساني في حالتين: أولها حالة المسؤولية الكاملة التي تتطلب إثبات كل من الخطأ، الضرر،  

التناسب فكلما كان الروبوت  تشغيله، مع مراعاة درجة  أو    العلاقة السببية، أثناء تصنيع الربوت
كلما  اأكثر   الثانية  استقلالية  الحالة  أما  المسؤولية،  النائب  نتفت  إخلال  المسؤولية عن  فهي 

فعل المتوقع من  الحادث  تفادي  يجبره على محاولة  الذي  الخطر  إدراة  بواجب  أو    المسؤول 
الأمر الذي يقيم مسؤولية النائب نظرا لموقفه السلبي إزاء إهمال الروبوت أثناء إدارة تشغيله،  

 . 2تخفيض مخاطر التشغيل 

نتقال من الفكرة المتعلقة بحراسة  ستنادا لما سبق يتبين أن هدف هذه النظرية هو ال ا
فكرة إلى    ،المفترض   أالتي تقوم على أساس الخط  أو رقابة الشخص غير كامل الأهلية  الأشياء

تنقل   التي  الروبوتالنيابة  من  الطبيعي إلى    المسؤولية  واجب    الشخص  الخطأ  أساس  على 
،  3خطر الروبوت المتوقعمتناع عن تفادي  ال  أو   التشغيل،أو    في إدارة التصنيعإما    لثباتا

رقابة، خاضعا لل   شخصا قاصرا  شيئا قابلا للحراسة ول  عتبارها يعد يمكن    ذلك أن الروبوت لم
ان الراشد الذي لتصح  ستقلال كبير في التفكير تماما مثل النسابل أصبح آلة ذكية تتمتع ب 

الأور   رقابته، المشرع  مادفع  مسؤوليةو وهو  لجعل  وتضيق    الروبوت  بي  درجة  تتوسع  حسب 
 . 4آنفا شرنا لهأكما ستقلاليته  ا

النظرية أنه  ي   ماغير أن   المشرع الأوروبي بخصوص هذه  جعل مسؤولية  عاب على 
تقوم    ،مستقلا في تصرفاته  التي تجعله  إهمال الروبوت أثناء حالة تشغيلهأو    النائب عن فعل

 . لذي يبقى صعبا إن لم نقل مستحيلا، الأمر اإدارتهأو    في صنعه  لثباتعلى الخطأ الواجب ا

 

 . 87سابق، ص المرجع الهمام القوصي،   1
   .452سابق، ص المرجع ال، حزام فتيحة 2
 . 100سابق، ص المرجع الخالد حسن أحمد لطفي،  3
 .  88سابق، ص المرجع الهمام القوصي،   4
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له السيطرة الفعلية على الروبوت    من  فيأن يفترض الخطأ    من الواجب عليهكان  حيث   
لأن إثبات    ن من التخلص من المسؤولية إل بإثبات السبب الأجنبي، ك حتى ل يتم  ، على الأقل

  عن  ناهيك   الخطأ مسألة صعبة في الحالت العادية فما بالك بأضرار الذكاء الصطناعي،
ذلك أن كل من قواعد    ،مما يجعلها حالة مبتكرة معزولة  هذه النظرية غياب الأساس القانوني ل 

القانونية   النائب النساني كفيلاا ية ل تنطبق عليها بحيث ل يمكن  تفاقوالالنيابة  أو    عتبار 
 وصيا عن الروبوت كما أشرنا إليه سابقا. أو  وكيلا 

إثبات  لعل ظ  صعوبة  في  خاصة  النظرية  هذه  وفق  الالخطأ  تميز  ل  التي  ستقلالية 
المسؤول الشخص  تحديد  يصعب  مما  الذكية  دفع    ،الروبوتات  ما  المدني  هو  القانون  لجنة 

للربوتات نظام  إلى    الأوروبي  وضع  ضرورة  على  الذكية  التأكيد  للروبوتات  إلزامي  تأميني 
على    ،المستقلة الجباري  التأمين  نظام  مثل  تماما  بسلاسة  المضرورين  تعويض  من  يمكن 

أما بخصوص التشريع الجزائري فغني عن البيان أن نظرية النائب النساني  ، 1حوادث المرور
بما أن المشرع لم  نظم النيابة  نسجامها معاولعدم   ،عترافه بها من جهةا  ل مكانة لها فيه لعدم

نسآلة من جهة أخرى، لذلك فإن صطناعي بما فيها الية للذكاء اليعترف بالشخصية القانون
عن أضرار الروبوت   تحديد المسؤولتقليدية للحراسة تبقى الأقرب للتطبيق من أجل  القواعد ال
 ،  2ت التي تعترض تطبيقها كما سبق بيانها القيام بتعديلها وتجاوز الشكال لكن بعد

أضرار   لىعن فعل الأشياء ع  التقصيرية  ثبت لدينا أن تطبيق نظام المسؤولية   بعد أن 
  الجزائري،   تعيق ذلك من طرف المشرع  التي  صطناعي مرهون بتجاوز الشكالتالذكاء ال

بخصوص نظام المسؤولية عن    ينطبق نفس الأمر  صطناعي، فهلنظرا لخصوصية الذكاء ال
 مختلف؟ ة أم أن الأمر المستحدث  المعيبة فعل المنتجات

 

 .70سابق، ص ال مرجع الكريم عمار الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
 . 471سابق، ص المرجع ال، بلعباس أمال  2
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 المعيبة  صطناعي والمسؤولية عن فعل المنتجات: الذكاء الاثانيا 

والتكن  أكد المعرفي  الفرنسي  البرلمان  في و معهد  الصادر  تقريره  بموجب  لوجي 
أن نظام المسؤولية عن فعل المنتجات    يوافقه في ذلك بعض الفقه الفرنسي،و   15/03/2017

الذكاء الالنظام  المعيبة هو   التي يحدثها  للتعويض عن الأضرار  ،  صطناعيالأنسب حاليا 
  اصمم النظام الذكي، واستثناءم  أو    صنع الروبوت،م    إما  ،عن أضراره  بحيث يتحمل التعويض

نون عن أضرار المنتوج  مسؤول بقوة القاإذ يكون المنتج  ،  1المستعمل، حسب الحالةأو    المالك
لزام المضرور بإثبات  قدم السلامة المنتظرة منه، ودون حاجة لي صطناعي(، الذي ل)الذكاء ال

منتوجه فقط وهذا ما يسهل المهمة أمام  في  بل يكتفي بإثبات العيب    ، الخطأ في جانب المنتج
 .ويضمن تعويضه المضرور

  ا يضع حدالمعيب    وجللوهلة الأولى أن تطبيق القواعد الخاصة بالمنت لكن وإن كان يبدو  
ال المسؤولية  نظام  تحديد  الذكاء    مدنية لمشكلة  يحدثها  التي  الأضرار  عن  التطبيق  الواجب 

  حكام المسؤولية عن فعل المنتجاتفإن التمعن في أعاب خصوصيته،  يستاصطناعي ويمكنه  ال
المادة   العديد من    140والمادة  ق م ف    1245المعيبة خاصة  مكرر ق م ج، يكشف عن 

تقنيات   تحدثها  التي  النظام على الأضرار  لهذا  الفعال  التطبيق  تحول دون  التي  الشكالت 
 يلي:   فيمالعل أبرز هذه الشكالت تتمثل ا، صطناعي نظرا لخصوصيتهالذكاء ال

المنتج  مسؤولية  تطبيق  يعترض  أولى  ناحية  ال  فمن  الذكاء  أضرار  صطناعي  على 
- 1245لرغم من أن كل من نص المادة  ، فعلى اصطناعي كمنتوجتكييف الذكاء الاإشكالية  

مكرر ق م ج تأخذان بالمفهوم الموسع للمنتوج دون تحديد لطبيعته    140ق م ف والمادة    2
  سمح ظاهرياماي معنوي يعتبر منتوجا، وهو  أو    نقول ماديالمعنوية، فكل شيء مأو    المادية

ال الذكاء  منتجا باعتبار  والمادية  في    صطناعي  المحض  المعنوية  لحاملهاصورتيه    ، ستنادا 
 .2صطناعي للغير التي يسببها الذكاء ال  تطبيق مسؤولية المنتج على الأضرار  وبالتالي إمكانية 

 

 .58سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
 . 472سابق، ص المرجع ال، بلعباس أمال  2
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ينطبق في الحقيقة على   ذ يرون أن مفهوم المنتوجإ فإن بعض الفقه يعترض على ذلك
وفق التوصيف القانوني للشيء وضمن الحالت التي لتشملها    ، الماديةأو    الأشياء المعنوية 

  دخل في مفهوم الشيء ي صطناعي لوبما أن الذكاء ال، نصوص المسؤولية في القواعد العامة
ه  عتبار ا فلا يمكن    ،نا من قبلأي ستقلالية التي يتمتع بها كما ر بسبب طبيعته المعنوية وال  أصلا

 . من تطبيقات المسؤولية المدنية   خضع لأحكام هذا التطبيقي   جاً منت 

ل    صطناعي ببعده المعنوي أن الذكاء ال يرى البعض الآخر  أقل تشددا أيفي ر بينما  
  ما يجعل   ، حامل مادي ملموس  أيإل إذا تم دمجه في دعامة مادية    ، منتجاً   عتبارها يمكن  
صطناعي  ذا طبيعة مادية ليست معنوية، وإن كان في الحقيقة يستحيل طرح الذكاء ال  المنتوج

المنتجات إل الذي يشكل أحد شروط  الفعلي  للتطبيق  المعنوي وإخضاعه  بعده  إذا كان    في 
   .1ستخدامه امدمجا في دعامة مادية تمكن من 

صطناعي خاصة المدمج في  ناحية ثانية فحتى وإن صح القول بأن الذكاء ال  أما من
صعوبة إثبات  يعترضه  ية عن فعل المنتجات  دعامته المادية يعد منتوجا، فإن تطبيق المسؤول

في بعدها المعنوي   صطناعي في تقنيات الذكاء ال السبب الفني الذي سبب الضررأو  العيب
تخاذ قرارات  او   اجاربهخاصة التي تمتلك القدرة على التعلم الذاتي العميق من ت ، كالخوارزميات
صطناعي المستوحات  إذ يستحيل الفصل بين الأضرار الناتجة عن الذكاء ال،  بصفة مستقلة

العيوب موجودة  والأضرار الناتجة من المنتج المعيب، حتى وإن كانت تلك  من قراره الذاتي  
زد على ذلك أن تحديد الجهة المصنعة المسؤولة  مطورها،  أو    فيها قبل خروجها من يد مصنعها

 .2صطناعي ليس بالأمر السهل نظرا لتعدد الجهات المشاركة في تطوير تقنيات الذكاء ال

صطناعي المدمج في  في الذكاء ال  وإن كان إثبات العيب ناحية ثالثة فحتى    بينما من
  ها فإن تطبيق  حامله المادي يسمح بتطبيق مسؤولية الصانع بسهولة عن الأضرار التي يحدثها،

الأمر  ،  في هذا النظام  المدنية  من المسؤولية  ستثناء مخاطر التطورافعال بسبب  قد يكون غير  

 

 .  131، 130سابق، ص المرجع المحمد عرفان الحطيب، المسؤولية المدنية والذكاء الصطناعي... إمكانية المسائلة،   1
 . 28سابق، صالمرجع العبد الرزاق وهبة سيد أحمد محمد،   2
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الذكية،  الذي يشكل تهديدا حول كيفية تغطية التأمين الممنوح لتعويض المضرور من الروبوتات  
ستدفع ل    صطناعي القادر على التعلم الذاتي،ذلك أن الشركات المصنعة لتقنيات الذكاء ال

ستحالة الكشف عن عيب الربوت في ظل الحالة  بإثباتها ل  ستثناء لدفع مسؤوليتهامحال بهذا ال
 . 1الفنية والمعرفية التي كانت متوفرة وقت طرحه للتداول

الناتجة عن مخاطر    بالتتبع قد يساهم في التخفيف من هذه الأضرارلتزام  الأن  غير   
المستهلك تلزم المنتج بتتبع    ة ماي حالمتعلق ب   03-09من القانون    03طالما أن المادة  ،  التطور

لتفقده وإصلاحه على نفقته  ،منتوجه بعد طرحه في السوق  التطور    ،واسترجاعه  متى أظهر 
ن الكشف عنها  لم يكن من الممكبحيث    ،وقوع أضرارإلى    العلمي وجود أخطار يمكن أن تؤدي 

ال الذكاء  لتقنيات  طرحه  للتداولأثناء  بتكن   ، صطناعي  لتمتعها  يصعب  و نظرا  لوجيات عالية 
 .2معها كشف العيب 

بعد فوات الأوانلكن    قد يكون غير فعال ويأتي  الحقيقة  وحصول    هذا الجراء في 
 في الأداء  سرعتهاو صطناعي  ستقلالية تقنيات الذكاء ال، نظرا لالضرر في غالب الأحوال

لذلك فإن تطبيق  ،  جعلها تمتلك عنصر المباغتة في إحداث الأضرار ت  التي  تخاذ القرارات،او 
صطناعي  ضرار الذكاء الت المعيبة، قد تكون صالحة لتعويض أالمسؤولية عن فعل المنتجا

القادرة على في بعض الحالت، إل أنها تعجز عن تعويض الأضرار التي تسببها التقنيات  
 التعلم الذاتي. 

على الأضرار التي يحدثها  هذه الشكالت التي تعترض تطبيق مسؤولية المنتج  لعل  
  نظرية المسؤولية المطلقة الدعوة لتطبيق  إلى    صطناعي، هو ما دفع الفقه الأمريكي لذكاء الا

ويفقد النسان فيها    تخاذ القراراتا، التي تنفرد في  صطناعي المستقلةعن فعل تقنيات الذكاء ال
لتمكين المضرورين من الحصول على    ،كالسيارة ذاتية القيادة  سلطة التحكم كليا في سلوكاتها

 .3التعويض المناسب 
 

 .132سابق، ص المرجع ال معمر بن طرية، قادة شهيدة،   1
 . 473سابق، ص المرجع ال، بلعباس أمال  2
 . 1656أحمد حسن علي عثمان، مرجع سابق، ص   3
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تسبب   بمجرد  النظرية  لهذه  وفقا  المسؤولية  تقوم  الضرر بحيث  إلحاق  في  المسؤول 
عذر له، طالما أنه الطرف    أيتماس  لاذا كان سلوكه مهملا أم ل ودون  بغض النظر إ  ،بالغير 
  تعويض تبعاتها، أو   الذي يجب عليه تحمل مخاطر نشاطه بالكامل إما بتفادي أضراره  الأقوى 

بل ويرى البعض أن المسؤولية المطلقة ستصبح واجبة التطبيق حتى في حالة عدم وجود عيب  
بما أن الهدف من تقرير المسؤولية المطلقة    ،صطناعي تصميم تقنيات الذكاء الأو    في صنع

 .1بأيسر السبل القانونية  ضمان تعويض المضرور

رغم أن هذه النظرية وصفت بالثورية من طرف الفقه الأمركي لتطابقها مع فكرة قلب 
عبء إثبات الهمال في جانب المنتجين والمصنعين بناء على مبدأ "الواقعة تعبر عن نفسها 

بتكرها القضاء النجليزي، إل أن البعض يرى بأن الأخذ بالمسؤولية  االهمال" التي    لثبات
التقدم العلمي والتكنلوجي والمعرفيالمطلقة عن تقنيات الذكاء ال   ويؤدي   ،صطناعي سيكبح 

ن  ع  يمتنعون س   المستوردين  حتىمن صنع وتطوير هذه التقنيات، بل    متناع المصنعيناإلى  
 . 2ا رادهي ست ا

الشكالفلذلك    الذكاء إن  أضرار  بخصوص  المدنية  المسؤولية  نظام  تواجه  التي  ت 
اليوم على ضرورة البحث على نظام خاص لتعويض أضراره، يقوم على  صطناعي تجبرنا  ال

 : ركيزتين مهمتين جدا

  بخصوصه   الفقه  قترحابحيث    ،تحديد طبيعة الفعل المولد للمسؤوليةالعمل على    أولها 
التي يستعصي فيها    عاب الأضرار الفجائيةيست ايته في  الذي أثبت فعال  معيار الحادثعتماد  ا 

 معيار لامعقولية الضررأو    تحديد طبيعة الفعل المرتب للمسؤولية تماما مثل حوادث السيارات،
الأستاذةا الذي   المدنية،   G. VineYقترحته  للمسؤولية  الجديد  الصلاح  الثانية    في  الركيزة  أما 

نظام  ستلهام من  ، بحيث يمكن الواجبة التطبيق لإسناد المسؤولية   يرياتحديد المعفتتمثل في  
عبء تعويض  صطناعي، بإسناد  التحكم في أضرار الذكاء ال  تعويض حوادث المرور بغية

 

 ..58سابق، ص ال مرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   1
 . 61، ص نفسهمرجع العمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   2
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  ، مع تدعيمه بنظام التأمين مبدأ مساءلة من بادر بتشغيل النظام الذكينطلاقا من  اأضراره  
   .1لتها من ذمتها الخاصةءلمسا الخاصة ، كما يتم منح الروبوتات الشخصية القانونيةاللزامي

كل من المسؤولية عن فعل الأشياء والمسؤولية عن    إنيمكن القول    ق ما سب بناء على  
المنتجات يمكنها    ، فعل  الال  الذكاء  تقنيات  تسببها  التي  الأضرار   نظرا   ، صطناعيحتواء 

ت التي تعترض تطبيق هذه الأنظمة  لشكالا التي ساهمت في بروز العديد من ا لخصوصيته
لتواكب    على المشرع التدخل لتعديل الأحكام والمفاهيم التي تقوم عليهابحيث ينبغي   ، ناأي كما ر 

 . الأشياء التقليدية من التي تميزها عن غيرها  المميزة في الأنظمة الذكية و  الخاصة السمات

غير أن قواعد المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة تبقى الأقرب للتطبيق على الأضرار 
في الحقيقة  نها تشكل  لأ  ،ت التي تعترضهاصطناعي بالرغم من الشكالكاء الالتي يسببها الذ

خاصة وأنها تهدف    ،حتواء هذا النوع من الأضراراالراهن القادر على الوقت الحل الوحيد في 
  لثبات امن خلال تسهيل عبء    أكبر للمضرور وتسهيل حصوله على التعويض  ةماي حلتوفير  

ستحداث هذه المسؤولية الموضوعية في الأصل لمواجهة الأخطار والأضرار  اعليه، بحيث تم  
  تطور الضخمة المعقدة وما صاحبه من    الآلتكثرة  و   زدهار الصناعات الكبيرةاالناتجة عن  

 صطناعي.  ينطبق على الأضرار التي تسببها تقنيات الذكاء ال، ولعل ذلك  في شتى المجالت 

منأن    كما التطبيق  هذا  على    المسؤولية  تطبيقات  تدعيم  التلقائي  التعويض  بأنظمة 
خاصة التي تتمتع باستقلالية  صطناعي  على تقنيات الذكاء ال  نظام التأمين الإجباري   رأسها

ساط التأمين التي تغطي مبالغ قالنشاط بدفع أومتدخل في هذا    كبيرة، بحيث يلتزم كل منتج
بالتعويض عن    صناديق ضمان خاصةإنشاء  إلى    افةإض،  نالتعويض التي تدفع للمضروري 

كل المتدخلين في هذا النشاط    هايشترك في   ،صطناعي أنظمة الذكاء ال  هاثالأضرار التي تحد
يد الشخص  القدرة على تحدحتياطية تتكفل بتعويض المضرورين في حالة عدم  اجهة  لتشكل  

 

التي يقوم عليها وآليات  سسصطناعي والأقتراح ملامح للنظام الخاص لتعويض أضرار الذكاء الاللتفصيل أكثر في فكرة  1
 ومابعدها.  136سابق، ص  المرجع التفعيله، أنظر، معمر بن طرية، قادة شهيدة، 
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قد يساهم  بما  ،  عدم تغطيته لطبيعة بعض الأخطارأو    ،التأمين   نعدامافي حالة  أو    ، المسؤول
 حدتها على الأقل في الوقت الراهن.حتواء هذه الأضرار مؤقتا ويخفف من  ا بشكل كبير في 

الذكاء  نفتاح على عالم  في ظل ال خاصة  –التشريعية    نتظار تدخل الرادةافي    كل ذلك
صطناعي في  نشاط المدارس العليا للذكاء ال  بداية عن  العلان الرسمي    ن تمأي صطناعي  ال

صطناعي بتاريخ  ال  ، كما تم إنشاء دار للذكاء2022-2021من الموسم الدراسي    بداية  الجزائر
اقي  تعمم في ب على أن   صطناعي، هدفها تعميم الذكاء ال  01بجامعة الجزائر  2023فيفري    9

الذكاء   تقنيات  ناسب مع خصوصيةالذي يت   الخاص  لوضع الطار القانوني  -الوطنية  الجامعات
الراهنأو    صطناعي،ال الوقت  في  التدخل  الأقل  الحالية  على  القانونية  المنظومة    ، لتعديل 

بما يسمح من    ،جعلها أكثر مرونة بحيث تستوعب مستجدات الأنظمة الذكية وخصوصيتهاو 
التي    ةماي حتوفير   للمضرورين وضمان تعويضهم عن الأضرار  تقنيات    تلحقهم أكبر  بسبب 

زا في  ية بشكل لفت وتلعب دورا بار اليوم التي أصبحت تتوغل في حياتنا صطناعي لذكاء الا
 مختلف مجالت الحياة. 
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 خاتمة
م  على  الموضوع  بناء  هذا  بخصوص  إليه  التطرق  تم  القول  ا  المسؤولية  إيمكن  ن 

في نطاقها، فمن المسؤولية التي تقوم    المستمر  مضمونه التوسع  كبيرا  تطورا  تعرف  التقصيرية
ا الواجب  الخطأ  أساس  أساس    ،كقاعدة عامة  لثباتعلى  تقوم على  التي  بالمسؤولية  مرورا 

العكس،    لثباتغير القابل  المفترض  وبعدها الخطأ    ،العكس   لثباتالخطأ المفترض القابل  
نتقلت من سيطرة اي أنها ، أحصرا ضررالتي تقوم على أساس ال التقصيرية سؤوليةوصول للم

بت عجزها في تحقيق الحماية الفعالة للمضرورين وضمان حصولهم  ثالتي   النظرية الشخصية
المناسب   التعويض  والتكن   فيعلى  الصناعية  المستجدات  النظرية    سيطرةإلى    وجية، ولتأثير 

 . كما رأينا  التقصيرية المدنية المسؤولية الموضوعية التي تغلغلت أحكامها في شتى تطبيقات

أمام    فإنها اليوم تعاني  ،غير أن المسؤولية التقصيرية ورغم ما وصلت إليه من تطور  
  تقنيات كمخاطر   ،المعاصرة  ة لوجي و والتكن   ةالصناعي   المستجداتالأخطار الناتجة عن  تحديات  

  بحيث  تحققها،البيئية والصحية غير القابلة للإصلاح في حال  والمخاطر الصطناعي الذكاء 
  المدنية لمواكبة في القواعد التقليدية للمسؤولية    غييرات جذرية إحداث ت   الأخطار   ه هات   تتطلب

الضرر   الوقائية  المسؤولية  اتدح ت سا  انتظارفي    خصوصيتها، تحقق  قبل  حتى  تقوم  التي 
     عتماد مبدأ الحيطة كأساس مباشر للمسؤولية المدنية التقصيرية. ا في حال   مستقبلا

  التقصيرية   التطورات التي مست القواعد التقليدية للمسؤولية المدنيةيمكن إجمال  بحيث  
التي توصلنا    التالية  النتائج   من خلال   ،ات المعاصرةدفي ظل المستج   وما يواجهها من تحديات 

 :  ليهاإ

للعديد من الهزات العنيفة التي    كن الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيريةتعرض ر   لقد  
ة المطاف مجرد  ي اليبقى في نه   ،أدت إلى إفراغه من محتواه وتجريده من كل مقوماته الأساسية
رية المتمثل في الضرر، ذلك  ي قصشكل بدون روح يخفي الأساس الحقيقي للمسؤولية المدنية الت 

ا  الك أن  الخطأ كان بصفة ضمنية غير مباشرة في  المسؤولية  هتزاز مكانة  تطبيقات  ثير من 
   ، فكرة الخطأ المفترض التي لفرق بينها وبين المسؤولية الموضوعيةمن خلال اللجوء ل  التقصرية
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الذي   بفشل الخطأعتراف  وعدم شجاعتهم على ال  أصحاب النظرية الشخصيةنظرا لتعصب  
ستجابة  وعجزه عن الالتشريعات اللاتينية خاصة فرنسا،    تجاه الشخصي الذي تتبناهال يمثل  

الح و   ،الصناعي،  قتصاديالللتطور   عصرنا  في  الالتكنلوجي  لصالح  المادي الي،  تجاه 
   مايلي: الأنجلوسكسونية أو الجرمانية، فقد ثبت لناالموضوعي الذي تتبناه التشريعات 

وإن    ،ن ثبت لنا أنها مسؤولية موضوعية أي ركن الخطأ في مسؤولية متولي الرقابة  تراجع    -
العكس، نظرا لصعوبة    لثبات كان الظاهر أن المشرع يقيمها على أساس خطأ مفترض قابل  

مما    ،بالرقابةفي جانب المكلف    القضاءطرف  المفترض المبتدع من    نفي الخطأ  ستحالةا  أو 
كتفاء بالفعل التسببي للمشمول  خاصة في ظل ال   حتميا في غالب الأحوال   ايجعل مسؤوليته أمر 

 بالرقابة مع إلغاء حق الرقيب في الرجوع عليه بما أداه للغير. 

تابعه ا  - أعمال  عن  المتبوع  لمسؤولية  كأساس  الخطأ  ركن  مسؤولية  ي   ما ف،  ختفاء  أنها  ؤكد 
بح الأساس  نظرية تحمل التبعة في صورتها تحمل المخاطر مقابل الر موضوعية بامتياز تشكل  

كتفى  ا  رع الجزائري أن المش  ، ق م ج  137 136نص المادتين  الأقرب لها خاصة بعد تعديل  
مع    ، لقيام علاقة التبعية   قتصادي العرف بالمعيار  مايبمعيار عمل التابع لحساب المتبوع أو  

كما لم يعد يشترط إثبات الخطأ في جانب التابع    ة لقيام هذه العلاقة،إهماله لفكرة السلطة الفعلي 
الضار، إلى جانب قصر رجوع المتبوع على التابع على    لقيام مسؤولية المتبوع بل يكفي فعله

 . حالة الخطأ الجسيم فقط  

أنها مسؤولية    لنا  ن ثبتأي   ،ندثار ركن الخطأ كأساس للمسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيةا  -
با حراسة    ، يازمت موضوعية  تحت  الذي  الشيء  فعل  من  ضرر  الغير  يلحق  ما  بمجرد  تقوم 

الخطأ المفترض غير قابل    مصطلحات ف  نفيها إل بإثبات السبب الأجنبي،   ل يمكن   ، المسؤول
إخفاء حقيقة    هال يمكن  ،القانون   أو المسؤولية بقوة  ،أو المسؤولية المفترضة  ،العكس   لثبات

 تماما   التي تقوم بعيدا  ، واحدة مفادها أن هذا التطبيق من أبرز تطبيقات المسؤولية الموضوعية
إليها  م   إذ يبقى  ، قابل لثبات العكسغير  وإن كان مفترضا    ة الخطأعن فكر  جرد حيلة لجأ 
مسؤولية من نوع خاص  ال  هذه  وأن  ار فكرة الخطأندث اللتسستر على    يالتوجه الشخص  أصحاب

 ذات أساس موضوعي. 
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عن فعل الأشياء،    ستثنائية للمسؤولية التقصيريةت الندثار ركن الخطأ كأساس لبعض الحالا  -
، مطابقة تماما  139نص المادة  عن حراسة الحيوان المنظمة ب  ن أحكام المسؤوليةأن ثبت لنا  أي 

، الذي يتسع ليشمل جميع  138نص المادة  بمسؤولية حارس الشيء المنظمة بللأحكام الخاصة  
ندثار ركن الخطأ في المسؤولية عن فعل  االأشياء، حيث ينطبق عليها كل ماقلناه بخصوص  

  ة حارس الحيوان بنص خاص تنظيم مسؤولي   متياز، لذلك فإنا أنها مسؤلية موضوعية ب الأشياء و 
 .ليس له داعي، ول يحمل أي خصوصية بما أن الحيوان يندرج ضمن المفهوم العام للأشياء

متياز ل تستند إلى الخطأ، وإن  مسؤولية موضوعية با ن المسؤولية عن أضرار تهدم البناء إ -
ذلك أن قرينة الخطأ    ،العكس   لثباتكان الظاهر أنها تقوم على أساس الخطأ المفترض القابل  

فلا يمكنه التخلص من    ، العكس في الحقيقة  لثباتالمفترض في جانب مالك البناء غير قابلة  
ستحالة نفي الخطأ المفترض  نظرا ل  ،مسؤوليته إل بإثبات السبب الأجنبي في غالب الأحوال 

ل حاجة له ول    140/2أن تنظيم مسؤولية مالك البناء بنص المادة    ، كما ثبت لنافي جانبه 
ق    138يحمل أي خصوصية بما أن البناء يندرج ضمن المفهوم العام للأشياء طبقا لنص م  

 م ج  باستثناء إقامته للمسؤولية عن تهدم البناء على عاتق المالك ل الحارس.  

موض  الجزائري إلى تكريس الضرر بصفة صريحة ل غ  نا كيف أضطر المشرعأي لقد ر 
  بحيث يظهرل الرهيب الذي عرفه ركن الخطأ،  نظرا للفش  ،فيها كأساس للمسؤولية التقصيرية 

عتماد الضرر كأساس لمسؤولية المنتج المستحدثة عن منتجاته المعيبة في  ا   من خلال   ذلك
عتماد الضرر كأساس للمسؤولية عن حوادث  ا ا يظهر من خلال  ، كمالجزائري   المدنيالقانون  

ثت بسبب فشل القواعد العامة  د  ح  ت  ساالتي    المرور أو حوادث العمل في التشريعات الخاصة
 لمضرورين من هذه الحوادث الخطيرة، فقد ثبت لنا مايلي: ا ة ماي ح في   التقصيرية للمسؤولية

فهي مسؤولية ل عقدية    ل تستند إلى الخطأ  متيازامسؤولية موضوعية ب  نتجمسؤولية الم  نإ  -
  ، أساسها الضرر المبني على فكرة تحمل التبعة في صورتها المخاطر مقابل الربح  ، تقصيرية  ول

ه  لثبات تقوم بقوة القانون بمجرد ما يصاب المضرور بضرر من المنتوج المعيب دون حاجة  
إلى المنتج الذي يكون مطالب    لثباتيرى بعض الفقه، إذ ينتقل عبء اعيب المنتوج عكس ما  ل

خاصة وأن نص    ،بإثبات أن منتجه لم يكن معيبا وقت طرحه للتداول إذا أراد نفي مسؤوليته 
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بخلاف المشرع الفرنسي الذي يشترط إثبات    ، مكرر لم يشترط إثبات عيب المنتوج  140المادة  
ئري  يؤكد رغبة المشرع الجزافهذا ما    ،كل من عيب المنتوج والضرر وعلاقة السببية بينهما

 . قتباسه لها من التشريع الفرنسيبتأسيسها على الضرر فقط رغم ا

بالمسؤولية    نإ  - للمنتج القول  وفقا    ،الموضوعية  المنتج  الرجوع على  حالة  يصح حتى في 
الخاصة    138على أساس المادة    ،لقواعد الحراسة بوصفه حارس تكوين بعد تسليمه المنتوج

 التي ثبت لنا أنها مسؤولية موضوعية ل مكانة للخطأ فيها.  ،بالمسؤولية عن فعل الأشياء

المشرع لمسؤولية موضوعية أساسها  نا كيف كرس فيها  أير   فقد  بالنسبة للتشريعات الخاصة  -
ن ثبت لنا أن كل من يتعرض لضرر جسماني ناتج عن تدخل سيارة ذات محرك  أي ،  الضرر

عما أصابه بمجرد    حق الحصول على تعويض تلقائي يست   ، أو ضرر ناتج عن حادث عمل
  يمكن ول    ، الخطأ في جانب المسؤول  لثباتدون حاجة  ،  إثباته للضرر الجسماني الذي أصابه

   اعد العامة في المسؤولية التقصيرية. ه حتى بالسبب الأجنبي خلافا للقو تلهذا الأخير دفع مسؤولي 

ستثنائيا، من خلال  ذه الأنظمة دورا جديدا، ثانويا، اللخطأ في ه  أسندالجزائري    المشرع  نإ  -
من أجل الحرمان من التعويض عن    لتعتبار لخطأ المضرور في بعض الحاأخذه بعين ال

التلقائي  حوادث المرر أو التخفيض منه، تحت مسمى الدور العقابي للخطأ في نظام التعويض  
إقراره التكملي، الذي ل يستحقه المضرور أو ذوي حقوقه إل    أو من خلال  التعويض  لفكرة 

التي تتطلب إثبات خطأ رب العمل    124حسب م    القواعد العامة للمسؤولية المدنيةبالرجوع إلى  
   أو الغير، طالما أن التعويض التكميلي يقوم على أساس فكرة الخطأ غير المعذور أو العمدي.

قد تسلل    ،الضرر كأساس للمسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري   إنلذلك يمكن القول    -
بصفة ضمنية تحت عنوان  إلى جميع صور المسؤولية المدنية مزيحا بذلك فكرة الخطأ، مرة  

الخطأ المفترض خاصة الذي ل يقبل إثبات العكس، أو تحت مصطلح المسؤولية المفترضة،  
عني  ماي ،  ، وغيرهاستهلاكال ،العمل  ،ومرة بصفة صريحة عندما يتعلق الأمر بحوادث المرور

 تعزيز مكانة المسؤولية التقصيرية الموضوعية في التشريع الجزائري.  
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  ة ماي حورغم ماوصلت إليه من تطور في سبيل تحقيق    أن المسؤولية التقصيريةنا  أيكما ر 
للمضر  مناسب فعالة  تعويض  حصولهم على  وضمان  خلال    ،ورين  على ركن    عتمادهاا من 

العديد من    فإنهاالضرر وتهميش ركن الخطأ،   التي فرضها   التحديات المستجدةاليوم تواجه 
حتى    ل يمكنأخطار فتاكة غير قابلة للإصلاح و   ه منأفرز   وما  لوجي و التطور الصناعي والتكن 

ال الموضوعية  الضرر  للمسؤولية  على  قواعدها    ،حتوائهااقائمة  في  النظر  إعادة  يتطلب  بما 
 صطناعي فقد ثبت لنا: تقنيات الذكاء ال وتحد   تفعيل مبدأ الحيطة لعل أهمها تحد   التقليدية،

في نطاق وظيفتها التعويضية أو    التقصرية  تأثير على المسؤولية   له  الحيطة   تفعيل مبدأن  إ  -
أو   الخطئية  سواء  المسؤولية  قيام  لشروط  جديد  تصور  يعطي  بحيث  الحالية،  الصلاحية 

أو من خلال    ،الموضوعية، من خلال توسيعه لمفهوم الخطأ وبالتالي لنطاق المسؤولية الخطئية 
وب  الضرر  لمفهوم  الموضوعيةتوسيعه  المسؤولية  لنطاق  المفهوم  التالي  تطويع  خلال  أو   ،

ستبداله لعلاقة سببية مباشرة وثابتة بين الأخطار والأضرار االتقليدي لعلاقة السببية، عن طريق  
 . ل عليهاستدلحتمالية، يمتلك القاضي سلطة تقديرية واسعة في ال اعلاقة سببية  بمجرد

بحيث ينقلها من    المسؤولية التقصيريةتأثير وقائي على طبيعة  له    الحيطة  تفعيل مبدأن  إ    -
الوقائية الوظيفة  إلى  التعويضية  اعتماده ل  ، الوظفية  حال  في  جماعية  وقائية  دعوى  تصبح 

حديث    خاص  وبالتالي إنشاء نظام  ،تي الخطأ والخطريإلى جانب نظر   كأساس مباشر للمسؤولية 
غير أن ذلك  ستباقية،  التطور الأخطار له وظيفة  غير مسبوق مواكب  تقصيرية  للمسؤولية ال

   . حتضان مبدأ الحيطةية للمسؤولية المدنية وتطويعها ل مقرون بإعادة النظر في القواعد التقليد

نا أن أي ر   فقد  ، صطناعي عن أضرار الذكاء ال  التقصيريةالمسؤولية    لنسبة لتحدياتباأما  
الت  القليدية  القواعد  للمسؤولية  تطبيقاتها  تقصيريةالحالية  مجابهة    بمختلف  على  قادرة  غير 

ويظهر ذلك    لحديثة بشكل فعال نظرا لخصوصيتهاالأضرار التي تتسبب فيها هذه التقنيات ا
 : من خلال مايلي 

  ج غير ق م  124حسب نص المادة تقصيرية عن الفعل الشخصي  المسؤولية ال تطبيقن إ -
لأن المشرع الجزائري ل    ي شخصيالة الذكاء الصطناعءبحيث ل يمكن مسا  ،ممكن أصلا
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يصعب إثبات الركن المادى أو المعنوي في    كما،  من ناحية   يعترف له بالشخصية القانونية
من  الخطأ   صعوبة  المرتكب  عن  ناهيك  الشخصية،  المسؤولية  لقيام  ضروري  كشرط  جانبه 

 . من ناحية أخرى  إثبات الضرر الناتج عن أفعاله لكونه ذا طبيعة غير مادية في الغالب

  ق م ج   136  ،134ن  ان فعل الغير طبقا لنص المادت ن تطبيق المسؤولية التقصرية عإ  -
بحيث كذلك،  ممكن  يمكن    غير  الطبيعي ءمسال  الشخص  المبرمج لة  عن    ( ..إلخ)المصمم، 

الذكاء ال التي يسببها  لأن    تابع   أو   هذا الأخير خاضع للرقابة  عتباراب   ، صطناعيالأضرار 
فتتنفي عنه بالتالي صفة    ،بالشخصية القانونية  صطناعيلذكاء الالمشرع الجزائري لم يعترف ل

  كما ل ،  القصر أو الحالة العقلية أو حالته الجسمية التي تتطلبها قيام مسؤولية متولي الرقابة
ول يمكن للأخير الرجوع عليه    شخصا طبيعيا يعمل لحساب المتبوع  صطناعيالذكاء ال  يكون 

 . ط قيام مسؤولية المتبوعشرو بذلك  فتنتفي   ،ق م ج   137طبقا لنص المادة 

ق م    138طبقا لنص المادة    عن فعل الأشياء غير الحية   التقصيرية   تطبيق المسؤولية   نإ  -
ال  ج الذكاء  أضرار  خصوصيةتعديل  يتطلب    ،صطناعي على  لتجاوز  الذكاء    أحكامها 
نظرا لصعوبة وصف الأنظمة الذكية ذات الطبيعة غير    ، ي تعترض تطبيقهاصطناعي الت ال

القدرة عل الذاتي  المادية مثل الخوارزميات والبرامج ذات  التعلم  ونظرا أبالأشياء من جهة،  ى 
  ل يمكن التحكم فيها و   يمكنل  التي    لصعوبة إعمال معيار الحراسة في هذه الأنظمة الذكية 

التي تقوم عليها عليها فكرة   ،الرقابة  ،التسيير   ،ستعمال ال  ةنعدام سلطاتوقع تصرفتها وبالتالي  
  صطناعي للمسؤولية لفعل الذكاء الصعوبة تحديد دور فعل الشيء المرتب  ناهيك عن   ،الحراسة

 . من جهة أخرى 

صطناعي في  لمواجهة أضرار الذكاء ال  والمؤقتالحل الأقرب  تشكل  مسؤولية المنتج    نإ  -
رغم   الحالي  إشكالت ماي الوقت  من  من    عترضها  الذكاء ي ستاتمنعها  خصوصية    عاب 

صطناعي  إشكالية تكييف الذكاء اللعل أهمها    ، بفعالية  حتواء أضرارها وتضمن    صطناعي  ال
بسبب طبيعته المعنوية  صطناعي ل يدخل في مفهوم الشيء أصلا  كمنتوج بما أن الذكاء ال 

عتباره منتجا فإن تطبيق المسؤولية  ا حتى وإن صح  بها من ناحية أولى، ف ستقلالية التي يتمتع  وال
الضرر في  الذي سبب  الفني  السبب  أو  العيب  إثبات  تعترضه صعوبة  المنتجات  فعل  عن 
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ؤولية عن  كما أن تطبيق المس  عنوي كالخورزميات من ناحية ثانية، تقنيات الذكاء في بعدها الم
ستثناء مخاطر التطور من المسؤولية في هذا النظام، فالمسؤولية عن  فعل المنتجات قد يعيقه ا 

فعل المنتجات تكون صالحة أحيانا وعاجزة أحيانا أخرى عندما يتعلق الأمر بالأضرار التي  
إن كان اللتزام بالتتبع قد يخفف من هذه الأضرار،    و  ، تسببها التقنيات القادرة على التعلم الذاتي

 صطناعي. ستحداث نظام خاص لمواجهة أضرار الذكاء الافكل ماسبق يكشف عن ضرورة 

بخصوص    قتراح مجموعة من التوصياتابناء على ماتوصلنا إليه من نتائج فإنه يمكننا  
 نوجزها فيما يلي:  هذا الموضوع

  سيسها على وتأ  ،ضرورة إعادة تنظيم أحكام المسؤولية التقصيرية من طرف المشرع الجزائري   -
طالما  من توحيد أحكامها  بما يسمح    ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأضرار الجسدية  الضرر

الضرر ا  أن  في    استثنائيادورا    يلعب الخطأوجعل    ،والصناعية   القتصاديةلتطورات  يواكب 
من خلال تبني    ،ريةيللبعد الأخلاقي للمسؤولية التقصحالت محددة على سبيل الحصر مراعاة  

 أو دون سند للقانون. جديد للخطأ يتمثل في الضرار غير المشروع مفهوم 

  أصيلا يقيمون   اخاصة إذا كنا نعلم أن فقهاء الشريعة السلامية الغراء التي تعتبر مصدر 
مضت مراعاة في ذلك   امنذ أربعة عشر قرن  التقصيرية على أساس الضمانالمدنية مسؤولية ال

أن المشرع الفرنسي الذي  كما  ،  اتسير نحوه جل التشريعات الحاليةلمصلحة المضرور، وهو م
وإن كان تعديلا    ،2016سنة    المسؤولية المدنية  المشرع الجزائري قام بتعديل أحكام  سلك مسلكه

في    ، ومنطقية  فإنه جعل منها أكثر تسلسلا  المواد،  ترتيب طلحات و ركز على المص  ، شكليا فقط
قدم منهجية شكلية  الذي    ،2017  ظار المصادقة على مشروع قانون تعديل المسؤولية لسنة ت ن ا

عتماده في قسم خاص داخل  ا ، يسمح بوضعها في حال  كتمال لهذه النظريةأكثر وضوحا وا
المدني  قض  ،القانون  لمختلف  من  ي ايتطرق  العديد  يعالج  بشكل  الفرنسي  التشريع  في  اها 

حتى نتحرك    التشريعات المقارنة  نتظار تحركال نبقى دائما في  ختلالت التي تعرفها، فهال
      ، رغم امتلاكنا لجميع المقومات والمؤهلات اللازمة. نصوص قانونية ثبت عجزها عمليا لتعديل  
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لعدم الحاجة  نظرا    ،وان ي الخاص بمسؤولية حارس الح   ق م ج  139إلغاء نص المادة  ضرورة    -
ظيم  ن ، فت 138التي تخضع لنص المادة    له بما أن الحيوان يندرج ضمن المفهوم العام للأشياء

   .ستقلال مجرد تكرار ل فائدة منه عن فعل الحيوان على وجه ال التقصيرية المسؤولية

  ،ق الخاصة بمسؤولية الحائز عن الحري   ق م ج  140إلغاء الفقرة الأولى من المادة  ضرورة    -
أو جعلها كفقرة   ،ستثناء للفقرة الأولى منهاكا  لتكون   138للمادة    كما هي  قلهاأو على الأقل ن 

  تقوم المسؤوليتين    لتاعن الفعل الشخصي نظرا لأن ك  الخاصة بالمسؤولية  124في المادة    ثانية
نرى أنه من الأفضل  ، بل  خصوصية   أيأنها ل تحمل  كما    ، لثباتعلى أساس خطأ واجب ا

     إلغائها تماما.

إلى نص    مالك البناءالخاصة بمسؤولية    ق م ج  140نقل الفقرة الثانية من المادة  ضرورة  _  
دم البناء تقوم على عاتق المالك  ليكون الهدف منها وفقط جعل المسؤولية عن ته  ،138المادة  

المسؤولية    ستثناءً ا تقيم  التي  العامة  القاعدة  غي عن  على  الأشياء  عاتق  فعل  على  الحية  ر 
به    لما جرى   مسايرةوفي ذلك    لأضرار تهدم البناء  138، نظرا لشمولية نص المادة  الحارس

حيث يقوم المشرع بتنظيم القاعدة العامة في الفقرة الأولى ثم    ،العمل في الصناعة التشريعية
 ، أو لما ل إلغائها تماما. ليةتاستثناء إن وجد في الفقرات الليتطرق إلى ا

أو على    ،13-83من القانون رقم    6من المادة    خارجية حادث العمل شرط  ضرورة إلغاء    -
الأقل السماح للقضاء بتفسيرها تفسيرا موسعا يتماشى مع الهدف من إنشاء هذا النظام الخاص 

اللازمة للعامل وعدم    الحماية طالما أنا هذا الأخير هدفه توفير    ، للتعويض عن حوادث العمل
منه تمنح الحق في التعويض    9خاصة وأن المادة    ، إقصاءه لمجرد شرط تعسفي مبالغ فيه

 . للعامل أو لذويه لمجرد وقوع الحادث في مكان وزمان العمل 

من طرف المشرع    نتجاته المعيبة إعادة تنظيم المسؤولية المدنية للمنتج عن فعل م ضرورة    -
الحا   ،الجزائري  من  يمكنه  محكما  يستجيب  تنظيما  بما  المسؤولية  هذه  جوانب  بكامل  طة 

المعيبة   ةماي حلمتطلبات   المنتجات  تكفي لمسؤولية  المستهلكين من أضرار  ، فمادة واحدة ل 
 . بحجم مسؤولية المنتج 
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عليه  - يجب  ا  كما  عدم  على  صراحة  طرف  النص  من  المنتوج  في  العيب  إثبات  شتراط 
  ذاته  المنتوج قد يكون أصعب من إثبات الخطأشتراط إثبات العيب في  االمضرور، ذلك أن  

التطور التقني والتعقيد الذي يرافق  خاصة في ظل    لكثير من الأحيان بالنسبة للمضرور،في ا
مما يؤدي إلى ضياع    فائدة من التنظيم الخاص لهذه المسؤولية  أيول يبقي    ،عملية النتاج

 . حقوق المضرورين

التأمين، صناديق  وتوحيد طريقة عملها )  ضرورة العمل على تفعيل أنظمة التعويض الجماعية   -
نطاقهاي توسمع    التعويض( التقصيريةلتشم   ،ع  المسؤولية  خاصة مسؤولية    ل جميع تطبيقات 

المتبوع ومسؤولية  الرقابة  التطبيقات،   ، متولي  من  وغيرها  الشخصية  المسؤولية  ل  لأن    ولما 
تطوير أساس المسؤولية المدنية ل يكون له الأثر البالغ إذا لم يقترن بتطوير وتقوية ضمانات  

    . حصول المضرور على التعويض

ساس  ستيعاب مبدأ الحيطة كأمن أجل ا  واعد التقليدية للمسؤولية التقصيريةتحديث القضرورة    -
بخطورتها    الأخطار المستجدة التي تتميزستيعاب ومواجهة  مباشر لها، نظرا لقصورها عن ا

ركن  خلال إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها    من  ،في حال تحققها  وعدم إمكانية ردها
بما يساهم في     وتجاوز علاقة السببية،  هوم الفردي والشخصي للضرر،تجاوز المفمع    ،الخطأ

، يتمثل في  ته الأخطارالمواجهة ه  لمسؤولية التقصيريةلأو نظام خاص  نشأة مفهوم جديد كلية  
  ، وإنما تمتد آثارها إلى المستقبل إلى الماضي  المسؤولية الوقائية التي ل تنصرف آثارهاتفعيل  

ة بإعمال نظرية المسؤولية  ي االأولى سابقة لوقوع الضرر تهدف للوق  ،فتكون للمسؤولية صورتين
   إعمال نظرية المسؤولية التعويضية. تهدف لصلاحه ب رالوقائية، والثانية لحقة للضر 

يتناسب    المدنية  خاص للمسؤولية  انوني قنظام    المشرع الجزائري لستحداث   تدخل ضرورة    -
لتعديل المنظومة القانونية الحالية    على الأقل التدخلصطناعي، أو  مع خصوصية الذكاء ال 

بما يسمح من    ،لجعلها أكثر مرونة بحيث تستوعب مستجدات الأنظمة الذكية وخصوصيتها
أكبر للمضرورين وضمان حصولهم على التعويض المناسب عن الأضرار التي    ة ماي حتوفير  

 . بشكل متسارع التي توغلت في حياتنا اليومية صطناعيتلحقهم بسبب تقنيات الذكاء ال
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التعويض التلقائي على    بأنظمة المعيبة  تدعيم المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات  ضرورة    -
قلالية  صطناعي خاصة التي تتمتع باست على تقنيات الذكاء ال  نظام التأمين الإجباري رأسها  

تي تسببها أنظمة  بالتعويض عن الأضرار ال  صناديق ضمان خاصة إنشاء  ، ناهيك عن  كبيرة
القدرة على اجهة  ك   صطناعيالذكاء ال المضرورين في حالة عدم  بتعويض  تتكفل  حتياطية 

 نعدام التأمين أو عدم تغطيته لطبيعة بعض الأخطار. اتحديد الشخص المسؤول أو في حالة 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المصادر 

الكريمآالقر  .1 لطباعة  ن  فهد  الملك  مجمع  الحاسوبي،  للنشر  النبوية  المدينة  مصحف   ،
 ه. 1436، المدينة المنورة، 201المصحف الشريف، الصدار 

 المراجع 
 غة العربية للأولا: با 

 ( الكتب 1
 الكتب العامة.  أ:

المسؤولية المدنية والإثراء بلا سبب دراسة في المصادر غير أحمد السعيد الزقرد،   .1
 . 2006نشر، مصر،   ، د دتزامللالالإرادية 

الرحمن،   .2 عبد  محمد  شوقي  للا أحمد  العامة  وغير  النظرية  الإرادية  المصادر  لتزام، 
 . 2008نشر، مصر،   د ، د لتزامالإرادية للا 

 .2007، دار الفكر العربي، مصر، الأحوال الشخصيةلمام محمد أبو زهرة، ا .3
العمروسي،   .4 المدني  أنور  القانون  في  العقدية  والمسئولية  التقصيرية  المسئولية 

،  01ط  دار الفكر الجامعي،،  الأركان، الجمع بينهما، والتعويض دراسة تأصيلية مقارنة
 . 2004مصر، 

دار وائل،    الضرر،  ،الجزء الأول ،  المبسوط في المسؤولية المدنيةحسن على الذنون،   .5
 . 2006، العراق، 01ط

عامر، .6 الرحيم  وعبد  عامر  والعقدية  حسين  التقصيرية  المدنية  دار  المسؤولية   ،
 .1979، مصر، 02المعارف، ط

، مصر،  01، دار النهظة العربية، ط  لتزام المدنيمصادر الا   ،سعيد سعد عبد السلام .7
2003 . 

 . 2009، مصر،  01، مكتبة الوفاء القانونية، طلتزام مصادر الا سمير عبد السيد تناغو،   .8
، الجزء الأول مصادر  الوسيط في القانون المدني الجديدعبد الرزاق أحمد السنهوري،   .9

 ت ن.  ي، لبنان، داللتزام، دار إحياء التراث العرب 
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لتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة النظرية العامة للا ،  العربي بلحاج  .10
القانون  سبب،  بلا  الإثراء  المشروع  غير  الفعل  الثاني، القانونية  الجزء  ديوان    ، 

 . 2014 ، الجزائر، 01ط   المطبوعات الجامعية،
الشواربي،   .11 الحميد  عبد  الدناصوري،  الدين  ضوء عز  في  المدنية  المسؤولية 

 . 2000 ، 09د ن، ط ، دوالقضاءالفقه 
، ديوان  ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري علي علي سليمان،   .12

 المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت ن. 

فيلالي،   .13 للتعويضعلي  المستحق  الفعل  للنشر،الالتزامات  موفم  ،  03ط   ، 
 . 2015، الجزائر

السعدي،   .14 صبري  العامة  محمد  النظرية  المدني،  القانون  شرح  في  الواضح 
،  لتزام، المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة في القوانين العربيةمصادر الا   لتزامات، للا 

 . 2010  الجزائر، ،الهدىدار 
، دار النهضة  لتزام )مصادر الالتزام( دروس في نظرية الا محمد لبيب شنب،   .15

 . 1977، مصرالعربية،  
، دار لتزاملتزام، الجزء الأول، مصادر الا النظرية العامة للا نبيل إبراهيم سعد،   .16

 .2004الجامعة الجديدة، مصر، 

نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه  وهبة الزحيلي،   .17
 .2012، ، سوريا09دار الفكر، ط ، الإسلامي دراسة مقارنة 

 : الكتب المتخصصةب: 

المسؤولية المفترضة لمتولي الرقابة دراسة مقارنة  أحمد شوقي محمد عبد الرحمان،   .1
المدني   والقانون  والمصري  المدني  القانون  منشأةالفرنسيفي  مصر    ،  المعرف، 

 . 147، ص 2008
الرحمن،   .2 محمد عبد  شوقي  والمسؤولية  أحمد  المتبوع  بين مسؤولية  الارتباط  حدود 

 . 2007مصر،   ،01ط ، د ن ، د الشيئية في الفقه والقضاء المصري والفرنسي 
الاتجاهات الحديثة في الأساس القانوني للمسؤولية عن  أسامة أبو الحسن مجاهد،   .3

 . 2004، مصرضة العربية،  ، دار النهفعل الغير
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، مصر،  د ن  ، دالخطأ المفترض في المسؤولية المدنية حسن عبد الباسط جميعي،   .4
2005 . 

جميعي،   .5 الباسط  عبد  منتجاته  حسن  تسببها  التي  الأضرار  عن  المنتج  مسؤولية 
المعيبة، دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي وصدور القانون الفرنسي  

ظة العربية،  ، دار النه1998و  ماي  19مسؤولية المنتج عن عيوب المبيع في    بشأن
 . 2000،  مصر

المبسوط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، المسؤولية عن  حسن على الذنون،  .6
  .2006، العراق، 1، دار وائل، ط الغيرفعل 

،  صطناعي وحمايته من الناحية المدنية والجنائية كاء الاذالخالد حسن أحمد لطفي،   .7
 . 2021دار الفكر الجامعي، مصر، 

 . 2009، دار هومة، الجزائر، المسؤولية المدنية للمنتجزاهية حورية سي يوسف،  .8
ستهداف التغطية الشاملة  امشكلات تعويض حوادث السير بين  سعيد السيد قنديل،   .9

،  مصرامعة الجديدة،  ، دار الج التعويض المباشر المحدود، دراسة مقارنة  كفاية وعدم  
2014 . 

التعويض بين الوظيفة والعقاب، النقد النظري والفقهي  السيد أبو الحمد رجب،  .10
الا  القا للقواعد  التشريعات  إطار  في  للتعويض  المدني  لزامية  القانون  عبر  نونية 

 .2018، مصر، 01ط  ، مكتبة الوفاء القانونية،والجزائري والفرنسي المصري 

فأيد،   .11 الفتاح  عبد  فايد  التأمين  عابد  بواسطة  للأضرار  التلقائي  التعويض 
الفرنسي والقانون  المصري  القانون  في  مقارنة  دراسة  الضمان،  دار  وصناديق   ،

 .2014مصر، الجامعة الجديدة، 

حبيب،   .12 السببية و عادل جبري محمد  لرابطة  القانوني  نعكاساته في االمفهوم 
الإ الفقه  بأحكام  مقارنة  دراسة  المدنية  المسؤولية  عبء  الفكر سلامي توزيع  دار   ،

 . 2003، مصر الجامعي، 
النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في مبادئها  عاطف النقيب،   .13

 . 1980، س باري   ،بيروت   ،01ط   عويدات، ، منشوراتالعمليةالقانونية وأوجهها 
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، الجزء الأول،  التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري ،  بن خروف   عبد الرزاق .14
 . 281، ص 2017التأمينات البرية، دار الخلدونية، الجزائر، 

،  تأصيل الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المدنيةعلاء حسين مطلق التميمي،   .15
 . 2011مصر،  الطبعة الأولى،  النهضة العربية،دار 

دراسات في المسئولية المدنية في القانون المدني الجزائري،  علي علي سليمان،   .16
، ديوان المطبوعات  المسئولية عن فعل الأشياء، التعويض -المسولية عن فعل الغير 

 . 1989الجزائر،  ، 02ط  الجامعية،
المسؤولية المدنية عن  عمار كريم الفتلاوي، علي عبد الجبار رحيم المشهدي،   .17

يع، مصر،  ، دروب المعرفة للنشر والتوز صطناعي المعقد دراسة مقارنة تقنية الذكاء الا
2022 . 

مسؤولية  دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو  فتحي عبد الرحيم عبد الله،   .18
 . 2005،  مصرالمعارف،  ، دار موضوعية

المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة، دراسة  محمد أحمد المعداوي،  .19
 . 2012،  مصرلجديدة،  ، دار الجامعة امقارنة

منصور،   .20 حسين  الإجباري محمد  والتأمين  السيارات  حوادث  عن  المسؤولية 
 . 2005، مصر، ، منشأة المعارفمنها

،  تدخل السيارة في حادث المرور مناط مسؤولية القائد، حسين منصورمحمد   .21
 ومابعدها. 29منشأة المعرف، مصر، د ت ن، ص 

المسؤولية المدنية البيئية في التشريع الجزائري المقارن، نحو  ،  حميداني محمد   .22
 . 2017الجديدة، الأسكندرية، ، دار الجامعة مسؤولية بيئية وقائية 

ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية  محمد نصر الدين منصور،   .23
 . 2001،  مصر  ،01ط ضة العربية،، دار النه الفردية واعتبارات التضامن الاجتماعي 

حمزة،   .24 جلال  للا محمود  مصدر  باعتباره  المشروع  غير  والقواعد العمل  لتزام 
دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري والقانون المدني    ، العامة والقواعد الخاصة

 . 1986الجامعية، الجزائر،  ، ديوان المطبوعاتالجزائري والقانون المدني الفرنسي 
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الا،  بلخضر  مخلوف  .25 القانونية والتنظيمية مع  القضائية النصوص  ،  جتهادات 
 . 2004، الجزائر،  دار الهدى

،  الأظرار الجسمانية في التشريعات الخاصةنظام التعويض عن  مراد قجالي،   .26
 . 2017الجزائر،   ،01ط لخلدونية، دار ا

المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في القانون المدني  مصطفى بوبكر،   .27
 . 2015، مصر ، دار الجامعة الجديدة، الجزائري 

مصطفى،   .28 المطلب  عبد  السعود  أبو  عن  معاذ  المدنية  بالمسؤولية  التحول 
  ، 01ط  ،مصرالوفاء،    ، دارتعويض الأضرار من الفردية إلى الجماعية دراسة مقارنة

2021 . 
شرح النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية  هبة إسماعيل،   .29

 . 2019شر والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة للن الناشئة عن حوادث المرور
الجسمانية والمادية الناتجة عن  نظام التعويض عن الأضرار  يوسف دلندة،   .30

 .2016، الجزائر، 05، دار هومة، طحوادث المرور

، منشورات صطناعيالمسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الا،  يوسف كريستيان .31
 . 2022لبنان،  ، 01ط  بي الحقوقية،الحل

 
 ( الرسائل الجامعية 2
 رسائل الدكتوراه  .أ

المسؤولية عن الأشياء وتطبيقاتها على الأشخاص المعنوية  اد عبد الجبار ملوكي،  ي إ .1
القانون والسياسة، جامعة بغداد،    أطروحة ،  بوجه خاص دراسة مقارنة دكتوراه، كلية 

1981 . 
،  تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية من ابراهيم عبد الخالق العشماوي،  أي  .2

 . 1998جامعة عين شمس، مصر، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق،  
الزوبير  بن .3 المدنية،  عمر  للمسؤولية  الموضوعي  دكت   ،التوجه  كلية وراه أطروحة   ،  

 2016/2017 ،بن يوسف بن خدة  1، جامعة الجزائروالعلوم السياسية الحقوق 
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أمين،   .4 قردي  الجزائري بن  الوضعي  القانون  في  الموضوعية  أطروحة  المسؤولية   ،
السياسية، والعلوم  الحقوق  كلية  باديس،  جامعة   دكتوراه،  بن  الحميد    مستغانم،   عبد 

 . 2018-2017 الجزائر،
،  مسؤولية متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري دارسة مقارنةبوشاشي يوسف،   .5

 . 2014/2015،  بن يوسف بن خدة  1  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
ة  قتصاديالاالنظام القانوني للتأمين في الجزائر في ضوء التحولات  جديدي معراج،   .6

بن يوسف    1، جامعة الجزائروالعلوم السياسية  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق   الجديدة،
 . 2006، بن خدة، الجزائر

، أطروحة دكتوراه،  تطور ضمان التعويض عن الخطر في التأمينرابحي بن علية،   .7
الحقوق  السياسية  كلية  الجزائروالعلوم  جامعة  الجزائر  1،  خدة،  بن  يوسف  ،  بن 

2019/2020 . 
لحميم،   .8 القوانين  زليخة  ضوء  في  البيئية:  الأضرار  الناجمة عن  المدنية  المسؤولية 

، جامعة  والعلوم السياسية  دكتوراه، كلية الحقوق   أطروحة  ،تفاقيات الدوليةالوضعية والا 
 . 2013، 2012، بن يوسف بن خدة، الجزائر 01 الجزائر

البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون    حمايةزيد المال صفية،   .9
جامعة مولود معمري، تيزي    كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،دكتوراه   أطروحة  ،الدولي
 . 2013وزو، 

رقية،   .10 مجال    الحماية سكيل  في  للعامل  والأمن  الوقاية القانونية  ،  الصحية 
بلق بكر  أبو  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  دكتورراه،  تلمسان، ي اأطروحة    د، 

 . 2016-2015 الجزائر،
بناسي،   .11 الاشوقي  تشريعات  للعقدأثر  الكلاسيكية  المبادئ  على  ،  ستهلاك 

بن يوسف بن    ،01، جامعة الجزائر  والعلوم السياسية  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 
 .2016-2015خدة، الجزائر، 

شذان،   .12 محسن  مقارنة علي  دراسة  العمل،  إصابات  عن  التعويض  ،  أحكام 
بن يوسف بن خدة،    1جامعة الجزائر  ،والعلوم السياسية  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 

 . 2015/2016، الجزائر
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  دكتوراه، كلية الحقوق   أطروحة ،  مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيينعمارة نعيمة،   .13
 . 2014-3013 الجزائر، تلمسان،   أبو بكر بلقأيد، ، جامعة والعلوم السياسية

، كلية  أطروحة دكتوراه   ،المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة قادة شهيدة،   .14
 . 2005 الجزائر، تلمسان، أبو بكر بلقأيد، ، جامعةوالعلوم السياسية الحقوق 

المسؤلية المدنية عن حوادث السيارات  الاتجاه الموضوعي في  كيحل كمال،   .15
د  أي ، جامعة أبو بكر بلقوالعلوم السياسية  ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ودور التأمين 

 . 2006/2007 الجزائر،  تلمسان،
مبدأ الحيطة كبعد جديد للمسؤولية المدنية: من التعويض إلى  ،  لمياء حمدادو .16

بن يوسف    1، جامعة الجزائر دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة  الوقاية
 . 2021/ 2020، الجزائر بن خدة،

بعجي،   .17 السيارات محمد  حوادث  عن  المترتبة  المدنية  أطروحة  المسؤولية   ،
  الجزائر،  بن يوسف بن خدة،  1  زائر، جامعة الجوالعلوم السياسية  دكتوراه، كلية الحقوق 

2007/2008 . 
ركن الخطأ في المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة  محمد حسين علي الشامي،   .18

، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  بين القانون المدني المصري واليمني والفقه الإسلامي
 . 1989 مصر،  عة عين شمس،جام

إبراهيم،   .19 أحمد  إبراهيم  المدنية  محمود  المسؤولية  في  الحديثة  الاتجاهات 
  مصر،   جامعة المنصورة،  كلية الحقوق،  راه،، أطروحة دكتو التقصيرية، دراسة مقارنة

2017 . 
فاطيمة،   .20 مقارنة محمودي  دراسة  المرور،  حوادث  عن  المدنية  ،  المسؤولية 

وهران جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  دكتوراة،  أحمد  2أطروحة  بن    ، محمد 
 . 2010/2011 الجزائر،

دحماني .21 في    الحماية ،  منال  المهنية  والأمراض  العمل  حوادث  من  القانونية 
الجزائري  جاالقانون  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  دكتوراه،  أطروحة  مولود  ،  معة 

 . 2019 الجزائر، معمري تيزي وزو،
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يحيى،  و  .22 القانونية  ناس  الجزائر  لحمايةالآليات  في   دكتوراه،  أطروحة   ،البيئة 
 . 2007،تلمسان، الجزائر  يد،اقجامعة أبو بكر بل كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 رسائل الماجستير   .ب
المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة  حامد أحمد لسودي الدرعي،   .1

مقارنة  المارات    مذكرة،  دراسة  جامعة  القانون،  كلية  المتحدة،  ماجستير،  العربية 
 . 2019المارات، 

الجزائري ،  جوابي  فلة .2 القضاء  في  الشيء  حارس  كلية    ماجستير،مذكرة  ،  مسؤولية 
 . 2012الجزائر،   بن يوسف بن خدة، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في القانون المدني الجزائري، دراسة  ،  مخلوفي   محمد .3
،  والعلوم السياسية  ماجستير، كلية الحقوق   مذكرة  ،مقارنة بالقانونين المصري والجزائري 

 . 1987بن يوسف بن خدة، الجزائر،  1جامعة الجزائر
  ، حتياط ودوره في قيام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري مبدأ الا،  عمير   مريم  .4

الجزائر،   أدرار، ،عيةي اجامعة أحمد در   كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ير،ماجست  مذكرة
2014/2015 . 

العمل،  بورجو   وسيلة .5 حوادث  التعويض عن  في  الخطأ  كلية    مذكرة،  دور  ماجستير، 
الجزائر  1الجزائر  جامعة السياسية،  والعلوم    الحقوق  خدة،  بن  يوسف  ،  بن 
2012/2013 . 

 والمداخلات  ( المقالات3
 المقالات  أ.

بعجي،   .1 المدنية  أي)أحمد  المسؤولية  نظام  تطور  ظل  في  للخطأ  مجلة  ،  ( مستقبل 
 . 2022، 02، العدد08المجلد  جامعة المدية، الجزائر، ، الدراسات القانونية

صطناعي على القانون المدني " دراسة  انعكاسات الذكاء الا)أحمد علي حسن عثمان،   .2
  مصر،   جامعة المنصورة،  كلية الحقوق  ، ةقتصادي المجلة البحوث القانونية و ، ( مقارنة"
 . 2021، 76العدد 
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تحليلية  )،  كسكاس  أسماء .3 الجزائري  140للمادة  دراسة  المدني  القانون  من  مكرر 
جامعة    ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،  ( مة للمسؤولية عن المنتجات المعيبةظالنا

 . 2020)عدد خاص(،  03، العدد11جلد الم  بجاية،
صفة المالك المسؤول عن تهدم البناء طبقا لأحكام القانون المدني  )، أم الخير بوقرة .4

 . 2018، جانفي 02، العدد، 31المجلد  جامعة بسكرة، ، مجلة المفكر ،  (الجزائري 
معزي  .5 تعزيز  )،  جهاد  نحو  توجه  التقصيرية:  المدنية  للمسؤولية  الوظيفي  التطور 

، جامعة  مجلة الفكر القانوني والسياسي،  (الجديدة الوظيفة الوقائية في ضوء التصورات
 . 2021، 02، العدد 05واط، المجلد الأغ

مسؤولية متولي الرقابة عن الأفعال الضارة ) ،  حاج بن عليمحمد  حاج شريفة،  خديجة   .6
جامعة الشلف   ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  (للمحضون في التشريع الجزائري 

 . 2020، 01، العدد06المجلد  الجزائر،
حوادث المرور  التعويض عن الأضرار الجسمانية في  )راضية مشري، سهيلة بوخميس،   .7

كلية الحقوق،    ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  (قراءة نقدية للنصوص القانونية 
 . 2019، 03، العدد 06المجلد  جامعة باتنة، 

لتعديلات  )،  دراح  سعاد .8 وفقا  الرقابة  حول مسؤولية متولي  الشروط   2005نظرات 
 . 2013، ديسمبر 15العدد  ،08المجلد  ، جامعة البويرة،مجلة معارف ، (والأحكام

المركز القانوني للروبوت على ضوء قواعد المسؤولية  )سعيدة بوشارب، هشام كلو،   .9
ال،  ( المدنية القضائيمجلة  اجتهاد  بسكرة،  خيظر  جامعة محمد  العدد  14لمجلد  ،   ،

29 ،2022 . 
مجلة  ،  ( إشكالات في مسؤولية متولي الرقابة)سمير شيهاني، الصادق ضريفي،   .10

 . 2021جانفي  ، 01، العدد  08المجلد  جامعة باتنة،   ،للدراسات الأكاديمية الباحث 
شرط ارتباط الفعل الضار بعمل التابع لتحقق  )،  مخلوفكمال  ،  شيهاني  سمير .11

المتبوع  القانون ،  (مسؤولية  العدد  07لمجلد  ، جامعة خميس مليانة، امجلة صوت   ،
03 ،2021 . 
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تعليق على المادة   المسؤولية عن المنتوج المعيب)سي يوسف زاهية حورية،   .12
،  01، العدد  الجزائر  ، مجلة المحكمة العليا،  مكرر من القانون المدني الجزائري(  140

2011 . 
مساهمة مبدأ الحيطة في تطوير القواعد التقليدية للمسؤولية  )،  البعبيدي   سيهام .13

القانونية والسياسيةالمجلة  ،  ( المدنية للدراسات  ،  03المجلد  ،  رارأد  جامعة  ،الفريقية 
 . 2019، جوان 01العدد 

،  مجلة معارف،  لتزام بالسلامة: تطور مستمر بأبعاد مختلفة( )الا شوقي بناسي،   .14
 .2018 جوان  ،24، العدد 14جامعة البويرة، المجلد 

الجسمانية الناتجة عن حوادث خصوصية نظام تعويض الأضرار  )طيب عائشة،   .15
  ، كلية الحقوق، جامعة البليدة،مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية  ،( المرور
 . 2021،  02، العدد  10المجلد 

المسؤولية الموضوعية للمنتج كضمانة لوسم السلع الغذائية  )،  ماني  عبد الحق .16
الجزائري  التشريع  المعيار  ، ( في  جامعة  مجلة  المجلد  ،  العدد  06تيسمسيلت،   ،02  ،

 . 2012ديسمبر 
محمد،   .17 احمد  سيد  وهبة  الرزاق  الذكاء  )عبد  أضرار  عن  المدنية  المسؤولية 

القانونية المعمقة   (صطناعي " دراسة تحليلية" الا الملك    ،مجلة جيل الأبحاث  جامعة 
 . 2020أكتوبر  ، 43العدد   ،05سعود، السعودية، المجلد 

نعيمة،   .18 مبدأ الا )عمارة  أساس  على  المدنية  للمسؤولية  التأسيس  نحو  تجاه 
 . 2013، جوان  09العدد    ،05جامعة ورقلة، المجلد    ،دفاتر السياسة والقانون ،  (الحيطة

نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور  ) الغوثي بن ملحة،   .19
جامعة    ،ة والسياسيةقتصادي الللعلوم القانونية و المجلة الجزائرية  ،  (في القانون الجزائري 

 . 1995،  04عدد ال، 32مجلد ال الجزائر،
،  (قراءة في مسؤولية حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري )،  جوابي  فلة .20

القانونية  والبحوث  الدراسات  الحقوق مجلة  كلية  ا  ، جامعة،  العدد  07لمجلد  المسيلة   ،
02 ،2022 . 



 المصادر والمراجع قائمة 

314 

  

نحو تكريس أساس جديد للمسؤولية المدنية للوالدين عن أفعال )قاشي علال،   .21
جامعة    ،مجلة العلوم القانونية والسياسية  ،( -دراسة قانونية مقارنة  -أولادهما القصر

 . 2020، ديسمبر 03، العدد11المجلدالوادي، 
المجلة  ،  (المسؤولية الموضوعية للمنتج عن منتجاته العيبة )  ،زلطيفة أمازو  .22

، العدد  55، المجلد  1زائرالج   ة جامع  الحقوق،   كلية،  والسياسيةالجزائرية للعلوم القانونية  
02 ،2018 . 

حوليات  ،  (تأثير مبدأ الحيطة على قواعد المسؤولية المدنية )،  حمدادو   لمياء .23
 . 2020، 02العدد،  ،34المجلد  جامعة الجزائر،  ،جامعة الجزائر

مبدأ الحيطة كبعد جديد للمسؤولية المدنية: من التعويض إلى  ) ،  لمياء حمدادو .24
والسياسية،  (الوقاية القانونية  للدراسات  الفكر  جامعة  مجلة  مليانة،،    المجلد،   خميس 
 . 2019، مارس 05العدد 

خصوصيات التعويض عن حوادث العمل وأحكامه في التشريع  )محمد جريفيلي،   .25
المجلد    جامعة برج بوعريريج،  ،للدراسات القانونية والسياسيةمجلة البيبان  ،  (الجزائري 

 . 2019، 1، العدد 04
)إضاءة على مشروع قانون إصلاح نظرية المسؤولية  محمد عرفان الخطيب،   .26

والنتائج  المبررات  الحديث:  الفرنسي  التشريع  في  القانونية  (،  المدنية  العلوم  مجلة 
 . 23، ص2019، أفريل 01، العدد، 10، جامعة الوادي، المجلد والسياسية

الخطيب،   .27 عرفان  للإنسآلة  )محمد  القانوني  الشخصية    (Robots)المركز 
بية للقانون المدني  و والمسؤولية.. دراسة تأصيلية مقارنة، قراءة في القواعد الأور 

العالمية ،  (2017للإنسآلة لعام   الكويتية  العدد  المجلة  العدد ،  04، السنة السادسة، 
 . 2018، ديسمبر  24التسلسلي 

الخطيب،   .28 عرفان  الا)محمد  والذكاء  المدنية  امكانية  المسؤولية  صطناعي 
المدني   القانون  في  المدنية  المسؤولية  لقواعد  معمقة  تحليلية  دراسة  المسائلة 

العدد    ،01السنة الثامنة، العدد، الكويت،  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  (الفرنسي 
 . 2020، 29التسلسلي 
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،  (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزئري ) مراد قجالي،   .29
 . 2009سبتمبر  ،06العدد   ،04المجلد  بويرة،الامعة ، ج مجلة معارف

مجلة  ،  ( أحكام مسؤولية المنتج في القانون المدني الجزائري )مصطفى بوبكر،   .30
والسياسية القانونية  والدراسات  البليدة    ،البحوث    ،10العدد  ،  05المجلد    ،02جامعة 

 . 2016جوان 
الستار،   .31 عبد  ثائر  بالذكاء  )مصعب  المتعلقة  التقصيرية  المسؤولية 

ة، جامعة  ي اس، كلية القانون والعلوم السي مجلة العلوم القانونية والسياسية،  (صطناعيالا
 . 2021، 02، العدد 10مجلد ال العراق، ديالي،

صطناعي:  أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الا)معمر بن طرية، قادة شهيدة،   .32
تحد جديد لقانون المسؤولية المدنية الحالي، لمحات في بعض مستحدثات القانون  

صطناعي  ، عدد خاص، الملتقى الدولي: الذكاء الحوليات جامعة الجزائر،  ( المقارن 
 . 2018نوفمبر   28،27جزائر، تحد جديد للقانون، ال

بورغدة،   .33 مسعود  الذكية)نريمان  الإلكترونية  الأنظمة  فعل  عن  ،  ( المسؤولية 
 . 2017، 01العدد ، 31 ، المجلد01، جامعة الجزائر حوليات جامعة الجزائر

فطيمة،   .34 الا)نساخ  الشخص   " الجديد  للكائن  القانونية  فتراضي الشخصية 
سيلة، المجلد  جامعة الم  ،الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجلة الأستاذ    (والربوت"

 . 2020، 01، العدد 05
أم للمسؤولية المدنية في مجال    ةايللوقمبدأ  )   خلاف،نور الدين بوشليف، فاتح   .35

  ، 14المجلد    جامعة تيزي وزو،،  المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  (البيئة   حماية
 . 2019، 01العدد 

الحميد،  جبارة  نورة .36 عبد  لمين  والمسؤولية  ،  التنظيم  طيار:  بدون  )الطائرات 
،  2021، جويلية  04، العدد  13، جامعة الجلفة، المجلد  مجلة دراسات وأبحاثالمدنية(،  

 .409ص 
تأثير نظرية -  إشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت )همام القوصي،   .37

دراسة تحليلية استشرافية في    -الإنساني على جدوى القانون في المستقبلالنائب  
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  ، جيل للأبحاث القانونية مجلة  ،  (بي الخاص بالروبوتات و قواعد القانون المدني الأور 
 . 2018، 25عدد ، ال03المجلد  مركز جيل للبحث العلمي، لبنان، 

لتزام بالسلامة في الطابع الخصوصي للتعويض عن الإخلال بالا )،  فتحي   وردية .38
جامعة    ،قتصاديةوال السياسية، جلة الجزائرية للعلوم القانونيةالم، ( مجال حوادث العمل

 . 2019،  02، العدد 56المجلد  الجزائر،
برابح، .39 المدنية(،    يمينة  للمسؤولية  الموضوعي  العام  )التوجه  القانون  مجلة 

 .2021، نوفمبر 02 ، العدد07 المجلد بلعباس،جامعة سيدي  ، الجزائري والمقارن 
 ب: المداخلات 

بالجيلالي،   .1 الأضرار خالد  عن  الاحتياطية  المسؤولية  لقيام  جديد  كأساس  )الحيطة 
المحتملة(  في  ،  البيئية  منشورة  ب:  مداخلة  الموسوم  الدولي  الملتقى  أعمال  كتاب 

محمد  ا سية، جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم السيالقانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته التكريس ا
 . 2021أفريل  13و   12، المنعقد يومي بوقرة بومرداس 

في    منشورةمداخلة  ،  (الوقاية المسؤولية المدنية من التعويض إلى  )سارة بوسبسي،   .2
الملتقى الدولي الموسوم ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطة وتطبيقاته،    كتاب أعمال 

 . 2021أفريل    13  12  المنعقد يومي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بومرداس،
أساس المسؤولية المدنية بين مبادئ القواعد العامة والقوانين الخاصة  )طيب عائشة،   .3

السيارات  حوادث  على  في  ،  ( بالتأمين  منشورة  الوطني  مداخلة  الملتقى  أعمال  كتاب 
محمد  االحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الموسوم ب: مستقبل المسؤولية المدنية، كلية  

 . 2020جانفي   28المنعقد يوم ، بوقرة بومرداس 
المدنية)،  نوي  عقيلة .4 للمسؤولية  الوقائي  الدور  مع  الحيطة  مبدأ  مداخلة ،  (تفاعل 

ة  كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب: التكريس القانوني لمبدأ الحيطمنشورة في  
المنعقد يومي    امحمد بوقرة بومرداس،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  هوتطبيقات 

 . 2021أفريل  13و  12
،  ( مبدأ الحيطة وتأثيره على قواعد المسؤولية المدنية)،  ربحي تبوب  فاطمة الزهراء .5

لقانوني لمبدأ  كتاب أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب: التكريس امداخلة منشورة في  
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وتطبيقاته السياالحيطة  والعلوم  الحقوق  كلية  جامعة  ،  بومرداس اسية،  بوقرة  ،  محمد 
 . 2021أفريل  13و 12المنعقد يومي 

مداخلة منشورة ،  (تحديات المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء الذكية )،  حزام  فتيحة  .6
كتاب أعمال الملتقى الوطني الموسوم ب: مستقبل المسؤولية المدنية، كلية الحقوق  في  

 . 2020  جانفي  28 المنعقد يوم  والعلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس،
 ( النصوص القانونية 4

 النصوص القانونية الوطنية  1.4
 نصوص التشريعية أ( ال

ج ج،   ر ج،  ضمن القانون المدني يت  ،1975 سبتمبر 26 ، مؤرخ في58-75مر رقم أ .1
 ، معدل ومتمم. 1975سبتمبر  30في  الصادر ،78 عدد

في    96/19أمر رقم   .2 العمل والأمراض  1996  جويلية   06مؤرخ  بحوادث  المتعلق   ،
 . 1996يوليو  07الصادر في  42عدد ال، هنية، ج، ر الم

ل،  2008ير  ينا  23المؤرخ في  ،  04/  08قانون   .3 التوجيهي  القانون  لتربية  المتضمن 
 .  2008ر  أي ين  27، الصادر بتاريخ 4، ج ر، عدد الوطنية 

ى الممارسات القواعد المطبقة عل   يتضمن  2004يونيو    23في    مؤرخ  04/02قانون رقم   .4
معدل ومتمم بالقانون رقم    2004يونيو    27  بتاريخ  صادرال،  41، عدد  التجارية، ج، ر

في    10-06 على   2004يونيو    23مؤرخ  المطبقة  القواعد  يحدد  الممارسات   الذي 
 . 2010غشت  18في  صادرال، 46عدد   التجارية، ج، ر،

علق بالمنازعات في مجال الضمان تالم  23/02/2008المؤرخ في    08-08قانون رقم   .5
 . 2008الصادر في، 11جتماعي، ج ر، العدد ال

حماية المستهلك وقمع الغش،  متعلق ب  2009فيفري  25مؤرخ في   09/03قانون رقم  .6
ؤرخ في  م  09-18، معدل بالقانون رقم  2009مارس    8في    صادرال،  15ج، ر، عدد  

 . 2018يونيو  13في   الصادر، 35، عدد ، ج، ر 2018يونيو  10
يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج،    1984جوان    09، مؤرخ في  11-84قانون رقم     .7

  مؤرخ في ،  02-05معدل ومتمم بالأمر رقم    1984جوان    12، الصادر في  24عدد  
 .2005فيفيري  27ج ر ج ج، الصادر في  2005فيفري  27
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،  54، العدد  تعلق بالتقييس، ج، ر ي ،  1989ديسمبر    19، مؤرخ في  89/23قانون رقم   .8
، يتعلق  2004يونيو    23، مؤرخ في  04/ 04بالقانون رقم    ى الملغ  ، 1989صادر في  ال

 . 2004صادرة في ال، 41، عدد بالتقييس، ج، ر
 ة التنظيمي  صالنصو  ب(

ضمن القانون الأساسي ، المت 2008أكتوبر    11، المؤرخ في  315/  08مرسوم التنفيذي   .1
بالمو  للأسلاظالخاص  المنتمين  بالتربية  فين  الخاصة  ر،   الوطنية،ك  ،  59عدد  ال  ج 

 . 2008أكتوبير  12الصادر بتاريخ 
بتحديد شروط تطبيق  تعلق  ي   1980ير  افبر   16المؤرخ في    ،34/ 80رقم    التنفيذي  مرسوم .2
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 : ملخص 
التقصيرية   المسؤولية  والتك  في تشهد  الصناعية  المستجدات  التوسع   اتطور   ،لوجيةو نتأثير  مضمونه  هائل 

الضرر،   جبر  في  المتمثل  المنشود  تحقيق هدفها  بهدف  أحكامها،  في  االخطأ    من   بدايةالمستمر  كأساس   لإثباتواجب 

العكس، وصولا للمسؤولية على   لإثباتغير القابل  العكس وبعده    لإثباتالمفترض القابل    ألها، مرورا بالخط   حصري 

  لإثباتالذي أصابه ليحصل على التعويض دون حاجة  ذ أصبح يكفي المضرور إثبات الضرر  ، إحصرا  الضرر أساس  

المسؤول،   جانب  في  التقصيرية  أيخطأ  المسؤولية  منا  أن  سيطرة  نتقلت  إلى  الشخصية  النظرية  النظرية    سيطرة 

كالمسؤولية عن فعل الغير،    ،العامة منها والخاصة  المسؤولية المدنية  أحكامها في شتى تطبيقاتالموضوعية التي تغلغلت  

 . حوادث العمل  رور، حوادث المالأشياء، المنتج، 

إليه من تطور   المسؤولية التقصيرية     أن  غير   أمام تحديات    تعاني من القصور   اليوم   فإنها  ،ورغم ما وصلت 

الناتجة عن الصناعية والتكن  الأخطار  ت  ،المعاصرةلوجية  و المستجدات  الذكاء الا كمخاطر  المخاطر  و صطناعي  قنيات 

في  آثارها  قابلة لعكس  ا   ما يستدعي ،  وقوعها  حال   البيئية والصحية غير  في  التقليدية  إحداث تغييرات ثورية  لقواعد 

في  لمواكبة خصوصية هذه الأخطار  دنيةالم للمسؤولية   التي انتظار  ا،  قبل تحقق    تقوم   ستحدات المسؤولية الوقائية 

الآثار  الضرر  في  للمستقبل غير محصورة  منها متطلعة  لها، يجعل  الحيطة كأساس أصلي وحيد  مبدأ  بلورة  في حال   ،

 . الوقايةالتعويض إلى   من المترتبة في الماض ي، ينقلها

 صطناعي.الأخطار، مبدأ الحيطة، الذكاء الا   المستجدات، ، الخطأ، الضرر، مات المفتاحية: المسؤولية التقصيريةالكل

Summary: 

Tort liability under the influence of industrial and technological developments is 

witnessing a tremendous development, which is guaranteed by the continuous expansion of its 

provisions, with the aim of achieving its desired goal of reparation, starting from the duty to prove 

fault as its exclusive basis, passing through the presumed fault provable to the contrary and then 

not provable to the contrary, up to liability on the basis of and especially, like responsibility for 

the actions of others, things ،Product, traffic accidents, work accidents. 

However, despite the development that it has reached, civil liability today suffers from 

shortcomings in the face of the challenges of dangers resulting from contemporary industrial and 

technological developments, such as the dangers of artificial intelligence technologies and 

environmental and health risks whose effects are irreversible in the event of their occurrence, 

which necessitates revolutionary changes in the traditional rules of civil liability to keep pace with 

the specificity of these dangers, pending preventive liability units that are carried out before the 

damage is achieved, if the precautionary principle is developed as the only original basis for it, 

making it forward-looking not limited to the effects of the past, transferring it from compensation 

to prevention. 

Keywords:  Tort liability, error, damage, Novelties,   dangers, precautionary principle, artificial intelligence. 

 


